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وزاءة اوقا والشمو ناللسااصيةت 
اعمال مَوسُوعيَى مسّاعدة 
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٠.‏ 


الطيعتم الأوأكتف 
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الفتروق 


للكرًا 


و« 4- 


جحساىنر 


1 | | 


(0 أت || وم‎ 5 ١) 





48 اذا استولى على دار انسان فانهدم من غير فعله فلا ضمان عليه . 


وقال في الرجوع عن الشهادات : اذا "شهدوا لرجل" بدار فحكم الحاكم 
بشهادتهم 2 ثم رجعوا بعدما اندم الدار ضمنوا”(" قيمته . 

والفرق أن الشهود بشهادتهم اتلفوا©؟ الملك على المشهود عليه » بدليل أنه 
لو أقام البينة لم تقبل منه » فقد نقلوا الملك منه الى غيره على وجه التعدي 


وفي الغصب بالاستيلاء لم ينقل الملك ولا العين ولم يتلفه00) » فاستحال 
رجل غصب من رجل جارية وباعها من غيره » فاستولدها 
المشتري ثم استحقها صاحبها وأخذ قيمة الوَلد *والعقر» رجع المشتسري على 
البائع بتلك”© القيمة . 
ولا يرجع بالعق0) 8 
والفرق أن0) الولد يستحق بالعقد . بدليل أنه يجوزافراده بالعقد . 
وبدليل0١2‏ أنه لو حدث02097 عند البائع عيب قبل القبض فسلمهة09 مع الأم ‏ كان 


» بذلك‎ ١ ما بين القوسين ليس موجودا في ب 0) في أ‎ )١( 

(5) في أ« شهد الرجل » (8) في ب « بالعقد » 

(5) في ب « ضمنوه » (9) الزيادة من ب 

(5) في ب « الغوا » (18) في ب «١‏ الواو» ليست موجودة 
(ه) في أ» ولم ينقله » (9) في ب«وجده 

(0) في ب « والعقد » (10)في ب د فسلم » 


ل 9 عدم 


له حقه”" من الثمن . حتى يرده بالعيب . فقد "يضمن بالعقد" سلامة الولد من 

وليس كذلك العقر» 2 لأن الوطء احلقن يستحقى بالعقد 3 بدليل أنه لا 
يجوز افراده بالعقد » وبدليل أنه يجوز العقد على جارية لا يحل له وطؤّها"“ ‏ فلم 
(يضمن'بالعقد) سلامة الوطء له من غير””» بذل ء» فلا يكون له الرجوع عليه . 

55١‏ اذا غصب دابة فم يدها أو رجلها . فإن كانت دابة لا يؤكل 
لحمها غرمه كيال القيمة . 

وان كانت مما يؤكل لحمها غرمه النقصان”0» ان شاء وأمسك العين 3 وان 

والفرق أنه فوت معظم منافعها لئحية » ولم يفوت منافعها مذبوحة » فقد 
فوت بعض منافعها"» وبقي البعض - فله أن يضمنه النقصان . كما لو قطع 
أذنها . 

وليس كذلك اذا كانت دابة لا يؤكل لحمها . لأنه فوت جميع منافعها , 
لأنها لا تصلح للركوب والحمل عليها"' ولا ١‏ للأكل » فصار كما لو قتلها ولو 
قتلها غرم كيال قيمتها"" . كذلك هذا . 


1" و00 غصب جلد ميتة من انسان فدبغه”9) بشيء له قيمة مثشل 





)١(‏ في با ورحصة» ش (8) ىأ«نقضان» 

زفة في ١‏ تضمن » )3 الزيادة من ب 

(سم في ب ١‏ العقد » و١٠08‏ في أ دعلي » 

(4) ليست موجودة في ب (01 الزيادة من بس 

(ه) في ب ١‏ وطثها » (19) ف أ ١‏ ألقيمها » 

)5ن في أ« فلم يتضمن » (10) فى بس( الواو » ليست موجودة . 
[فه4 الزيادة من ب )١4(‏ في ب و فدبغها» 


لتم د 


العف ص2 وغيره فلصاحبه أن ياخذه ويعطيه ما زاد نا لنب يه فيه . 


لصاحبها"" عليها . ولا شيء له عليه ٠‏ وإن" صارت© »لا بنفسها أو جعلها 
خلا بشيء غير متقوم من ملكه فلصاحبها أن يأخذها . ولم يكن عليه شيء . 


والفرق | أنه لم يحدث في «الجلد*ما ازال) الاسم الأول » ولسم ينقله من 


جنسة( الى - جنس آخرء فلم ينقطع حق صاحبه عنه » والصبغ”" عين ملك 
قائم له فيه 53 2 تملكه*") عليه(من* اغيرا ؟ بدل فاذا أخذه ضمنه له . 


وليس كذلك الخمر » لأنه أحدث فيه من “ملكهماازال) الاسم الأول 2 
ونقله من جنسه الى جنس آخرء لأنه خلط عين ملكه به وهو"" قائم فيه . ولا 
يمكن تمييزه فانقطع حق صاحبه عنه » كى| لو غصب حنطة فطحنها . وليس9) 
له عين ملك قا؛ فيه . لأن الخمر لم يكن مالا «فلم “يضمن' له شيئاً فيردها , 
واما اذا لن يلق فيها شيئا” فهو عين ملكه انتقل من جنس7© الامرية الى 
(«جنس""الخل'. فكان له ىا لوصار خلاً في يد صاحبه . 


)١(‏ العفص : ليس من نبات أرض العرب ب 
ومنه اشتق طعام عفص . وطعام عفص )ّي في ب «فلم تجز» 
بشع ١‏ وفيه عفوصة ومرارة وتقبض يعسر 0 (4) في | تمليكه» 
ابتلاعه » والعفص حمل شجرة البلوط . )5١١‏ في ١!‏ بغير» 
تحمل سنة بلوطا وسنة عفصاء وثوب )1١(‏ في ب «ملك مازال» 
معفص : مصبوغ بالعفص . لسان  )١51(‏ في]أ١فهو»‏ 


العرب ج م ص 77" . (17) في أ ولنس » تصحيف 
200 في أ« لصاحيه » (15) في أ١‏ فتضمن » 
رس في ب «فان» )06 في أ لم يلقى » 
4( في أ« صار» (015) في ب «اشيء » 
2 في ب «١‏ الخل ما زال » )١0‏ في ب «جير) 
وج) في أ« جنس » (م1) في ب «١‏ حيز الخلية » 


- بياض في ب بياض في الأصل ( هامش ١‏ (14) ليست موجودة في ب 


-ة5- 


“9” ع اذا غصب جارية فحبلت عنده(207 ثم ماتت من الولادة 5 يد9) 


المولى ضمن كمال قيمتها » وجعل كأنها ماتت في يد" الغاصب عند أبي حنيفة 
( رحمة الله عليه ) . 


ولو غصب جارية حبلى فولدت عند الغاصب فياتت . من الولادة ضمن 
الغاصب قيمتها ناقصة بالحبل » ولم» تجعل كأنها ماتت في يد المولى . 

والفرق أن الحبل في يد الغاصب مضمون عليه . وما يتولد من المضمون 
يكون مضموناً فتلفت” في ضمانه . 

والحبل في "ايد المولى غير مضمون . فا يتولد منه لا يستند" اليه » 


وجعل كأنها ماتت في غير الحبل » ولوكان كذلك يضمن الغاصب قيمة الجارية 
ناقصة 2 كذلك هذا . 


5 اذا غصب جارية فولدت عنده ونقصتها "١‏ الولادة وماتت١)‏ الأم 
وبقي الولد ضمن قيمة"" الأم يوم الغصبة . «ويرد"الولد». وكذلك ذكر في 
البيوع لو باع جارية بجاريتين الى أجل » فالبيع فاسد . فإن ولدت في يده وماتت 
الأم وقد نقصتها الولادة غرم قيمة الأم ولا يجبر نقصان" الولادة بالولد* . 

وقد قالوا في الغاصب اذا قتل الجارية المغصوبة بعدما ولدت في يده وقتل 
الولد أيضاً وقيمة الجارية ألف وقد نقصتها الولادة مائة" وقيمة الولد مائتان » 
فإن الغاصب يضمن قيمة الجارية ألفاً ويضمن من”" قيمة الولد مائة » ويجبر 





)١(‏ في ب «منه» (9) في ب«من» 

5)فيأديدى» )٠١(‏ في ب «فنقصتها» 

5 في أ ديدي » (١١)ني‏ ب«فاتت» 

(5) في ب ١‏ بالحمل ولم يجعل » )١9(‏ في ب ١‏ بقيمة » 

(0) في أ ديدي » )١1(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
(5) في ب «١‏ فتلف » (15) في ب ١‏ بنقصان » 

9) في د يدى» )١6(‏ ليست موجودة في ب 

(8) في ب «لا يسترد »؛ )١11(‏ الزيادة من ب 


دا ء.آ سد 


نقصان الولادة 'ببقية' قيمة الولد . 
والفرق أن الجارية لما ماتت وجب اسناد الضمان الى حالة الغصب . لأنه 
ليس هناك حالة أخرى'يمكن"اسناد' الضمان اليه » وبدليل أنه يراعي قيمتها وقت 
الغصب وحالة الغصب هي كاملة 2( فاذا ضمن قيمتها بكمالما استغلنى عن 
«الجبر"بالولد؛ » فكذلك لا يجبر نقصاءها بالولد . 
وليس كذلك اذا قتلها . لأنه وجد هناك حالة أخرى يجب الضمان به غير» 
حالة الغصب وهي القتل 2( فيمكننا©»» تضمينه في تلك الحالة ناقصة » ومحج 0 
النقصان بقيمة الولد . 
6 -اذا غصب جارية فولدت”" ونقصتها الولادة وماتت الأم- ضمن 
قيمة الأم ولا يجبر» نقصان الولادة بالولد . 


ولولم تمت الأم ردها » وجبر؟2 نقصان الولادة بالولد . 


والفرق أن الجبران”١"‏ انما يتصور بعد بقاء الأصل . فاذا بقي الأصل جاز 
له" أن يجبر النقصان . واذا فات الأصل لم يتصور الجبران » والدليل عليه 
سجود السهولما كان جبراً للصلاة لم يثبت حكمه الا بعد بقاء الصلاة . حتى أنه 
لوسها في صلاته ثم أفسدها لم يلزمه قضاء سجود السهو . ولو"" لم يفسدها 
لزمه قضاء سجود السهو . كذلك هذا وكذلك لو جاوز الميقات غير محرم لزمه 


» في ب بقيمة‎ )١( 
في أ يمكن إسناد » في أول الصفحة م فيب «ويجب»‎ ) 
ثم بياض ثلث الصفحة ثم بدأ السطر 00 ف أ«فولد)»‎ 
1 بها ثانيا وليست موجودة في ب وأظن أن‎ 
» ولا يجب‎ «١ السبب نوع ال د 1 49 في ب‎ 
سااي الردقك ال (9) فيأووجب»‎ 
في ب «الجبر»‎ )9١( . » في ب «جبر الولد‎ )"( 
الزيادة من ب‎ )١١( وغير»‎ ١ في ب‎ )4( 
لو» ليست موجودة‎ ١ في ب‎ )١9( » فيمكن‎ ١ (ه) في ب‎ 


د !أ لس 


دم فلوفسد:" الحج أصلاً بعد ذلك سقط الدم”"» عنه » ووجب القضاء » فسقط 
الجبران عند فوت الأصل , ولا" يسقط مع بقائه ها(“هناء كذلك هذا . 


و" وجه آخر : أن الأصل صار مضموناً عليه عند التلف » فجاز أن يسقط 
ضمان الاجزاء”". ى) لو قطع يد عبد ثم قتله » فإنه يسقط عنه ضمان اليد » 
فصار كأنه قتله ولم تقطع”" اليد » كذلك هذا صار كأنها ماتت ولم ينقصها 
الولادة . 


وليس كذلك اذا لم تمت لأن الأصل لم يصر مضموناً عليه » فجاز أن 
يجب ضان الأجزاء”' » كما لوقطع يده ولم يقتله . 

و( وجه آخرأن الولد بعض من الأم » فلو جبرناها به لاقمنا بعض الشيء 
“”قائ] مقام كله عند فواته » وهذا لا يجوز. لأن الكل قوي . 

وليس كذلك اذا لم تمت الأم » لأنا لوجوزنا ذلك لأقمنا بعض الشيء" 
مقام بعضه , وهذا جائز » اذ البعض نظير”" البعض » ومثله في الضعف ء 
فجاز أن يقوم مقامه بخلاف الكل . 


5 - اذا غصب مملوكاً أمرد 0 فجر 19 وجهه .» ورده لم يغرم شيئاً 
أ 000 1 ولا يكون ذلك عيباً . 


0 في أ« يقطع » 
)١(‏ فى ب«افسد» (9) في ب «١‏ الأخرى » 
(9) الزيادة من ب (١٠)الزيادة‏ من ب 
5 فى ب دفلا )١1(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
(4) ليست موجودة في ب (9١)الزيادة‏ من ب 
(©) الزيادة من ب (19)ني أ ١‏ أمرداً» . 
9) الزيادة من ب (5١)في]١‏ فخرج» 
27 في ب «١‏ الأخرى » (8١)ليست‏ موجودة في ب 


ل ]| سم 


م 





ولوغصب غلاماً شاباً » ٠‏ فصار شيخاً في يده ثم رده - فإنه يقوم شاباً ويقوم 
شيخاً فيضمن فضل ما بينهها . 

والفرق أن اللحية ليست بنقصان , بدليل أن من حلقها”" فلم تنبت 
ضمن ارشها . فصار هو زيادة » والزيادة لا تكون”" عيبا ونقصاناً . 

وليمس كذلك الشيخوخة”» ' لأن الصفة() تت . تتغير والقيمة0”» تذهب 
والقيمة تنقص 3 فصار كقطع عضو منه . 

7 - اذا غصب عصيراً" فصار خلاً » ولبناً فصار «ماخضا"واختار) 
صاحبه أخذه لم يكن له أن يضمن الغاصب”» النقصان . 

ولو غصب ثوباً فقطعه فلصاحبه أن يأخذه «ويضمنه النقصان؟ . 

والفرق أن العصير واللبن مما يجري فيهما الربا فلوجوزنا أن يأخذ النقصان 
'لصار'معتاضاً' عن الجودة بدلاً » فيحصل له مثل كيله» ووزنه وزيادة » فكان 
رباً فلم يكن له أن" يضمنه النقصان . *"كىم) لو غصب حنطة فأصابها ماء 
فعقت فاختار صاحبها أخذها لم يكن له أن يضمنه النقصان"" , كذا"" هذا . 

وليس كذلك الثوب . لأن الثوب مما لا يجري فيه الربا فاذا أخذ عن 
النقصان بدلاً صار""معتاضاً عن الجودة والقيمة في الشوب فلا يؤدي الى الربا 


فجازء كما لوغصب عبداً وقطم اصبعاً منه ضمن النقصان . كذلك هذا . 


)١(‏ ني أ م يحلقها » لغات فهو ممخوض ومخيض أذ زبده ؛ 
0) فى أدلا يكون» ٠‏ وفيه بحث طويل . 

() في | « الشيخة » زم في أدفصار مغاضاء» 

(4) في ب « الصنعة » (ة) في ب دكله» 

(©) الزيادة من ب . ٠١‏ الزيادة من ب 

(5) في أ عصير» )١١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 
9) , في ب « ناقصا وأجبار» وفي لسان 9١)ني‏ ب «كذلك » 


العرب ج هو ص 45 و ونخض اللبن (19) الزيادة من ب 


يبمحُضه ويمخِضه ويمخُضه مخضا ثلاث 


90[ سد 


-رجل غصب ثوباً وعصفراً لرجل واحد فصبغه"2 به 'فلصاحبه أن 
يأخحذ») الثوب مصبوغا ويبرئه من الضهان . 

و" ان كان الثوب لواحد والصبغ لآخر وقد صبغه الغاصب به فرضياً©» 
بأخذه وابراه”» من النقصان لم يكن حلم ذلك الا برضاه 3 ولم يكن لصاحب 
الثوب أن يأحذ الثوب ويرد على الغاصب ما زاد قيمة0 الصبغ 1 ويتبع 99 
صا حب “العصفر الغاصب بعصفر مثل عصفره . 


والفرق أن الصبغ اذا كان لواحد والثوب لآخر" فاذا صبغه به صار الصبغ 
مستهلكا في ملك غيره » وزال0١‏ ملك صاحيه عنه2"259 2 ووجب عليه مثله 2 
فلم يكن لصاحبه عليه سبيل بعد زوال"" ملكه . 

وليس كذلك اذا كان لواحد . لأن مال الانسان لا يصير مستهلكاً 
(بخلطه"يماله» وانما يصير ناقصاً , فلم يزل ملك2» صاحبه عن الصبغ * فلا 


يضمنه . وكان لصاحب25 الثوب أخحذهما لا 


8 اذا اشترى بالدراهم المغصوبة ثوباً وسعه «التصرف“فى الثوب» . 


)١(‏ الزيادة من ب 

(5) في ب « فرضى بأخذ » (11) الزيادة من ب 
7) في ب « ولو» 06 في أدزال» 

(4) في ب«فرضى» (06 في أ« فخلطه » 
() في أ« وابرياه» (14) في ب وملكه » 
)3( في ب « فيه » (16) في ١|‏ البضع » 
69 في ب «١‏ ويبيع » )في ب « كصاحب » 
(4) 2 في ب « العضو والغاصب يعصفر» (19) ليست موجودة في ب 
(9) ليست موجودة في ب (18) في ١!‏ تصرف فيه » 


١١‏ )في ب «وزوال» 


1 د 


والفرق أن الشراء يقع بمضمون | «في 'ذمة» المشتري . ”: ثم 'يصيرا قصاصاً 
بالمقبوض فاذا كان المقبوض مغصوباً "فلم يصر مالكه وبالآحذ لم يصر 
قصاصا" , فكأنه اشترى بدين في ذمته فبقي ملكه في الثوب » فجاز تصرفه فيه . 

وليس كذلك الدنانير » لأنه يقع بمضمون في (الذمة؛ » لأن' التقابض في 
المجلس شرط » لأنه صرف ء فاذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغضوباً ‏ “وجب 
رد الدنائير » ويصير كالمقبوض على عقد فاسد . فلم يسعه التصرف فيه . 

وهذا المعنى قال اصحابنا : انه لو غصب ثوباً فاشترى به جارية لم ”يحل 
له وطؤها" , لأن الثوب لو استحق" يتعين*في» العقد » فاذا استحق وجب عليه 
رد الجارية » فهي مقبوضة على عقد فاسد . 

ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة , لأن الشوب لو 
استحق لم يفسخ النكاح , وانما يغرم قيمة الثوب . 

٠‏ اذا استأجر المغصوب منه الغاصب أن يعلم العبد الخبز”") 
فاستأجر صاحب الثوب الغاصب"© أن يفتله فهو جائز » ولا يمخرجه ذلك من 
الضمان . 


ولو كان المغصوب عبداً فأجره من الغاصب للخدمة , أو كان ثوباً 





0 مابين القوسين ليس موجودا في ب . 01 الزيادة من ب 
في أ« لمبيصرء ٠‏ (4) مابين القوسيين نيس موجودا في ب 
2 في أ« فلم يصر بالأخذ قصاصاء وفي ب (9) الزيادة من ب 
« فلم يصر مالكه واحد لم يصر قصاصا )٠١(‏ في ب «بياض » وكيف في الهامش 
«فيكون «واحد» فيها تحريف « بياض في الأصل » 
وتصحيف . )١1١(‏ فيا« يدي» 
(5) في أ« ذمه ألا أن » )١9‏ الزيادة من ب وف ب وللفاأصب©» 
(0) في ب « برد ) والمذكور يقتضيه السياق . 


(5) في ب ١‏ لم يجعل له وطئها » 


ه| هه 


فاستاجره ليلبسه » أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها » فقبل الغاصب الاجارة 
برىء الغاصب من الضمان . 

والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد “الخبز وفتل" الشوب لا 
يقتضي ثبوت يده عليه 3 لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى 2 فلم يوجب له 
يدا فيه ٠‏ فلم يبرأ عن الضمان . 

وليس كذلك اذا استأجره للخدمة "أو للبس أو الركوب" . لأن العقد على 
والخدمة » بدليل أنه لو سلم ولم يركب واستصحبه" ماشياً في الطريق استحق 
الأجرء فقد أوجب له يدا فيه من جهة نفسه . فكأنه ارتجعه منه ثم اجره اياه . 

١‏ اذا غصب صبياً» حرا فقتله انسأن فى يد الغاصب فلولي0 
الصبي أن يضمن الغاصب دينه . 

ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك”" . 

والفرق أن الغاصب قرب الصبى من الاتلاف . لأنه لوكان في يد والديه0/ 
دفعوا القاتل عنه » فصار بتقريبه 'منشئاً"التلف' فصار"" جانياً » فضمن . كما 
لو حمل السيف وضربه عليه ”أو القاه عليه أو حفر بثراً و(" دفع انساناً فيها . 


وليس كذلك الممسك . لأنه لم يقر به الى" الاتلاف . لأنه باق على 





مكانه ذ مسبب فقط غير 'ناة ولا جان ويمجرد التسبب" لاا يضمن 2 
)١(‏ في ب«الخبر وقبل » (8) في ١!‏ مسببا للتلف » 

(5) في ب ١‏ واللبس والركوب » )٠١(‏ ليست موجودة في ب 

(؟) في أ « واستحقه » )١١(‏ الزيادة من ب 

(4)في ب ١‏ صبي » 6ن في ب« أودفع)» 

(ه) الزيادة من ب . 6 في ب «من» 

في «١‏ فأولى » (14) فيأ«باقي» 

0 في ب « المملسك » (18) في أ تافل ولا جاني ولمجرد السبب » 
(م) في أ« والده» 


ا م 


7 - اذا غصب عبداً فقتل العبد 'فى'يده؛' قتيلاً فرده على صاحبه 
ففداه أو دفعه فى الدية”" رجع السيد على الغاصب بالأقل' من قيمته ومن أرش 
الجناية . 

ولو غصب صبياً*» حراً فقتل 'عنده'قتيلاً لم يضمن الغاصب شيئاً". 

والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب ٠»‏ بدليل أنه لو مات وجب 
الضمان عليه وقد يستحق" ارش الجحناية بسبب” انه 200 كان في ضمانه » فكأن 
الغاصب”2 اخذ ذلك العبد من ماله فسلمه الى المستحق ‏ يضمن59© . 

وليس كذلك الصبي . لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب"" ‏ 
بدليل أنه لومات لا يضمن فلم يستحق الارش عليه بمعنى في ضمانه . فلا 
يضمن . كما لولم يقبضه . وانما يضمن الجناية عليه » لأنه كالمقرب اياه من 


الحناية . 

» استحق‎ ١١ في ب «وقتل » (8) في‎ )١( 
ما بين القوسين ليس موجودا في ب (9) في أ« سبب»‎ )5( 

(5) في ١[‏ الدم» 0٠١‏ الزيادة من ب . 
(5) في ١1‏ ماقل » )١١(‏ في ب «للغاصب » 
(5) في ب و صبي » ١١)في‏ ب «ضمن» 
(5) في أ« عبده حيوانا » (19) في ب « القاتل » 
(7) الزيادة من ب 


1980 لدم 


كتاب الصيد والذبائح 





4# اذا رمى صيداً في الهواء فأصابه السهم » فوقع في ماء » فهات لم 
يحل له أكله . 

ولو ذبح شاة20 فقطع”") الحلقوم والمرىء 2 ثم وقعت ف ماء فهاتت حل 
أكلها . 

والفرق أن الرمي ليس بذكاة مستقر"؟ حكمها» . بدليل أنه لو أدركه حياً 
لزمه ذبحه » فوقوع”“ التلف بمعنى ليس بذكاة ”بعده توجب» التحريم , كما لو 
لم يرمه ووقع 5 الماء ٠.‏ 

وليس كذلك قطع الحلقوم 2 لأنها ذكاة مستقرة » فوجود" ما ليبس بذكاة 
بعده لا يمنع اباحته كا لو ذبحه مسلم ثم جاء0» مجوسي وأبان رأسه . 

5" - اذا لله” و١‏ في الهواء فأصابه فوقع على جبل فتردى منه فوقع على 
الأرض ومات 2 أو وقع "١‏ على رمح منصوب أو حجارة محددة أو في ماء فمات لم 
يحل . 

ولو وقع على الأرض فهات يحل . 


. » بعد موجب‎ ١1 في أدالشاة» . (5) في‎ )١( 


(5) في ب «فوقع » . 0) في ب ١‏ ووجود » . 
(؟) ليست موجودة في ب (8) الزيادة من وب © . 
(4) في ب دحكما » . (4) في ب «وأذاء . 
(9) في ب « فوقوعه » . 0٠١‏ في أدقع». 


16 سس 


والفرق أن”" وقوعه في الماء وترديه”" من الجبل ليس”" من موجب الرمية » 
لجواز أن يصيبه” السهم “فلا يسقط؛ في الماء . فاذا وقع في ”ماء يجوز' وقوع 
التلف منه فقد اجتمع فيه ما يقع به الذكاة وما لا يقع , فحرم اكله ‏ دليله لو 
شاركه جوسي 5 ذبحه”) ٠.‏ 


وليس كذلك اذا سقط على الأرض . لأن سقوطه على الأرض من موجب 
الرمي لاستحالة ان يبقى" في الهواء ميتاً » فقد تلف بمعنى هومن موجب الرمي » 
فصار كا لوكان على الأرض فأصابه السهم » فيات فإنه يحل كذلك هذا . 

ه”غع اذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وتجاوز منه الى غيره فأخذه حل 


ع 


أيضا . 


0 


ولو وقف عليه طويلاً ثم اخذه لم يحل . 

والفرق أن تلك الجهة جهة ذكاة . بدليل أنه لو لم يأخذ الا واحدا لوقع 
فعله ذكاة . وحل أكله ف أخلٍ في تلك الجهة يكون2' مذكاة » وقد أصباب 
الثاني في تلك الجهة . لأن الفصل بينهما نقل" ”لا يقطع تلك الجهة' اذا لم 
يشتغل" بعمل آخر . ولم يمكث" طويلا 'وقليل الفصل' لا يقطع الجهة 
فحل الجميع . كا لو رمى صيداً فنفذ وأصاب غيره حل الجميع . كذلك 





هذا . 
(ىفيأدلأنت». 22 لسان العرب ؛ تغافل وسكت . 
(5) في أ١‏ وترديته » . ٠١‏ في ب«تكون». 
(”) الزيادة من ب )١١(‏ الزيادة من وب » . 
(4) في أديصيب» . )١7(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
(0) في أ يده فسقط» . (19) في ب ( لم يستعمل » . 
(5) في ب «الماء جاز» . (15)في ب «ولم يمكن » . 
0 في أ( ذبيحته » . (16)في ب «وقال القطع » . 
(8) في ب «يلقى » . (15)في ب « واجاز» . 


(9) في أ« صم » والغالب أنه ختم ٠‏ وفي 


عا د 


وليس كذلك اذا( جثم” عليه طويلاً ”لأنه لما جثم طويلاً" فقد انقطعت 
تلك الجهة . لأن الفصل بينهما يكثر' فصار الثاني ابتداء ذهاب من غير 
ارسال » فلم يحل » كما لو رجع الى صاحبه . ثم ذهب بنفسه واصطاد. 
- واذا رد سبع أو كلب غير" معلم صيداً على كلب معلم فقتله لم 
يحلل" أكله . 
ولو "رد مجوسي عليه' صيداً" حتى قتله حل أكله . 
والفرق ان رده عليه اعانة له » والاعانة على ضربين : اعانة بالسبب02 
واعانة بالمباشرة » والكلب ليس من أهل الاعانة بالسبب ., لأن الاعانة بالسبب 
ان يحد" الشفرة » أو ينصب”9© الشبكة . أو يحفر حفيرة2 . ويستحيل وجود 
ذلك من الكلب . فجعل اعانته©" بالمباشرة دون*".السبي27, والاعانة 
بالمباشرة ممن لا يقع بفعله الذكاة . "فهو يوجب؟ التحريم كما" لو باشره'"" 
ذلك الكلب الآخر معه . أو شارك المجومي المسلم في ذبح شاة . 
وليس كذلك اذا رده عليه مجوسي . لأن رده عليه اعانة له » والاعانة 
بالسبب من المجوسي تصح”" لأنه يمكنه أن يحد“" السكين . ويشد قوائم 
الصيد . فجعل رده سبباً » والسبب اذا وجد ممن "لا تقع به الذكاة'" 91 


)١(‏ الزيادة من ب رمم فيب« حفرة». 

فق في أ د حتم » بحاء مهملة تصحيف 04 ليست موجودة في « ب ) . 
(9) الزيادة من ب (18) في ب « بدون » . 

4 في ب « بكثير ) . 00159 في أدسبب ». 

(©) الزيادة من ب 00 في أ« فوجب». 

(1) في أدغيره» . رمم في بدثمكا». 

9) في ب «١‏ لم يحل له » . (19) في ب«باشر» . 

0( في أ ١‏ ورد عليه ممجوسي 20 في أن يصح » . 

)5( الزيادة من وب » )5 في أ« يحددع. 

. » لاايقع به الزكاة‎ ١ بالسيف » 0 في‎ ١ في ب‎ )1١( 
.) تحد» ف في ب دفلا‎ ١ في ب‎ 01) 


(10 ) في ب ١‏ تنصب » 


سدذاء؟ سم 


يحرم . كما لو شد المجوسي قوائم الشاة فذبحها”" المسلم يحل . كذلك هذا . 
/1 57 الحراد اذا ماتت بغير سبب7(© حلت . 
والسمك اذا ماتت بغير فعل احد وطفا كره . 
فمن أصحابنا من قال : انما يكره . لأنه اذا طفا نتن و تغير فكره اكله » 
كما يكره اكل2 الحم” المنتن » واما الجراد فلا يتغير ولا ينتن”" فحل . 
ومن أصحابنا من قال : ان السمك اذا مات بغير فعل احد ولسم 
ينتن يكره أيضاً » وفرق بينه وبين الجراد . 
والفرق ان الجراد لا يتغير بمضي الأيام عليه » ولا يحله نجاسه الموت اذا 
صار بحالة لا يردا" عليه الفساد طهر وهو جلد الميتة اذا(٠'"‏ وقع في ماء فاذا قارب 
الموت ما لا يرد عليه الفساد أولى الا ينجسه . 
وأما السمكة”" فإنها تنتن بمرور الأيام ”"عليها فموته""' بغير سبب 
ين : ه كأ يلف الميتة 1 
8 اذا أرسل الكلب على صيد فانتهش منه قطعة في حال'اتباعه فأكله 
ثم أتبعه فأخذه وقتله9" لم يحل" أكله”” . 
وان القى تلك القطعة واتبع الصيد واخذه وقتله ولم يأكل منه حتى أخذه 
صاحبه ثم عاد فأكل تلك القطعة حل اكله . 


)001 في أ« فذبحه». (4) في ألا يتغير» . 

00( في 1ه السبب » . و.ى في ب دواذا ». 

[فية في ب « والسمكة » . زوى في ١!‏ السمك ». 

4 الزيادة من ب )١9(‏ ف أ عليه بموته » . 

(ه» +الزيادة من دوب ». )١9(‏ في أ١‏ فنجسه كالحجر» . 

)3( في ب « اللحم » . )١5(‏ الزيادة من ب 

7 مابين القوسين ليس موجودا في ب . (18) ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
(م) في ب «١‏ بلحالة » . (15)إفي ب دوكله » . 


5١ --‏ م 








والفرق أنه لما لم يسلمه”) الى صاحبه حتى اكل منه علم انه أمسكه على 
نفسه دون صاحبه » فخرج عن حد التعليم » فصار صيد كلب غير معلم » فلا 
يحل » وليس كذلك اذا سلمه" ثم اكل . لأنه لما سلمه اليه فقد تم امساكه في 
جهة الارسال . ولم”" يجب عليه الامساك بعد ذلك . وهذا الجحزء منه ميتة » فقد 
اكل ما لم يجب عليه امساكه على صاحبه . فلم يخرج عن كونه معلما » 
كما لو سلخه صاحبه" ثم جاء وأكل من لحمه لم يحرم اكله . كذلك هذا . 


اكله . 


وان اماته”؟) بحذه وقطعه وبعضه 200 حل . 

والفرق ان ما يحصل من الجرخ بعرض المعراض أو" السهم فهو شق . 
وليس بخرق"" ولا قطع فلا يحل لقوله عليه 257 السلام : «وان لم يخرق200 فلا 
تأكل . ولقوله تعالى : 8 والموقودَّة© » . 


)١(‏ في أ« لم يسلم». 
(9) في «سلم». الحديث الرابع : قال عليه السلام في 
5 في أدفلم» . « المعراض » : ما أص ساب بحذه 
(4) في أدولم». فكل » وما أصاب بعرضه فلا تأكل ‏ 
(©0) في أ«من). قلت : أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن 
(5) في أدكا كما » تكرار . عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول 
(7) في أ« صاحبه صاحبه » تكرار . الله أني أرسل الكلاب المعلمة .. . 
(8) في ب «١‏ بلمقراص » . قلت : فأني أرمي بالمعراض الصيد ع 
المعراض بالكسر سهم يرمي به بلا ريش فأصيد . قال : اذا أصاب بحده 
ولا نصل . يمضي عرضا فيصيد بعرض فكل . واذا أصاب بعرضه فقتل . فلا 
العود لا بحده . لسان العرب . تأكل . فأنه وقيذ انتهي . 
(9) في ب ١‏ إعانة » . أخرجه البخاري في « الذبائح 
)٠١(‏ في ب« ووضعخه». والصيد » » ومسلم في « الصيد » . 
)١١(‏ في ب «والسهم . (15) في ب «يحرق فلا تؤكل » . 
0١)ف‏ ب «بحرق)». 016 المائدة: #ء تفسير روح المعاني 
(م1) تصب الراية . للزيلعي ج 4 ص للالوسي ج 5 ص ١ه‏ النيرية . 


5 .» كتاب الصيد . فصل في الرمي . 


ا 0 





وليس كذلك اذا أصاب حده . لأنه قطعه بحذه . فصار كا لو قطعه 
بالسهم والمزراق والسيف . والأصل فيه قوله «اذا خرق المعراض فكل») . 

5 - بشر" عن أبي يوسف لوا" أن رجلاً اضجع شاة ليذبحها 
وسمي © ثم بدا0 له فأرسلها واضجع اخرى فذبحها" بتلك التسمية الأولى 
لم يجز”" 2 لأنه ترك الت لتسمية . 

ولو رمى صيداً ”فأخطأه وأصاب» آخر فقتله فلا بأس بأكله . 


والفرق أنه يقدر على أن يسمى على كل( ذبيحة » فاذا سمى وقعصدت 
التسمية الأولى فاذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من 

وليس كذلك الرمى . لأنه لا يقدر على تعيين7" التسمية من الصيد . لأن 
الرامي قد يقصد الرمي الى الصيد فيصيب غيره . كما أن الكلب قد يرسل على 
صيد فيأخذ غيره 4 فصار عذراً 0 وسقط تعين 0277 التسمية للعذر »© 4 فاستوى 
اصابة الأول والثاني » ولو أصاب الأول حل كذلك الثاني . 

وهذا المعنى : قلنا لونظر الى صيود"2 فأرسل كلباً وسمى فأىّ صيد اخذه 
وقتله حل 3 ولو نظر الى اغنام وسمى ٠"‏ ثم اخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية 
الأولى تجريه لم بجر0 . 


(0) في ب «المقراض »2 . ١‏ )الزيادة من ب 
0( في أ« بسر » بدون نقطاء» تصحيف (١١)فىأ١تغير».‏ 
ف الزيادة من ب 0١)فى‏ به غدرا ) . 
(4) في ب « بتلك » . 159 )فى أ دتعيين » . 
(ه) في أ« بدى» . )١5(‏ فى ب «للغدر» . 
() في ب ١‏ الأخرى يذبحها » . (19)فى ب ورصيد) . 
200 في أ« لم يجزه وهذا » . (10) فى ب( ومشى 2 . 


(19) في ب «١‏ لم نجزه » . 
. () الزيادة من ب 


لك 1 58 


وجه آخر وهو أن التسمية في الرمي تعين”" وقت الرمي . لا”© وقت 
الاصابة 2 بدليل انه لا يتمكن من التسمية حالة الاصابة 3 لأنها0» ليست من 
فعله فاستحال أن يتوجه عليه فيه تكليف22 . وقد وجدت التسمية وقت الرمى 

وليس كذلك الذبح » لأنه عين0) التسمية ف الذبح وقت القطع 2 بدليل 
ووقت ذبح الثاني لم "توجد تسميته؛ فلا يحل . 

١‏ - ولو أن رجلاً ذبح شاة وسمى . ثم ذبح أخرى وظن أن التسمية 
الأولى “جازية عنهما لم تؤكل فلا“ بد من أن يحدث لكل ذبيحة تسمية . 

ولو رمى بسهم" فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك 2( وكذلك لو 
أرسل كلبا وسمى فقتل من الصيد اثنين فلا بأس بذلك . 

والفرق أن الارسال”١‏ والرمي جعل "١‏ ذكاة وهو فعل واحد يكفيه157) 
تسمية واحدة”2'4 وان ادى الى تفويت روحين كما لو وضع" السكين على حلق 
شاتين وجرها232) دفعة واحدة كماه تسمية واحدة » لأن الفعل واحد » كذلك 
هذا . 


(9) في ١!‏ يعتبر) . )٠١(‏ فىأوارسال». 

6 في ب «لان). )01١(‏ فى ب «فعل» . 

رم في أ دولا ما » . 07 الزيادة من ب . 

(4) في ب ( يوجب »26 . 205 فى ب (ففيه ») . 

(ه) في ب «١‏ كليفا » . (14) , بعدهافى أ« يكفيه تسمية واحدة( وهو 
() في ب « من تعيين » . تكرار . ” 

,7( في أ« لم يوجد تسمية ») . )06 في | «دفع 2). 

(ه) في أ« جائزة عليه الم يؤكلعلا  )٠١( ٠1‏ فى ب و وخرها2». 

(9) فيأديسم». 0 
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يعتبر7) أيضاً تجدير”) التسمية 8 كا لو فصل" بينها بمدة . 
فإن قيل” ظنه ان التسمية في الشاة الأولى تجزىء” عن الثانية عذر" فهو 
كنسيانه التسمية . 


قلنا : ان الجهل يفارق النسيان . الا ترى أنه لو جهل ان الأكل يفطر 
الصائم”" فأكل بطل صومه . ولو نسي الصوم فأكل لم يبطل صومه فافترقا» . 

-اذا”"» اضجع شاة ليذبحها فأخذ السكين وسمى . ثم ألقى ذلك 
السكين وأخذ 3 خر" ١‏ فلبحها به اجزأ ت» التسمية الأولى . 


00 


ولو أخذ سهم] وسمى ووضعه ثم أخذ سهما آخر ورمى به ولم يسم 
| لم0" يؤكل 

والفرق ان التسمية 5 الرمي تقع تق 040 على السهم دون المرمى اليه » بدليل 
أنه لو رمى الى واحد وسمئى20© تاساب آخر حل فوقعت التسمية للسهم 
الأول2020 8 فلا يحل الثاني بغير تسمية . 

وليس كذلك السكين » لأن التسمية تقع ”"") على المذبوح دون الآلة لأنا 
بينا أن “نفس التسمية؟) شر 3 فوقعت التسمية لتلك الشاة فلا يعتبر الة 
دون0 الة 3 نأي سكين ذبح حل «“'والله أعلم' . 
لالظ تتتظتتد... تت ح/ 


. » فيأديعين». )061 في أ« فذبح به أجزاه‎ )١( 

59) ىأ درتجدد». [فلة في أو لم يسمى ». 

5 في «فعل ).- )١5(‏ ليست موجودة في با . 

(ث) فيب وفل» . 035 في أ ديقع 2 . 

(5) في أ« يجري » تصحيف (10) فيب دقمي». 

(5) قأورعد,». 05١‏ في ب «للاول ». 

(فة ب الميام, . )١9‏ في أديقع». 

(8) في ب« انتهى » بعدها . ٠‏ (14) في به النفس بالتسمية » 

© في ب «واذا » . )١4(‏ الزيادة من ب 

)9١(‏ في ب وأخرى». (١؟)‏ مابين القوسين ليس موجودا في ب 
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كتاب العارية والوديعة 





4 5 اذا استعار دابة ولم يسم ما يحمل عليها ولا مكاناً ولا وقتاً فاعارها 
منه90" ثم أن المستعير أعارها من غيره لم" يضمن 

والفرق انه علم”" ان الاذن في الانتفاع به . ولم يخص له نوعاً دون نوع . 
واعارته من انواع الانتفاع لأنه يكافته ويحمده ويشكره . فاذا لم يمنع به الرد لا 
يجب عليه الضمان . كا لو انتفع بنفسه . 

وليس كذلك اذا اجر. لأن عقب الاجارة يوجب التسليم فقد عقد 
على المستعار"' عقداً يوجب التسليم . ويمنع الرد . وليس له ان يمنعه عن 
صاحبه . فليس له أن "يقصد عقد المنع' ىا لو باعه . 

:55 - واذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها'” 
احد عشر متوماً ضمن جزءاً من احد عشر جزءاً من قيمتها" . 

ولو استعارها ليركبها هو فركبها وأردف معه؛١2‏ رجلا أثقل منه ضمن نصف 
قيمتها . ولا يعتبر الثقل ههنا . 





. الزيادة من ب (5) في ب « المستأجر»‎ )١( 

(5) في ب«دلا2. (/) في ب « يعقد عقدا ينع به ) . 
(9) في ب دعم )2 . (4) ليست موجودة في « ب »2 . 
(4)نيأداذ. (9) في ١!‏ قيمته » . 

(5) في أ« بعقد » . ١١٠)في‏ ب ومع نفسه ) . 
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ولو أذن لرجل أن يضرب عبده عشرة”' أسواط فضربه احد عشر سوط" 
فات ضمن نصف قيمته . 

والفرق أن في الحنطة التلف وقع بالثقل » والجزء الواحد لا يعادل" عشرة 
أجزاء في وقوع التلف به اذ يستحيل ان يتلف بجزء 9" 2 ويسلم من عشرة 0 
فصار كل جزء منها جنايته”' على حدة » فقد ”تلف النفس ياحدى عشرة" جناية 
عشرة مأذون فيها وواحد غير مأذون فضمن جزءا من احد عشر جزءا . 

وليس كذلك الضرب 3 لأن السوط الواحد يعادل عشرة أسواطء 
ووقوع”" التلف ”به ممكن», لحواز"' أن يتلف من واحد ؛ ويسلم من عشرة 
فصارت العشرة كالواحد . فكأن النفس تلفت”" بجنايتين احداه] ”" مأذون 


0) 


فيها” والأخرى غير مأذون'"" فيغرم نصف قيمته "". 


وأما الركوب فنفس الركوب جناية لجواز أن يركب واحد فيفسد الدابة 
ويقتلها بحيث لا يهتدي الى الفروسية”" , وان كان خفيفاً”وآخر يركب الدابة 
فيصلحهاوان كان ثقيلاً » كما يجوز أن تسلم من الجراحة الكبيرة وتتلف *" 
بالصغيرة » فقد تلفت النفس بجنايتين احداهم) ”''مأذون فيها والأخرى غير 
مأذون فيها . فصار كم لو أذن لواحد ان ”"'يضرب عبده سوطاً فضربه سوطين » 





.» في أ« أحديها‎ 011١ 
.) الزيادة من درب‎ )١9( 
. » في أ« مأذون فيه‎ 05 


(01): فيأ«عشر)ع». 

(؟) ليست موجودة في « ب ») . 
(") فى ب ولا يعدل » . 
(5) فى أ« من واحدع . (15) في ب « فيضمن » . 

1 (19) في ١!‏ القيمة » . 

(15) في ب ١‏ الغد وبسيبه » . 
217١‏ في ب « حقيقيا واحد » . 


(5) في ب و جناية ) . 
(5) في ب «١‏ بالنفس بأحد عشر» . 
0) في بهفي وقوع » . 


(4) ما بين القوسين ايس موجودا في ب . (18) في !+ يسلم». 
(9) فى ب« بجواز» . (19) فيأ«ويتلف». 
0 فىأدتلف. (00) في أ« ضاحديها ». 


.» في ب «بأن‎ 25١١ 


ال؟ لما 


فيات١؟»‏ ضمن نصف قيمته » كذلك هذا . 


8 - اذا اعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع 

ولوأجرها”'ثما تح ستحقت وضم ا المستأجر”" رجع بم ضمن عل 
المؤجر© , 

والفرق ان المؤجر» بعقد الاجارة اوجب سلامة المنفعة له من غير ضهان 
يلحقه9" 2 والاجارة عقد ضما ن”) 3 فاذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه . 


وليس كذلك العارية » لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة 
المنفعة له فلم يكن له ان يرجع عليه . ىا لو وهب”" من انسان شيئا”١'©‏ فاستحق 
فإنه لا يرجع عليه . كذلك هذا . 

أو لأن يد المستأجر يد" لمن اجرء بدليل أن منفعته تعود اليه » لأنه 
سلم الأجرة من غير شيء يلزمه فصار يدا له فقد ضمن بير له ٠‏ فصارىى) لو 
ضمن بعقد , "ولوضمن بعقد له الرجوع"" عليه » كذلك اذا ضمن بيلرله . 

وليس كذلك العارية , لأن يد المستعير يد لنفسه » بدليل أن منفعته تعود 
اليه » وسلمت له المنفعة من "غير أن يلزمه شيء . فقد ضمن بيد نفسه . فلا 
يرجع بما ضمن على“ غيره » كما لو غصب شيئاً من انسان فجاءه*" انسان 





)١(‏ ليست موجودة في ب (9) فيب (رذهب». 

(5) في ب وأخذها» . )٠١(‏ في بوشيء». 

(م) في ب ١‏ للمستأجر» . )1١(‏ فيب هولان». 

(4) في !«المواجر» . (15) ليست موجودة في ( ب ) . 

(ه) في !< المؤاجر» . (16) في أ« يرجع 2 . 

() مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . (14) ما بين القوسين ليس موجودا في 
بم مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . (ب). 

)0( في ب دنوع 2). )1١١(‏ في ب وفجاء » . 


لام ل- 


واستحقه » لم يكن له ان يرجع على المخصوب منه بشيء”) » "كذلك هذ1 . 
5 -واذا قال لرجل : استودعتني الف درهم فضاعت . وقال 
الطالب : بل غصبتها . فالقول قول المستودع . 
ولو2) قال لرجل : أخذت منك الف درهم وديعة فضاعت . وقال 
الطالب: لا بل غصبتها . فالقول قول الطالب . 
والفرق انه لما قال استودعتني فلم “ديحك عن» نفسه فعلاً موجباً للضمان 2 
وانما أضاف الفعل الى غيره » فأفرده”" بالفعل فصار كما لو #قال : وضعتها' 
بالقرب مني فضاعت . ولو قال هكذا لم يجب الضمان عليه" » كذلك هذا . 
وليس كذلك اذا قال : «اخذتها » لأنه اضاف فعل الأخذ الى نفسه . 
والأخذ فعل موجب للضمان » بدليل ما روي عن النبي! عليه السلام أنه قال : 


)١(‏ في أ«دشيء». الترمذي حديث حسن » أخرجه أبو 
(؟) الزيادة من ب داود » والترمذي في 0 البيوع » والنساتي 
(*) في ب « استودعني © . في «العارية»ء وابن ماجه في 
(5) في ب دأنع. « الأحكام » , وليس في حديئه قصة 
(8) الزيادة من ب امسن , ورواه أحمد في «مسنده». 
(5) في أ« فلم يوجب » . والطبراني في « معجمه » والحاكم في 
9 ف أ ١‏ الفعل » . « المستدرك » في البيوع . وقال : حديث 
(8) في ب «دفعتها » . صحيح على شرط البخاري . انتهى . 
(9) الزيادة من « ب »© . وتعقبه الشيخ تقي الدين في « الأمام » 
)١٠١(‏ نصب الراية » للزيلعي ج ؛ ص فقال : « وليس كما قال . بل هو على 
17 ., كتاب الغصب . الحديث شط الترمذي » انتهى . ورواه ابن أبي 
الأول : قال عليه السلام : « على اليد ما شيبة في « مصنفه » » في البيوع » » وقال 
أخذت حتى ترد » ؛ قلت : أخرجه فيه : حتى تؤديه - باهىاء ‏ قال ابن 
أصحاب السئن الأربعة عن سعيد بن القطان في « كتابه » : وهو بزيادة الهاء 
ابى عروبة عن قنادة عن الحسن عن موجب لرد العين ما كانت قائمة ٠»‏ انتهي 
سمرة » قال : « قال رسول الله ضلى الله وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث 
عليه وسلم : « على اليد ما أختذت حتى الشهاب : اسناده حسن متصل » وإثما 
تؤدي » ثم نسي الحسن ٠‏ فقال : «دهو لم يخرجاه في « الصحيح » لما ذكر من أن 
أمينك لا ضهان عليه . انتهى قال الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 


العقبقة . ات ٠.‏ 
1 رو ون 


«عللى اليد ما اخذت حتى ترد237) 62 فقد أقر بفعل موجب للضمان 62 وادعى البراءة 
فلم يصدق على دعوى البراءة وغرم » كما لو قال : « هدمت جدارك بإذنك . 
ومزقت ثوبك بإذنك . 

> -اذا استعار شيئاً”'له حمل ومئونة» مثل الرحى” وغيره ٠‏ ثم أراد أن 
يرده فمئونة الرد على المستعير » وكذلك مئونة الرد على الغاصب . 

واما اذا استأجر شيئاً له مل ومئونة فمئونة الرد على المكرى دون المستأجر . 

والفرق ان يد المستعير يد لنفسه . بدليل ما بينا » وكذلك الغاصب ., فلو 
أوجبنا عليه مئونة الرد لم يثبت له الرجوع على المعير ‏ فجازان تلزمه” المكونة . 

وليس كذلك المستأجرء لأن يده يد للمكرى”» 3 بدليل ما بينا فلو أوجبنا 
عليه الأجرة فيا يرد الحعلنا له الرجوع عليه » فمن حيث يرد يرجع عليه » فلا فائدة 
في الوجوب . 

- قال في الأصل : «وان قال المودع : «بعثشت بالوديعة اليك مع 
رسولي وسمى اجنبياً" فهو ضامن حتى يقر المعير" بوصولما اليه » وكذلك 

وقال8) القاضي الامام رحمه الله وهذا يدل على انه ليس للمستعير» ان 
يودع » وله ان يعير . 

والفرق انه انما( جعل له الامساك على وجه ينتفع به من غير ان يحبسه 
عنه ) والاعارة نوع انتفاع » لأنه يحصل له الحمد والشك690 وانتفاعه وانتفاع 


.»ريغ١|يف‎ )0 فى !أ ترده» وفي ب «يرد».‎ )١( 
. الواو» ليست موجودة‎ ١ 9؟) مابين القوسين ليس موجودا في ( ب)6 2022 «(8) في ب‎ 
: الرحا » . رهم في ب « بياض » وكتسب في الهامش‎ ١! في‎ )9( 
» في أ« يلزمه » . « بياض في الأصل‎ )5( 
في ب « بياض » وكتب في الهامش : ومى في بدماء.‎ )9( 
. » والعوض‎ ١ بياضة في الأصل » وى في ب‎ « 
. » في أ« أجنبيا أجنبيا‎ )5( 


”سم 


غيره سواء”" لا يختلف وصار» مأذوناً فلا0) يغرم . 

وليس كذلك اذا اودعه غيره .. لأنه لم يمسكه على تلك الجهة “التي اذن له 
فيه » وهو أن ينتفع بة ع لأنه لا يحصل له الحمد والشكر بالايداع فاذا لم يمسكه 
على تلك الجهة' لم يجز . كما لو اجره من' غيره ٠‏ ولأنا"» لوجوزنا له ان يودع 
لجعلناه”" كأنه أودع بإذن المعير . فيؤدي الى الزام" رب المال مئونة الرد » 
وسقط”؟) مئونة المودع عن 0٠0‏ المستعير . وهذا له جور . 

وليس كذلك اذا أعار . لأن مثونة الرد ”على المستعير الثاني" . 
وتسقط"" مئونة المودع اذا" جعلنا اعارته بإذن" المولى المالي » فكأنه اعاره 
بنفسه » فلا يؤدي الى اغرام رب المال مئونة الرد , 'فجاز ذلك , والله أعلم" . 





. ليست موجودة في ( ب ) . (8) في أ التزام»‎ )١( 

افق في ( ب ) الواو ليست موجودة . (9) في ب «١‏ ويسقط)» . 

5) في ب«ولاء )٠١(‏ ليست موجودة في ( ب ) . 

(4) مابين القوسين ليس موجودافي ( ب ) )١١( 2 ٠‏ مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . 
)6( في ب « أجرضمن » . الزيادة من ب 

(5) الزيادة من ( ب ) . رمم فيأداف. 

. لجعلنا»‎ ١] في‎ 07/١ 


لتم 1 + الام 


“كتاب الشركة" 


8 "اذا اشتركا بعين" مال على أن ما اشتريا من شيء ١‏ فهو بينهما 
نصفان” ولاحده] بعينه ثلا“ الربح وللآخر ثلثه كانت الشركة جائزة0" 
والشرط باطل . 

ولو دفع ألف درهم الى رجل مضاربة وشرط ان يكون لأحدهها ثلث 
الربح”") وللآاخر ثلثاه فالمضاربة جائزة والشرط جائز . 


والفرق أن في المسألة الأولى كل واحد منهما سلط" صاحبه على أن يشتري 
له ولنفسه فصار وكيلاً له . والوكالة “لا يبطلها الشرط الفاسد» » فوقع الشراء 
بينههما 'نصفين . واذا' شرط ثلثا الربح لأحدها فقد شرط أحده]| للآخر بعض 
بدل ملكه . وهو" عوض فلم يجزء كما لو قال : « بع هذا العبد على أن 
““نصف ثمنه) لك فإنه لا يجوز الشرط , وله ان يبيعه » كذلك ها هنا" . 


وليس كذلك المضاربة . لأن من جهة رب امال الدراهم » فاذا شرط 


للمضاربة ثلثا الربح فقد شرط ©'بعض بدل دراهم له » ولو شرط 'جميع بدل) 
دراهمه له بأن يقرضه"2 اياه جاز. كذلك ها هنا . فإن قيل اذا كان له 





. » نصفان فاذا‎ ١) في‎ 0٠١ . ) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب‎ )١( 
فى أ« واذا اشترك بغير» . لّمح فق أدوهذه».‎ )9( 

م في 1م أولاحدهما » . 19 في ١!‏ نصفه ثلثه » . 
(5) في السختين « ثلثي » . 00 ف ب رهذا). 
(©) في أ« والأخر» . )١15(‏ في ب وبعين». 
١ )5(‏ الواو » زيادة من ب (15) في ب و بدل جميع ) . 
0) في ب « الربع » . (15) الزيادة من( ب ) . 
(8) في ب وسلطة » . (107) في ب (١‏ يعوضه ) . 
(9) في ب دلا تبطلها الشروط الفاسدة » . (18) في ب «هذا)». 


الا له 


عمل في مال صاحبه يجوز ان يستحق زيادة ربح كشركة”" العنان اذا شرط احدهه]| 
لصاحبه زيادة ربح" . 

قلنا”" : «ان شرط العمل في مال معين يجوز ان يستحق به ربحاً كالمضاربة 
والشركة 8 فأما اذا كان المال غير (0) معين فلا جور ان يشترط0» بازاء العمل 8 
ربحاً كما لوقال : انا أدفع اليك الف درهم مضاربة بشرط أن يكون الربح بيننا"" 
ولم يدفع المال ولم يعين لم تج" المضاربة . 

6ع اذا أبيضع أحد" المتفاوضين” بضاعة عند رجل » وأمره أن 
يشتري له بها شيئا » ثم تفرق المتفاوضان© ١‏ ثم اشترى بالبضاعة شيئاً وهو لا 
يعلم بفرقتهم| فشراؤه جائز على الآمر وعلى شريكه . 

ولو أمره بالشراء ولم يدفع اليه مالا وتفرقا ولم يعلم حنى اشترى كان ما 
اشترى للآمر خاصة . 

والفرق ان في المسألة الأولى اقترن" بالعقد ما يدل على ان شراءه وقع لما 
جميعاً . لأنه لوسلم ذلك”" امال في عقد عقده لا يغرم لشريكه"" الآمرشيئاً » 
وتسليم مال الغير في العقد اذا لم يوجب ضماناً لا يكون الا بعد وقوع العقد له » 
فصار كم لو أفرده بالعقد . ثم افترقا فاشترى » ولو كان كذلك وقع الشراء لما 2 
كذلك هذا . 

وليمس كذلك اذا سلم المال اليه . لأنه لم يقترن بعقده ما يدل على أن 


. شراءه وقع لها جميعاً وهو امتناع وجوب الضمان بتسليم مال الغير فلم يقع خا 


)١(‏ في أ« لشركة ». (8) الزيادة من ب 

(5) الزيادة من( ب ) . (9) في ١!‏ المتعاوضين » . 
(5) في ب « الجواب » . ١غ‏ في )+ المتفاوضين » . 
(5) في أ« غيره » . (١1)في‏ ب «أقرن». 
(5) في ب «يشرط» . )1١(‏ الزيادة من ( ب ) . 
١ )5(‏ في ب« بينهما » وفي أ بينام تحريف . (4) في ب «للشريك » . 
0) في ب ولم يجره . (14) في ب «١‏ لم يقرن » . 


لاا ل 


بالأمر, فصار وقوعه لما بالمفاوضة » وقد ارتفعت المفاوضة . '“'فوقع للآمر» 
خاصة . كما لو وكله الآن بأن يشتر 

0 2 واذا” مات أحد المتفاوضين”" والمال في يد الباقي فادعى 
ورثة2 الميت المفاوضة وجحد ذلك الحي ؛ فأقاموا البينة على المفاوضة » ولم 
يقيموا على أن الذي”" في يديه من شركته| » "أو أن' الذي في يديه كان في يده 
يوم مات 2( فلا يكون هذا الشيء شت كاك 

ولوكانا حيين وأقام"" أحده]| البينة على المفاوضة ولم تقم 0 بينة على !17) 
ان ما فى يديه9 من شركتهما كان مشتركاً بينهم| 10) . 

والفرق انه" بالبينة م تثبت المفاوضة في الحال » لأن الموت يوجب 
بطلان المفاوضة 2( وانما تش تغلتثت0050) المفاوضة حال الحياة 3 وثيوت المفاوضة 
يقتضي 207 استواءها 5 مال الشركة وقت بقاء الشركة 2( ولم يعلم أن هذا الشيء. 
كان في يده وقت بقاء الشركة » ويجوز انه ورئه أو وهب له من بعد فلم '*'يثبت شت له 
الشركة بينهما . 

وليس كذلك اذا كانا حيين 4 لأنه بالبينة*" تد تشت المفاوضة بينهما 5 
الخال 3 والمفاوضة عبارة عن المساواة 2 ولا يكونان*2 متساويين اله ان يكون ما 





)١(‏ في أ فوقعت الأمر» . )١١(‏ في ب «ولميقم». 

(0) فى ب «١‏ الواو» ليست موجودة . ؟١)‏ الزيادة من ( ب ) . 

(مم : فى 1 المتعاوضين » . )١19(‏ في ب ديدم 2 . 

(4) في ب ديدي » . )١15(‏ الزيادة من ( ب ) . 

(0) فى ب «وارث » . (19) في أدأن». 

(5) الزيادة من (ب) . (15) في أدثبت ». 

ف أ دفان » . (16) في ب ١‏ تقتضي 2 . 

(8) في ب «يديه» . (14) مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) ٠‏ 
(4) في 1« مشترك » . )١9(‏ في ب «ولايكونا » . 

(١٠0)في‏ !د فأقام» . (50) في ب «يده». 


7 01 كت 


في يديه" مشتركاً"' بينهما ٠»‏ فوجب أن يكون بينههما . 

"56 - واذا استعار احد شريكى7») العنان دابة ليحمل عليها””» عشرة 
مخاتيم من شركته|! لم يضمن » وان استعارها الأول ليحمل عليها حنطة 
لنفسه . “فحمل عليها لشريكه؛ خاصة كان ضامناً . 

ولو أن أحل المتفاوضين استعار دابة ليحمل عليها حنطة لنفسه اومن 
الشركة فحمل عليها شريكه من الشركة" أو لنفسه خاصة لم يضمن . 


والفرق ان المفاوضة تقتضي”"' استواءه) في ل عقود التجارات» , 
والاستعارة من عمل التجارة » الا ترى”" أن لاحده] أن يعير"2 استحساناً , 
ويجوز عليهما . فكذلك “"تقع استعارته له١2‏ . فكأنهها جميعاً استعارا ثم 
وضع أحده] حنطه لنفسه أومن شركتهم| فجاز كذلك ها هنا" . 


وليس كذلك شركة العنان . لأنها لا تقتضيى”" المساواة في احكام عقود 
التجارات”''2 فلم تجز0" استعارته عليهما , فجاز عل المستعر خاصة » الا انه في 
الحكم كالمأذون والمسلط" من جهة صاحبه فيا عمل» في مال الشركة » فكأنه 
اذن له فيه صريحاً فجاز للمستعير أن يعير . وان تصرف بنفسه وبأجيره 9" في 
الشيء المستعار . فلا يضمن. وليس بمأذون ومسلط:" من جهة صاحبه فيا كان 
من عمل لنفسه”" خاصة . لأنه لا يحتاج الى اذنه » فصار بمنزلة اجنبي » ومن 


)00 في أ« مشترك » . ؟19) في سب«هذا. 

9) في ب« الشريكين» . (16) في ١|‏ لا يقتضي » . 
(0) ليست موجودة في ( ب ) . (15) في ب ١‏ التجارة » . 
46 في أ« شركتها » . (19) في أ دفلم يجز» . 

() مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . (15) في ب « والمقسط» . 
6 في أ« شركة » . 0 في أ د مما يعمل » . 
00/0 في أ« لا يقتضي » . (14) فيس ويتصرف). 
(8) في ب «١‏ التجارة » . (9) في أ« وبأجره » . 
(9) فيأديرى». (50) فيب «١‏ وسقط). 
(١٠)فٍ‏ أديعيين » . )51١‏ في أ« نفسه » . 


(11)ق أ يقع استعارة له ) . 


ذه اده 


استعار دابة من انسان فجاء اجنبى وحمل عليها لنفسه شيئاً بغير اذن المستعير ضمن 
كذلك ها"هنا . 

8ه 5 ولأحد المتفاوضين ان يكاتب . 

وليس له أن يعتق على مال . 

والفرق انه بعقد المفاوضة ثبت”" له ولاية عن صاحبه في التصرف في ماله 

فصار كالأب » وللأب ان يكاتب » وليس له أن يعتق على مال » كذا2) هذاء 
ولأن في الكتابة تنمية المال على وجه امن الضرر فيه » لأنه لا يخرج رقبة العبد من 
ملكه الا بعد دخول بدله في ملكه » فصار كالبيع” » ولو باع جاز. كذلك 
ها(”اهنا . 


وليس كذلك العتق على مال لأنه لا" يؤمن من الضرر فيه لأنه يتعجل 
خروج الرقبة عن ملكه . ويجوز أن يحصل له البدل . ويجوز ان لا يحصل بأن 
يموت قبل الأداء0) » أو يعيش (1) فلم جر عتقه20) عليه » كا لو اعتقه بغير 
بدل . 


ولهذا المعنى قلنا : انه لا يجوز لأحده) أن يزوج عبداً من تجارتهما . لأنه 
لم يؤمن الضرر , لأنه ""'لزم رقبته) المهر والنفقة . وله أن يزوج الأمة لأنه أمن 
الضرر , لأنه' يسقط النفقة وامساكها عن نفسه ويستفيد المهر فجاز عليه . 


5 - واذا0) اجر احد المتفاوضين نفسه فِ خياطة 'ونقل شيءا 





(1) في ب ورهذا» . (4) في أ« بغيب » . 

(0) في ب ديثبت 2 . )0١(‏ في «عقده». 

(") ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . )1١(‏ في أ«يلزم رقبة » . 

(4) في ب ١‏ كذلك » . (150) ليست موجودة في ( ب) .. 
(ه) في ب ١‏ كالمبيع » . 15) في ب دولانه » . 

(0) في ب «هذاء: )١4(‏ في ب «١‏ الواو» ليست موجودة . 
05 في ب دلم 2 . (15) في أ«ينقل شيئا » . 


(4) في ب ١‏ الأخذ» . 


فالأجرة”" بينهما نصفان . 

ومن اصحابنا من حكى أنه لو اجر نفسه ليخدم انساناً شهراً لا تكون 
الأجرة بينهما . 

ووجه الفرق ان كل واحد منهما”" ضامن على صاحبه ما يلزمه بحكم 
العقد ما يصح الضمان فيه » وضمان الخياطة عن شريكه » وضان النقل جائز ‏ 
فصار مضموناً على كل واحد منهما » واذا كان مضموناً على شريكه جاز"؟ ان 
يستحق بدله . 

وليس كذلك الخدمة . لأن العقد وقع على المدة » والخدمة لا يكون”» 
مضموناً عليه » فلا يكون مضموناً على شريكه » فجاز ألا يستحق الاجرة مع 
عدم الضمان . فإن قيل ذكر في الأصل انه لو اجر نفسه لحفظشيء اونقله اوعمل 
عملاً "بجر أو كسب كسباً فهو بينهما » وحفظ شيء لا يكون مضموناً عليه » 
أن العقد يقع على المدة فيجب الا يكون بينهما [ كا ]0 قلنا" , 

ههع اذا أقر أحد المتفاوضين0١١)‏ لامرأته بعد ما طلقها وهى ف العدة 
بدين لم يلزم شريكه من ذلك شيء . 

ولو أعتق أم ولده ثم أقرلها بدين وهي في العدة لزمهما جميعاً . 

والفرق ان حكم الفراش باق ما دامت في العدة ‏ بدليل انه يلزمه 
نفقتها وسكناها . ويبقى له حق "التصرف والتسليط' في ماللها"" » فصار كما لو 


. في ب « فالأجر» . (4) الزيادة اقتضاها سياق الكلام‎ )١( 

(0) الزيادة من ( ب ) . (9) في ب بعدها بياض » وفي الامش 
(9) ليست موجودة في ( ب ) . كتب : « بياض في الأصل » 

(4) في ب ١‏ أنه » . )٠١(‏ في ١!‏ المتعاوضين » . 

() في بدلا تكون». (١١)في‏ أ« باقي» . 

() في ب «١‏ باجرة أو اكتسب » . (19) في ١!‏ السيط والتصرف » . 

09 الزيادة من ب "انق ب «ومال). 


أ# انا لد 


لم يطلقها » فصار بإقراره موجباً لنفسه حق التسليط” والتصرف » فلحقته 
التهمة فلم يجز . 

وليس كذلك ام الولد لأن تلك العدة ليست من احكام الفراش 2 لأنها 
تجهب(" بغير الفراش . وهو الوطه بالشبهة » وهذا المعنى قلنا ليس لا أن تغسل 
مولاها اذا مات عنها بخلاف المنكوحة واذا لم يبق بينهما حكم فراش صارت 
أجنبية منه فجاز اقراره لحا" . 

7 اذا باع احد المتفاوضين شيئاً ثم تفرقا ثم رد عليه بعيب بعد الفرقة 
لم يكن له أن يأخذ بالثمن الا البائع .. 

ولواستحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له أن يأخذ 
بالشمن" أيهها شاء . 

والفرق أن في باب الرد بالعيب انما يجب الثمن على البائع بالرد والرد”'' وقع 
بعد الفرقة » فصار هذا ديناً» لزمه بعد الفرقة » فلا يجب على شريكه ‏ كما لو 
اشترى شيثاً بعد الفرقة . 

وليس كذلك الاستحقاق . لأنه بالاستحقاق نقضص" قبضه فيه من 
حين 200 القيضص » “فصار الثنمن مضموناً على البايع من حين القبض "١"‏ 2 
والقبض كان قبل الفرقة » فصار هذا دين" لزمه قبل التفرقة © » فكان له ان 
يطالب الآخر به كا لو اشترى قبل التفرقة 9" . 





(1) في ١1‏ السبط» . (8) فيأددين». 

5) فيأديجب». (9) فيب «بعض). 

(5) ليست موجودة في ( ب ) . )٠١(‏ فيب وحيث). 

(4) ليست موجودة في ( ب ) . )١١(‏ مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . 
)م20 في ب « يقدر» . )١١‏ نفيأددين؛. 

(5) في أ« الثمن » . )١5(‏ في ب « الفرقة » . 

95 فيأدرد. )١5(‏ في ب «الفرقة ». 


لم5 ل 


/اهع اذا جنى”" المدبر جنايتين فقتل قتيلين وقد(" اخذ أحد”" الوليين» 
نصف القيمة فلصاحبه ان يشاركه فيه . 


ولو قتل العبد قتيلين فسواء قضى بالقيمة مجتمعاً أو متفرقاً فإنه لا يشارك 
أحده]| صاحبه . 

والفرق أن جناية المدبر لا توجب” الحق في رقبته”2 » بدليل أنه لا يتأتى 
الدفع فيه » فلا يحتاج الى النقل" من الرقبة الى القيمة » فلم يراع © المنقول » 
وهوحق ولي القتيلين » اذ لو راعينا المنقول”" لراعيناه لاحتياجه 7" الى النقل » 
وهذا لا يجوز . فبقي الوجوب بسبب واحد . وهو حق الولي في ذمة واحدة عن 
اصل مشترك . فكان" مشتركاً كما لو كان المقتول واحداً » و" له وليان . 


واما العبد أو المكاتب فجنايته توجب الحق في رقبته » بدليل انه لوعجز قبل 
ان يقضي خوطب بالدفع او الفداء » وبالقضاء ينقل الحق من الرقبة الى القيمة » 
واذا احتيج الى النقل" روعي" المنقول . والمنقول مختلف فيه" , لأنه لا 
حق لهذا في دم ذاك”" ولا لذاك في دم هذا . واذا اختلف المنقول لم يشارك 
احده| صاحبه » كما نقول"" في عبدين بين رجلين باع كل واحد عبده في صفقة 
أخرى أو في صفقة ثم قبض احده] 2 شيئاً لم يشارك احدهما صاحبه في ثمن 
عبده » كذلك هذإا9" , 





. » في أ« الى احتياجه‎ )0٠١( 


)١(‏ في ب دواذا جنا » . )١١(‏ في ب دفصار». 

(5) في ب «فقد » . )١10‏ في ب «١‏ الواو» ليست موجودة . 
(*) ليست موجودة في ( ب ( . )١١(‏ القتل . 

(4) في أ« الوكيلين » . )١5(‏ فيأدرويعن». 

(6) في أ« لا يوجب » . )١5(‏ الزيادة من ( ب ) . 

(5) في ١!‏ الرقبة » . (15) في ب «ذلك ولا لذلك » . 

0 في ب «ائقل » . )١10(‏ في ب «يقول في عبد » . 

(8) في أ« فلم يراعي » . )١16(‏ ليست موجودة في ( ب ) . 
(9) في ١!‏ النقول » . )١19(‏ الزيادة من ب 


اخ" د 


4 - رجل امر رجلين ان يقضيا”" عنه "غرامة كذا درهم]) فأدياه من 
مال مشترك بينهما ٠‏ ثم قبض احدههم| شيئاً منه فللآخر أن يشاركه في المقبوض . 
ولو أمر رجلين ان يشتريا له جارية بألف فاشترياها » ونقد9' الثمن من 
“مال فيه» شريكان أو غير شريكين" »2 ثم ان احدههما قبض من الآخرة» 
حصته”" التي اداها وهي خمسمائة درهم” فليس لشريكه ان يشاركه في شيء . 
والفرق ان في المسألة؛ الأولى وجوب الرجوع بالأداء لا بالملك . بدليل 
انبم| لو أرادا أن يرجعا قبل الأداء لم يكن لما ذلك وبدليل انبا لوملكا ذلك المال 
بالهبة فإنه| 7" لا يرجعان على الآمر واذا كان المؤدي مشتركاً كان المقبوض 
مشتركاً » كما لوغصب من رجلين الف درهم مشتركاً"" بينهما فأخذ احدهم| من 
الغاصب شيئا فلشريكه”" أن يشاركه في المقبوض . 
وليس كذلك الآمر بالشراء » لأن2 وجوب الرجوع 2 لكل" واحد 
منهما بما وقع"" له من العقد لا80 بالأداء » بدليل أن له ان يرجع*" عليه قبل 
الأداء » وما وقع:" لكل واحد من العقد غير ما وقع“) للآخحرء بدليل أن 
حقوق عقد كل واحد منهما '" متعلقة"" به دون صاحبه » ولا يطالب كل واحد 
منهم| ©" بأكثر من نصف الثمن . ولا يسلم اليه بأكثر من نصف المبيع ٠‏ فلم 


)1غ( في ب ١‏ يقصيا » . 


(0) في ب وغريمه كادا درهم » . 


© ف ب دهذاء». 
25 في أدمالما فهما» . 
(5) في أ« شريكانء». 
(5) في أ الآخر». 
() في ب ومن حصته » . 
(8) في أ« بخمساثة » . 
(9) الزيادة من (ب) . 
)في أ دمسألة ». 
رمف أدفان ها » . 
0نف !«مشترك » . 


. » في أ فلشبوكه‎ )١19( 
بسدلاء.‎ يف)١5(‎ 

. ) ليست موجودة في ( ب‎ )١9( 
فيب «دفكلع».‎ )١1( 


. » في ب ديقع‎ )١7( ٠ 


١ )16(‏ ليست موجودة في ( ب ) . 
(19) في أ«يرتجم ». 

2 في أ ١‏ دفع » : 

)5١(‏ فيأددفع». 

(759) ليست موجودة في ( ب ) . 
(59) في أ« متعلق » . 

(15) ليست موجودة في ( ب ) . 


17 كا 


يشتركا في المعنى الموجب للرجوع . فلا يشتركان في المال الذي رجعا , كما لو باع 
كل واحد منهها عينً"" من رجل » » ثم قبض'" احدههم)| شيئاً"" من الثمن لا يشركه 
صاحبه فيه2» كذا"» هذا . 

4 - رجلان غصبا عبداً من رجل وباعاه , فمات”" في يد المشتري » 
ثم ان المولى ضمن احد الغاصبين نصف القيمة » فأخذ" هومن المشتري نصف 
الثمن . ثم أن المولى ضمن الغاصب الثاني نصف القيمة الباقية » فإن الغاصب 
الثاني لا يشارك الأول فها قبض . وان لم يقبض الغاصب الذي ضمن أولاً 
نصف الثمن حتى ضمن المولى الغاصب الثاني نصف القيمة أيضاً© ثم قبض 
الأول شيئاً من الشمن يشاركه صاحبه فها قبض . 

ولو كان العبد بين رجلين فباع احدهم| جميعه , واجاز" البيع في نصفه 
وقبض”" نصف الثمن فأجاز صاحبه البيع بعد ذلك , فللذي اجاز أن يرجع على 
شريكه بنصف ما قبض . وقبضه قبل الاجازة أو220 بعده سواء بخلاف المسألة 
الأولى . 

والفرق أن ها هنا الاجازة تستند "الى ذي' العقد . وذو" العقد 
أوجب قبض جميع الثمن للبائع . بدليل أنه" لو عقد برضا الشريك لكان 
حق قبض جميع الثمن له » وبدليل انه هو العاقد وحقوق العقد”" متعلقة به » 


. في ب «عبدا». (9) في أ دوجاز»‎ )١( 

(5) في ب « اختص © . )٠١(‏ الزيادة من ب 

(5) في ب ١‏ بشيء »2 . )١١(‏ في ب «وبعده» . 
(5) الزيادة من ( ب ) . 19) في أدمستند الى ذا» 
(0) في ب «كذلك ». (15) نيأدوذا». 

(5) في ب «ومات في يدي » . (5ك0م) ىأدانع. 

9) نيأ ١‏ وأخف . )1١(‏ في أدكان ل . 
(8) الزيادة من ( ب ) . )١5(‏ الزيادة من ب 


- 1:1 


واذا كان العقد اوجب قبض جميع ”0 الثمن له كان كل جزء من اجزاء0») المقبوض 
وليس كذلك المسألة الأولى » لأن العقد لم يوجب قبض جميع الثم 2 
بدليل أن المولى لوضمن الغاصبين لم يكن لأحدهم] ان يقبض جميع الثمن » » لأن 
العاقد اثنان » ٠‏ فلم يكن قبضه مستنداً الى "العقد فصار فيه مستنداً الى"» 
وجوب الحق له0» » فاذا قبض أولاً نصفه قبل أن يضمن المولى الغاصب الثاني » 
فلم يجتمع حقه| في محل واحد 2 بدليل ان حق الثاني لم يثبت 00 ل 
بعد وقوع فراغ ذمته عن حق* الأول » واذا لم يجتمعا في محل واحد فلا يشتر 
فى المقبوض . واذا لمر يأخذ حتى ضمن المولى الغاصب”) الثاني فقد 53-5 
الحقان في محل واحد » لأنه بالتضمين انتقل الملك اليهما بمعنى عيذ متقدم على 
البيع » فصارى)ا لو باعا.ملك انفسههما » والملك يحصل للمشتري بذلك7» 
العقد , والعقد وقع مجتمعاً صفقة واحدة "فتأخرت الاجازة في الغصب . فلا 
توجب تفريق الصفقة » كرجلين باعا عبداً صفقة واحدة" على أنه| بالخيار فأسقط 
احدها الخيار في اليوم الأول 2 والثاني في اليوم الثاني فإنه لا يجعل العقد بتفريق 
الاجازة صفقتين , كذلك هذاء فقد اجتمع الحقان في محل واحد بسبب واحد 
فاشتركا في المقبوض ٠‏ كا لو باعا ملك انفسه| . 


اذا © قال لآخخر : ما اشتريت من شيء اليوم أوغداً بكذا 


0 فأ« جيع جميع « تكرار» . ) فيب «يعني». 
(؟) ليست موجودة في ( ب ) ,” (8) في ب «بدليل». 
(9) مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . (9) الزيادة من ب 

(4) في ب ١‏ قبض » . )0١(‏ فى ب دواذاء». 
(©) في ]هالحق» )1١(‏ في ب دواذاء . 


الف فى أ «غاصب» . 


559 سه 


درهما أو من" الثياب أو"© من الحنطة فبيني وبينك » "فقال : نعم . فهذا 
حاث: 
جاتر . 


ولوقال : ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك" ولم يسم شيئاً ول1 © ثمناً 
ولا وقتا لم يجز. 


ولوقال : ما اشترينا اوما اشتراه احدنا من تجارته©' فبيننا فهذا جائز . 


والفرق انه لما ذكر الشراء دون البيع 7 ولم يذكر ما دل على أنه قصد شركة 
“العقود علم' انها وكالة » وفي التوكيل اذا لم يذكر احدها في الأشياء الثلاثة لا 
تصح””" لأجل الجهالة الكثيرة وعدم التخصيص » لأن الوكالة لا تقع 0 عامة , 
ألاترى أنه لوقال وكلتك لم يصح له”" البيع والشراء في ماله » فاذا0" لم يخص 
لم جر 5 كا لوقال 202 : اشتر 00 شيئاً . 

وليس كذلك اذا ذكر هذه الأشياء . لأن الجهالة تقل . وقليل الجهالة معفو 
عنه في الوكالة . 


وأما اذا قال : ما9" اشترى بيئنا أو ما اشتراه* احدنا فقد اقترن22 به 
مادل على أنهما قصدا“' عقد الشركة . اذ9" العادة "لم تجر بأن' الوكيل 


يوكل”" الموكل . فعلم انها شركة والشركة تقع عامة فلا تحتاج“" الى 


)1( في أ« ومن » . 01١١‏ ليست موجودة في (!) . 
(؟) الزيادة من ب (19) في النسختين « اشترى » وهو خطأ . 
5) في ب دلا » ليست موجودة . الزيادة من ب 
(١‏ في أ« تجارة » . 015 في أ اشتريناه » . 
(ه) في ب « المبيع » . (16) فيب «ض اقرن». 
() في ب ١‏ المعقود عليه و» .  )15(‏ فيب «قصدع. 
فيأ«لايصح». 05 فيأدافاء. 
رم فيأدلايقع». (18) في]«لم يجزيان» . 
() الزيادة من (ب) . (19) الزيادة من ب 
0٠١9‏ فيأدواذاع». [حقة في أ د فلا يحتاج » . 


#ع سم 


التخصيص: » الا ترى انه" لو قال شاركتك مفاوضة او عناناً صح”" . فعد 
ترى صصح 3 

ذكر” الجنس “لا يبطلها' . 

1 - ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل”» رجل ”احده] فقال 
اشركني") فيه ”ففعل » فلم يجزه شريكه”" فلهذا المشترك0) نصف النصف" , 

ولو قال : بعني نصفه . فباعه . فلم يجزه0" شريكه » فللمشتري 
النصف الذي كان للبائع . 

والفرق انه طلب منه10) الاشتراك فلو قلنا انه يسلم جميع نصيبه اليه صار 
مفرداً له بملكه7" » ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء » ليكون مشتركاً اياه . 

وليس كذلك البيع ‏ لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه" فلا 
ضرورة بنا الى أن يبقى له(" حق00 فيه » فاذا لم يجز شريكه في صعه20 نفذ 
نه 5 البائع 7" الذي يقدر*" على ت ل 4 





اخ اد 
(1) , الزيادة من ( ب ) . 0٠١‏ في أ« فلم يجز». 
(9) ليست موجودة في ( ب ) . )0١(‏ الزيادة من( ب) . 
وم الزيادة من ب 010 فيأديملكه». 


60 في أ « أبطلها » وهو خطأ . 


(ه) في أدقال» . 


( ف ١|‏ لاحدهما اشركيني » . 
00 في أ« وتفعل يجر شركته » . 


(4) في ب « المشتري » . 
(و) في ب «١‏ الثمن » . 


(0) الزيادة من ( ب ) . 
(15) الزيادة من ب ) . 
)1١6(‏ في أرحقا» . 
(15) في أو حصه». 
(/10) الزيادة من ب 
014 في أ« الذي لم يقدر» . 


55 سه 


كتاب الهبة 


1 اذا" وهب الأب لابنه الصغير شيئاً وأعلمه جاز . وان لم يقبضه 
غيره للصغير منه ٠.‏ 

ولو وهب لابنه البالغ”" لم يجز. وان كان في عياله ما لم يسلمه اليه. 

والفرق ان للأب” ولاية على ابنه الصغير . فوقع قبضه له » “الا ترى أن 
أجنبياً لو وهب للصغيرشيئاً فالأب هو الذي يتولى القبض . فاذا جاز قبضها من 
قبضه عليه“ , ألا ترى أن أجنبياً لو وهب له شيئاً لم يكن للأب قبضه . فصارت 
هذه هبة عريت عن القبض . فلم يجز"» ان نقول اذا لم يكن للآب ”ولاية عليه 

وليس كذلك الصغير لأن له الولاية عليه فصار يجر" نفعاً اليه بمجرد اليد 
و جر النفع بمجرد اليد جائز . 

> - ولوة) وهب لانسان هبة فقذ | الموهوب 20 فُْ عا 00010 
العقد بغير اذن الواهب صحت الطبة . 

ولو قبضها" بعد المجلس بغير اذنه لم يجز . 


(1) في ب دواذا». 0) في ب ديجزر». 


(5) في ب « البائع » . (8) « الواو» زيادة من ب 
في أ«الآأب». (9) في ب داذا» . 

(5) ما بين القوسين ليس موجودا فى ( ب ) . )٠١(‏ الزيادة من (ب) . 
(0) في ب« تجزر». 1 )1١(‏ في ب «المجلس » . 
(5) ما بين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . (11) في ! دقبضه » ٠‏ 


- 4262 سه 


يقتضي تسليطه على تتميمه” ما دام في المجلس. ولا يقتضي تسلطه" على 
تتميمه"" بعد التفريق كالقبول في البيع لما كان شرطاً في تتميم العقد . فإن 
قبل في المجلس بغير رضاه تم" . وإلا بطل" . كذلك هاه" هنا » ان قبض في 
المجلس تم . وصار كأنه اذن له في القبض . وإلا بطل . 

“ولو وهبها تصح اطبة'" . 

والفرق بينهما ان مطلق العقد على الام يقتضي دخول الجنين" فيه ؛ لأنه 
جزء من اجزائها متصل مها 3 فصار كيدها ورجلها » فاذا أعتق"" الولد ثم وهب 
الأم صار جامعاً بينهما في عقد البة » “ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح 
الهبة في العبد .» وبطل في الحر . : 

وفي البيع صار جامعاً بينهه| في عقد البيع"' » ومن جمع بين حر وعبد 
وباعهم| بطل البيع 9" في الجميع . 

والمعنى فيه" انه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار 
هذا شرطاً فاسداً ألحق بعقد اهبة » فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى . 


)١(‏ في ب ١‏ تتمية ») . ثم باعها « ولا يوجد تعارض بين النسختين في 
(0) في ب « بتسليطه » . المعنى وإنما من حيث التقدم والتأخير . 

(5) في ب ١‏ تتمية ) . 00١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في 
(5) في ب «١‏ التفرق » . (ب). 

(9) ليست موجودة في (ب) . )١١(‏ في ب «الحنينة » 

(5) في بارثم». )١9‏ في ب«وعتق)». 

(0) في ب «يبطل » . (16) .ما بين القوسين ليس موجودا في 
(8) فى ب دهذاع». (ت)2. 

(4) في ب «١‏ جارتيه وهبها لرجل وسلمها )١15(‏ في ب «العقد» . 


إليه جازت الهبة ولو اعتق ما في بطن جريته )١8(‏ فىأربهع. 


لد ده 


والأصل”" فيه الخبر « لا تعمروا أموالكهم”' ولا تتلفوها”"'», والشرط الفاسد اذا 
ألحق بعقد البيع أبطله 

6 ولودبرما في بطن امته . ثم وهب الأمة من رجل لم يجز . 

ولو اعتق ما في بطنها ثم وهب الأم جاز . 

والفرق ان التدبير لا يوجب زوال ملك المولى » بدليل أنه يحل “للموللى 
وطؤها' » وبقاء ملكه فيها يوجب بقاء"يده' وبقاء يد الواهب في اطبة تمنع ) جواز 
الهبة ىا لو وهب نصف دار مشاعاً" , ثم سلم جميع الدار اليه فإنه لا يجوز . 

5 اذا" عوض اجنبي عن الطهبة بأمر الموهوب له لم يكن للمعوض 
ان يرجع على الموهوب له . 


ولو6080 قضى عنه ديناً بأمره يرجع به عليه . 





)١(‏ نصب الراية » للزيلعي ج 4 ص ١77‏ وسلم قال : « من أعمر عمرى فهي له 
. كتاب الهبة ء باب الرجوع في الهبة ء ولعقبه » يرثها من يرث من عقبه » . انتهى . 
الحديث الخامس . روي أنه عليه السلام وهناك تخريجات أخرى بألفاظ مختلفة . 
أجاز العمسرى . وأبطل شرط المعمرء (9) ف أ دلا يعمروا لبابكم » . 
قلت : . . أخرجه مسلم - في« الهبات . 2 في ب « لا تبلغوها » 
باب العمري » - عن أبي الزبير عن جابر (4) في ب بياض . وكتب في الهامش « بياض 
.قال : « قال رسول الله صلى الله عليه في الأصل » 
وسلم : أمسكوا عليكم أموالكم . لا (0) في ب « بطن أمته » . 
تعمروها » فأنه من أعمر عمري » فإنها للذي (1) في ب وله وطتها » . 
أعمرها حيا ومينا ء ولعقبه ء انتهى . 0) في ب «١‏ فائدة » . 
وأخرجه أبو داود ‏ في « البيوع » . باب في (8) في ب دينع ». 
العمرى » - » والنسائي » في « العمرى »- (5) في | «مشاع » 
عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه )٠١(‏ في ب «واذا». 
(١١)فيأدفلو».‏ 


ل 597 لدم 


والفرق انه امره بأن يتبرع عنه لأن العوض ' غير مستحق عليه » بدليل انه 
لا يجبر"' عليه وهو تبرع ؛ بدليل انه لا يصح الا مقسوماً مقبوضاً ضاً. ولآن اهبة 
تبرع فبدله69» أيضاً يكون تبرعاً") » فاذا أمره بأن يتبرع عنة لم يرجع به عليه 3 
كا لوقال تصدق عني . 

وليس كذلك الدين لأنه مضمون عليه » فقد قضى عنه مضموناً بإذنه فقام 
فيه مقامه » ومن له الضمان اذا أدى يرجع به عليه » كذلك من قام مقامه , 
وها هنا قام مقامه”*' من أخذ العوض . ولم يكن له الرجوع على الموهوب له 
كذلك من" قام مقامه . 

5517 - واذا وهب لانسان هبة فعوضه عنها فاستحق ق نصف العوض لم 
يكن للواهب ان يرجع في شو,ء”" من الهبة . 

ولو استحق ق نصف اهبة فللمعوض أن يرجع في نصف العوض” 

والفرق أن المعوض انما رضى بزوال ملكه عن العوض بشرط أن تسلم له 
الهية 2 اذلولا ذلك لما عوض ٠‏ 'فاذا لم تسلم' له رجع في العورض ك| قلنا في 
المبيع 5 اذا استحق بعضه رجع فيا بإزائه من الثمن . 

وليس كذلك اذا استحق نصف”2»7 العوض » لأن الواهسب رضي بزوال 
ملكه عنها من غير أن يسلم له العوض 2 لأنه حين وهب لم" يملك العوض 2 
واغا ملك بعده . ولمهذا لم يكن له الرجوع لاتصالما9») بعوض ٠»‏ وقد بقي ما 





. » في ب «المعوض » . في ب واطبة‎ )١( 

9) في ب «لايجر». في ب «واذا لم يسلم ».. 
(") في ب ( فيه له » . )٠١(‏ في ب« البيع » . 

(5) في أ« تبرع ». (١١1)مفي‏ ب«فيه). 

(5) في ب «مقام 2 . )١9(‏ الزيادة من ب 

(5) في ب«للن». 05 في](له). 

0) في ب «عين )2 . )١5(‏ في ب دلا يصاها » . 


لق1 لم 


يصلح أن يكون عوضاً اذ؛ لو" لم يعوضه في الابتداء الا هذا القدر لم يكن له 
رد النصف"" الباقي فحينئذ بقيت هبة0) بلا عوض فله الرجوع فيها . 
4 اذا وهب لانسان جارية فأراد الرجوع فيها فقال: وهبتها" لى 
وهي صغيرة فكبرت 7 وازدادت خيراً » وكذبه الواهب . فالقول قول الواهب" . 
وان كانت ارضأ فقال وهبتها لي وهي صحراء فأنا غرست فيها وبنيت بنيت 20 
والفرق ان العين واحدة ف الحارية , بدليل ان" افراد الثنمسن بالهبة لا 
يصح!) فهو لم يدع ”00 هبة شيئين23"0 . وانما ادعى هبة واحدة » وادعى حق 
الرجوع !4" فيه » وظاهر العقد اوجب له حقى الرجوع ٠‏ فاذا أراد ابطاله22) لم 
وليس كذلك الأرض لأبا عينان ونجور أفراد كل واحدة باطهية فصار هو 
يدعى الحبة في الشيئين وهو د يقر بأحدههما » ولا ظاهر يكذبه في افراده لأنه يمكن 
احداث البناء والشجر في تلك المدة » فكان القول قوله 2 كا لوقال وهبت منى 
هذين27 العبدين وهو يقول لا بل وهبتك احده| فالقول قوله » كذلك هذا . 


8 اذا ولدت الموهوبة له لم يكن للواهب حق الرجوع في الولد . 





إلى في أداذاء . 2 ليست موجودة في ( ب ) . 
(؟) الزياءة من ب 9) الزيادة من ( ب ) ٠‏ 
إفة ا في ب ولا تصح 2 . 
() في ا ردم ف أ دام يدعي ؟ : 
(ه) في ب ١‏ هبتها » . قي «متبين ). 
(4) مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . رس في ١]‏ الدفع ». 
الأصل ١‏ )2016 في أ«مقر». 
(0) في ب ١‏ ونبتت 2 . في ب «دين »2 . 


5 لد 


والجارية المأسورة اذا اشتراها مسلم منهم فولدت فلصاحبه ان يرجع فيه . 

والفرق بينهما ان الرجوع في الهبة فسخ للعقد”" , والولد لم يقع عليه 
العقد وفسخ العقد عما لم يقع عليه العقد لا يجوز . 

وليس كذلك المأسورة لأنه لا يأخذه على وجه "فسخ العقد) . واغا يأخذه 
على وجه البناء » بدليل ما بينا في السير"؛ » وحق صاحبه كان ثابتاًة' في الأم 
فسرى 0 الى الولد . كالمبيعة اذا ولدت قبل القبض . 

وان شئت قلت لا انفصل الولد فقد اتصلت بزيادة » واتصال الموهوب 
بالزيادة يوجب انقطاع حق الرجوع . كما لوسمنت . واتصال" المأسورة”» 
بزيادة لا يمنع" الرجوع . كما لوسمنت7" . 

اونقول9» : حق الرجوع في الهبة ضعيف 2 بدليل انه يقدر ان يبطله بأن 
يبيعها من غيره » وبدليل انها لو اتصلت بزيادة يسقط"" حقه في الرجوع » وحق 


المولى في المأسورة"" قوي . بدليل انه لو باع من غيره فله ان يأخذ من المشتري 
الثاني”*'' والثالث , ولا يبطل بابطالها بزيادة والحق الضعيف جاز الا يسري الى 


الولد والحق القوى يسري . 
د اد 

. في ب «العقد» . (8) في أ« المأسور»‎ )١( 
. » في أ الفسخ للعقد » . (9) في ب دلا تمنم‎ )5( 
فيب وسميت).‎ )٠١( . » السبي‎ ١ (؟) في ب‎ 
في ب «يقول».‎ )١١( . في أدثايبا»‎ )5( 
. في أ« سرى». 19) في أ« سقط‎ )0( 
. المأسور»‎ ١ في ب وسميت». (15) في‎ )5( 


(0) الزيادة من ب (14) في الثاني والزيادة من ب 


كتاب البيوع 


اع - وإذا شارك رب “المسلم والمسلم اليه؟) السلم ('يبعل قبض رأس 
المال») ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب لين مع يميلنهء ولا 
يتحالفان . 

ولو تقايلا البيع ثم اختلفا قِ الثمن فإنها يتحالفان , واذا2» تحالفا عاد 
البيع الأول0» . 
لأعدنا السلم ابتداء بدين في ذمة المسلم اليه » واعادة" السلم بدين ابتداء في ذمة 
المسلم اليه لا يجوز" , كما لو قال أسلمت اليك العشرة التي لي عليك في كر 
حنطة فإنه لا يجوز. كذلك هذا . 

وأما(» 00 البيع لو أوجبنا التحالف لأعدنا البيع بدين فى الذمة .» وهذا 
جائز . كما لوقال اشتريت هذا منك( بالعشرة التى لىمي" عليك فإن هذا العقد 


جائز . كذلك هذا . 
قلق 
ولأن المسلم فيه فى الذمة . فاذا تتاركا”؟ ”"سقط(ذظ . وما فى الذمة اذا 
)١(‏ مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . (0) في ب«لاتجوز». 
(1) مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . () في ١‏ وأما وأما « تكرار . 
(*) الزيادة من ب ١١‏ الزيادة من ب 
(؟) في ب دفاذا ) . )1١(‏ الزيادة من (ب) . 
(08) في ب «للاول » . 17 ليست موجودة في (ب) . 
(5) في ب «أنالو» . (مى في ب «تقاريا » . 
(/7) الزيادة من ب (15) ؟ الزيادة من ب 


دأهم سه 


سقط لا يعود » ى) لوقال وهبت منك الدين الذي لي عليك . ثم اراد ان يرجع 
فيه يكر. له ذلك . ف يبقى قود عليه . فلا يتحالفان كالب اذا هلك . د 
اختلفا . 


وليس كذلك المبيع » لأن العقد وقع على العين فاذا تحالفا سقط حقه على" 
العين . والحق اذا سقط عن العين جاز أن يعود" ى| لو وهب لإنسان عيناً 2 ثم 
رجع في الهبة جازء كذلك هذا , فقد بقي المعقود عليه بحاله فجاز أن يجب 
التحالف . كم لو اختلفا في نفس البيع . 


0١‏ اذا“ قال رب السلم للمسلم اليه : كل ما لي عليك من الطعام 
في غرائري “هذه ففعل» وليس رب السلم بحاضر لم يكن ذلك قبضا . 

ولو اشترى طعاماً يعينه مكايلة » ودفع اليه غرائر"' وقال كله في غرائر"" 
ففعل وهو غائب صار" قابضاً . 

والفرق أنه لم يملك عيناً بالعقدء لآن المسلم”' فيه في الذمة. 
وللمسلم” اليه أن يعين ملكه في أي حنطه شاء ١‏ واغايملك الحنطة بتعيين 
“المسلم اليه' » فاذا أمره أن يكيل في غرائره”"" فقد أمره بأن يتصرف في ملكه 
ويعزل بعض ملكه عن" بعض ., وينفرد بتملكه 2 » وبعزل بعض ملكه عن 
بعض لا يصير قابضاً » ولا يجوز أن يتفرد* بتملكه , دليله لوعزل" من غير 





أن يأمره رب السلم به . 

إل ف ب من » : () في ب«السلم». 
9) في أ«يفرد » . )030 في ب « والمسلم » . 
(م) في ب « ضالبيوع انتهى » . (11) في ب ورب السلم» . 
)5( في ب «واذا ». 05 في ب «غرارته » . 
)6 في أدواذا» . 6) في ب«ويعزل». 
(5) في ب «غدائر» . )1١1(‏ في ب «١‏ بتمليكه » . 
0) في «غدائري». (16) في ب«يلفرد»). 
(8) في ب«جاز». 05 في ب «عزله». 


25 له 


رايس كذلك الين , ٠‏ لأنه ملك عين الطعام على المشتري بالعقد » بدليل 
أن البائع لو أراد أن يسلم اليه حنطة من مكان آخر لم يجزء فلا يملك بنفسه , 
فاذا أمره بأن يكيله”" في غرائره فقد أمره”"© بأن يوصل ملكه بملكه فجاز أن يصير 
قابضاً » دليله لو اشترى منه فصا وقال ركبه في خاتمي ففعل صار قابضاً . كذلك 
هذا . 

ولهذا المعنى قلنا : أنه”" لو اشترى حنطة فطحنها البائع بأمر المشتري صار 
قابضاً . ولو أسلم في حنطة فطحنها المسلم اليه بإذن“رب السلم لم يصر 
قابضاً . 

فإن قيل لودفع “دراهم نقرة» الى صائغ ”") وقال: زد من عندك دره]ا 
آخر ؛ ”واصنع لي خاتما' ففعل” صار قابضا » ومع ذلك الصائغ قد تصرف”" في 
ملك نفسه وانفرد بتمليكه”"" اياه . 

قلنا : انه اذا قال : «زد من عندك درههما فقد أمره أن ينفرد بتملكه "9‏ 
وأمره أن '''ينفرد بالتمليك"" فلا يصح . » كا لو قال بع عبدك مني فباعه منه 
وجارية لم يجز. » كذلك هذا ء فاذا بطل" مرة صار كأن الم يأمرهء» 
واختلط'' ملكه بملكه . ولو كان كذلك لزمه ضمانه وصار الدراهم ملكا له 
كذلك2 هذا » وفى 7"مسألتنا بطل" امره بالكيل وعزله وكلامه" . فصار 
كأن غيره "كال حنطته في غرائره"' فلا يصير قابضاً . كذلك هذا . 





019 في ب «١‏ بتمليكه الدراهم 6 


.)» بكيل‎ ١ فىن‎ )١( 

3 و 0 6 0) في ١|‏ ينفرد بالتملك » . 

زضة الزيادة من (ب) . 05 في أ« أبطل » . 

(*) فى س «بامر)». )1١5(‏ في ب وضلم يأمر ولم يحلفه 
(8). الدراهم بعده . وختلف » . 

(5) في ب وصانع ). )00 الزيادة من ب 

)0 في ب « وصيغ لي منه خاتما» . (15) في ب «مسألته أبطل © . 

00 فى أ دفقدع, 1 209 : الزيادة من ب 

م في ب «يصرف » . (16) في ب «١‏ كان حنطة في غرارته » . 


. » ملكه فاتفرد بملكه‎ ١! في‎ 25١ 


79© سسم 


اذا وكل رجل رجلاً ”أن يأخذ' له دره|" في ك0 طعام سلما لم 

ولو انه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كرطعام للموكل في بيته جاز . 

والفرق بينهما ان الوكيل هو العاقد , وحقوق العقد مت..لقة به » وعقده 
على حنطة في ذمة غيره لا يجوز. فقد أمره بأن يبيع كر حنطة من" ذمة نفسه 
ويجعل بدله له'" . فصاركما لو أمره' أن" يبيع عينً”2 من أعيان مال الوكيل . 
ويجعل بدله له » ولوكان كذلك”" لم يجزكذا”" هذا . 


وليس كذلك البيع 7 لأنه لم يأمره أن يبيع كرا" من ذمته 3 واغها0 أمره 
بأن يبيع عيناً من أعيان ماله فلم يشترط”" بدل ملكه له فجاز . وصاركما لو باعه 
الموكل ولو باع بنفسه 0 صح كذا”“" هذا . 


“47 - اذا" اشترى مسلوختين”" فاذا إحداه] ”" ذبيحة مجوسي أو 
متروك التسمية عمداً فالبيع فاسد فيه جميعاً . 


ولو اشترى عبدين فاذا احدهم] مدبر فالبيع جائز في العبد . 


والفرق ان ما ترك عليه التسمية عامداً غير داخل تحت العقد . لأنه ورد 


)١(‏ في ب «لياخذ ». )١١(‏ فيب «دهكذاع». 
(5) في أددرهم » . 19) ف ب ١‏ كذلك » 

9 في ب «كل » . (19) في ب ١‏ البائع » . 
(5) في ب «١‏ لم يجزه » . (15) في ب «دينا» . 

(5) في ب « حنطه » (16)في ب دفآأفا» . 
(5)فيأدفي». (15) في ب « فلم يشرط» . 
(/7) ليست موجودة في ( ب ) . 190) في ب «كذلك » . 
(8) في أ«أمر». الهداية ج ؛ ص 47 
(9) الزيادة من ( ب ) . في ب « مسلوخين » . 
(١٠0)فيأدعين».‏ في ب أحدههاض » . 


05 سم 


8 م رغم هي 2 ها فى مام 2 
النص بتحريمه » وهو قوله تعالى : ظ ولا تأكلوا مما لم يذكر آسم آلله 
عَلَيُها» » . ولهذا قلنا انه لو قضبى قاض”" بجوازه لا يجوز ولا يفيد بخلاف 
الشافعي” . لأنه خالف النص ء فقد جمع في العقد بين ما(" يدخل تحت 
العقد » وبين ما©» لا يدخحل “تحت العقد) » فصاركى)ا لو جمع بين حر وعبد » ولو 
كان كذلك يبطل” البيع » كذلك هذا . 

وليس كذلك المدبر لأنه ما يدخل تحت العقد . بدليل ان حاكياً لوحكم 
بجوازه جاز . لأنه لم يرد نص بفساده . وما روي عن رسول الله صلى الله 
العقد فدخلا جميعاً في العقد ‏ وانما يخرج المدبر بعد ذلك عن العقد بالفسخ » 
وفسخ العقد في احده| لا يوجب فسخه في الآخر. فجاز في العبد . وبطل في 
المدبر . 

5 اذا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بكذا درهم|" » ولم 
يسم كيل الجميع جاز البيع في قفيز واحد في قول أبي حنيفة . 





١7١ : سورة الأنعام‎ )١( 

زقة في أ« قاضي » . 
2 الامام أبوعبد الله محمد بن أدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 


() نياب دلا بطل » . 
(5) في ب دولا . 
0) البخاري ج ٠١‏ ص 78 2 باب بيع 


بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبدمناف . الشافعي ‏ نسبة 
الى جده شافع » لانه لقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أحد الأئمة 
الأربعة وصاحب المذهب المنسوب 
اليه . 

ولد في غزة ( عسقلان » اليمن ) في اليوم 
الذي مات فيه الأمام أبوحنيفة سنة 
و( سنة لاالام ) 


المدبر » عن جابر رضي الله عنه قال : 
باع النبي صل الله عليه وسلم المدبر . 
وفي الموطأ رواية محمد بن الحسن » باب 
بيع المدبرء عن يحبى بن سعيد » أنه 
سمعابن المسبب يقول : من اعتق وليدة 
عن دبر منهء فان له أن يطأها وأن 
يتزوجها ء وليس له أن يبيعها ولا ييبها » 
وولدها بمنزلتها » . 


(8) اللباب ج ١‏ صظ 185 


(؛) الزيادة من ب (9) في أددرهم ». 


00 لسلسم 


ولوقال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا درهم]”© ولم يسم 

والفرق بينهما ان كل واحد”" منههما اسم يتناول "الواحدة . وما' زاد عليه 
و لا يختص بقدر" و“ الواحد في نفسه مجهول لأن الشاة "مع الشاة) 
نختلف9» فصار ىا لوقال بعتك شاة من هذه الاغنام » ولوقال هكذا لم يجز 
للجهالة .» كذلك ها هنا . 

وليس كذلك الحنطة , لآن كل قفيز اسه يتناول الواحد . وما200 زاد 
عليه » والواحد معلوم لأن القفيز مع القفيز من صبرة واحدة لا © يختلف . وما 
زاد على الواحد مجهول . فلا يصح العقد فيه وجاز في الواحد .» وصار كأنه قال 
بعت منك قفيزاً من هذه الصبرة" بكذا . ولو قال هكذا جاز . كذلك هذا . 

© ذكر في الأصل" انه لو باع عبد بشرط أن يعتقه فالبيع فاسد . 

ولو أوصى يأن يباع) عبذه نسمة0577) فالبيع 9 جائد 00 . 


قلت للقاضي الامام'؟ رضي الله عنه : «أليس البيع نسمة بيع بشرط 


)1( في آ الأصل «درههما » ثم صححت 
« درهم » من الناسخ وهي غير موجودة في 
(ب). 

(؟) ليست موجودة في ( ب ) . 

[فة في ب « الواحد فيا » . 

(4) الزيادة من ( ب ) . 

(0) في أ« بعدد» . 

(5) في ب ١‏ الواو» ليس موجودة . 

(0) الزيادة من ب 

(8) في ب ١‏ تخالف » . 

(9) في ب «هنذاء. 

. ) الزيادة من ب‎ )٠١( 

.2)اف١ب في‎ )0١« 


19) ,وفي ب«لم». 

(17) ليست موجودة في ( ب ) . 

١١ ص‎ ١١ المبسوطاج‎ )١4( 

(0) في أ« أن يبتاع » . 

057 في أ نسمة » وفي ب «١‏ بنسمة » والنسمة 
في العتق المملوك ذكرا كان أو أنثئى » قال 
خالد : النسمة : النفس والروح وكل 
دابة في جوفها روح فهي نسمة . لسان 
العرب . 

. » فبيع‎ ١ في ب‎ )١7( 

(14) ليست موجودة في ( ب ) . 

(19) في ب ١‏ قلت قال الامام القاضي » . 


لعشا كم مه 


العتق . ومع ذلك يجوز . فا الفرق بينهما ؟ . 
فقال : اذا أوصى بأن0) يباع نسمة فإنه يباع ثمن يعتق » ولم”" ب يشترط في 
عقد البيع أ ن يعتقه » ولكنه يجبر على أن يعتقه بعد ذلك لشبوت حق الاعتاق للعبد 
بالوصية . 


قال ولو قلنا”" انه لو شرط العتق» جاز ف التسمية » فالفرق" بينهما©» 
ظاهر . لآن الوصية ببيع العبد ”نسمة جائزة» » وفيها منفعة للعبد . ولو قلنا انه 
لا يجوز بيعه بشرط العتق لجحوزنا بيعه من غير اشتراط العتق . فيكون للمشتري الا 
يعتقه فيؤدي الى ابطال الوصية .» وسقوط حق العبد وهذا لا يجوز . وهذا قلنا 
انه لو أوصى بأن” ب 0 يشتري نسم ور يعتق 0" عنه فللوصي أن يشتري”7") 
مطلقاً » ولا يشترط العتق في البيع » ولو اشترط بطل » لأنه ليس للوصي”" ألا 
يعتقه "ولأنه يؤدي' الى ابطال نوع وصية وقربة9" . ولاسقاط"" حق العبد 
اذ" لم يثبت للعبد" حق العتق » واما في مسآلتنا اذا لم تكن وصية فليس في 
شتراط العتق ابطال نوع قربة”2 وغرض احد"" . فلوقلنا انه لا يجوز لم يؤد الى 
ابطال حق احد فجاز أن يبطل2" . 


5 اذا باع جارية حاملا واستثنى ما في بطنها فالبيع فاسد“" والشرط 





() فيادآن». (19) فى أ« للموصى ». 

,2( في ب «ولا». 205 في ب « ولانه لا يؤدي » . 

9» في بووان». (154) مابين القوسين ليس موجودا في ( ب ) . 
5 في ب «١‏ المعتق » . (16) فى ب « واسقاط» . 

(9) في ب «والفرق » . (05) في ب«اذاء. 

(5) الزيادة من ؛( ب) . 9 في ب« العيد» . 

0) في ب« بنسمة جائز» . (14) فىبسهدقيضهع». 

(8) الزيادة من ( ب) . (0) فى بءآخره. 

(9© في أ«ضأن » . "2 في ب د يبطله » . 

)0١(‏ في ب «فعتق). 


17 ال بادة م 
)١١(‏ في ب«يشترع». (1؟) الزيادة من (ب) . 


9© مس 


فاسد , وكذلك لو كاتب”(2 جارية واستثنى ما فى بطنها . 
ولو وهب جارية واستثنى ما في بطنها فالهبة جائزة . والاستثناء باطل ١‏ 
وكذلك الرهن والنكاح والخلع والصلح من دم العمد والعتق”(" على مال فالعقد 
جائز » والاستثناء باطل فيد خل 9 الولد في العقد . ويكون لمن 20 له الام”0 . 
ولو أوصى بجارية لانسان واستثنى ما فى بطنها فالوصية جائزة » والاستثناء 
جائز . والولد لا يدخل في الوصية . 


ولو اعتق جارية واستثنى ما في بطنها عتقت الجارية ويكون الولد حرا . 


والفرق بينهما وبين هذه المسائل ان مطلق العقد” على الأم يقتضي دخول 
الجنين فيه في حكم عقد الأم » وافراد الجنين بعقد البيع لا يجوز » فاستثناؤه منه ”7 
لا يجوز . فصار شرطاً فاسداً ألحق بعقد البيع “والكتابة فأبطله|” . والأصل فيه 
ما(؟» روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" نبى عن بيع وشرط . 

وأما في الهبة فمطلق العقد يقتضى دخول الجنين فيه لما" بينا » فاذا 
استثنى صار شرطاً فاسداً الحق بعقد الهبة فلا يبطلها"" . والأصل فيه ما روي 
عن "2 رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعمروا اموالكم فتتلفوها فمن أعمر 
له شيء فهو له ولعقبه من بعده""» فنهى7" عن العمرى ثم حكم بوقوع الملك 


فى أدكانت ٠»‏ . 1 
(1) في« ( 015 في أ« وسلم أن نمي » . 


(5) في ١!‏ والعفو» . 0ن في بدكاء 
3 . 0 بل . 2 0 0 
0 0 


797 سبق تخريجه في ص‎ )١4( 

)١6(‏ في أ دلا تعمروا أموالكم فتتلفوها « الى 
آخره . وفي ب « ولا تعمروا أموالكم 
فتتلفوها فمن اعمر بشيء فهو له ولنبنيه 
من بعذه ع . 

ندلة في أ« ونهي » . 


(0) في ب«الأمة». 

(5) .ليست موجودة في (ب) . 
(49 في أدفيه». 

29 في أ« والمكاتبة فأبطلها » . 
(9) سبق تخريجه في ص 
06١‏ فيأدضعن». 


4ت سمه 


بهدء» وكذلك النكاح والخلع والصلح عن”" دم العمد والعتق على مال لا يبطلها”» 
الشروط”" الفاسدة فصحت هذه العقود » وكذلك” العتق والوصية لا يبطلها”» 

الفاسدة "فثبت الفرق بين صحة" هذه العقود وفسادها" . وانما قلنا أن في 
الحبة لا يصح الاستثناء » والولد للموهوب له 0 بينا أن العقد على الام جائز 
ويستحيل “أن تلد جارية انسان ولداً مملوكاً لآخر . كما يستحيل“ ان تكون 
الجارية ملوكة لواحد١‏ ويدها ورجلها لآخرء اذ"" الجنين جزء منها كيدها 
ورجلها . 


بطن جاريته لانسان فإن الجارية تلد ولداً مملوكاً للغير”" » ومع ذلك يجوز ء فلم 
لايجرزهاهنا؟ . 


قلنا التركة باقية©"؟ على حكم ملك اميت . *'وان كانت" فيها وصية . 
بدليل أنه لو ظهردين مستغرق يقضى منها39) ديونه وتبطل 7) الوصية 2 وبدليل 
ملكه, ملكه ؛ تلد ولد عل حكم ملكه ؛ ويجوز أن يملك ولدا يولد على حكم 

2 فيبيع الأم8 كي يولد على ' حقيقة 20 ©" ملكه 3 الدليل عليه المكاتبة ة اذا 





019 في ب «من». )1١(‏ فيب دوالك » . 
0) في ب «يبطله» . )1١‏ في أ« والجنين » . 
0 في أ« الشرط» . 1 15) في أ لغير» . 

(4) في ب«ككذلك» . (15) في أ« باتي » . 

(ه») في ب«تبطلها». ٠‏ (18) في أدفان كان » . 
 )(‏ في ب«فيثبت من». (015) فيأدمنه. 

0010 في أ« فأسدها » . 090 في أ« يبطل 2 . 

25 في أدلانا» . : (018) نيأ دإفاء. 

8 هابين القوسين ليس موجودا في (ب) . )١19(‏ ليست موجودة في (ب) . 
00 في أ«يكون». )39١(‏ في ب وحنينه ) . 


اذه هه 


ولدت دخل الولد في حكم ملك*" المولى » كما كانت الأم على حكم ملكه . 


فإن قيل لو خالع امرأته"" على ما في بطن جارية© فإنه يجوز . والام للمرأة 
و" تلد ولداً مملوكاً للزوج فهلاً كان في مسألتنا كذلك . 

قلنا لأنها» لا تلد ولداً مملوكاً للزوج » وانما تلد ولد" مملوكاً للمرأة » ثم 

ه 

استحقه الزوج بعد الولادة بالانفصال" . الدليل عليه انها لو ولدته© أ فإنه 
يرجع عليها بالمهر المسمى . ولو كان الولد في البطن للزوج ثم مات بعد صحة 
التسمية لوجب أن يرجع بالقيمة على المرأة » كما لو ولدت ثم استحق الولد 
يرجع”"' عليها بقيمة الولد لما استحقه بعد الانفصال ثم استحق عليه » فلما وجب 
المهر المسمى دل على ١!‏ انه لم يملك الولد حال الاتصال , وانما يملكه بعد" 
الانفصال . 

فإن قيل لو اعتق الزوج الجنين نفذ عتقه فيه ولولم يملكه لما نفذ'"" . 

قلنا انال" لا نحكم” بوقوع العتق حالة" الاتصال » ولكنا نقول 
يكون موقوفاً » فاذا ولدت وتحقق ملكه فيه نفذنا عتقه . وان لم يكن الملك 


حاصلاً من قبل , كالوارث”" اذا اعتق عبداً من التركة وفي التركة دين ثم ادى 
الدين أو أبرأ» الميت منه نفذ؟١١0)‏ عتقه )2 كذلك هذا . 





. الواحد»‎ ١! في‎ )١1١( الزيادة من ب‎ )١( 

فق في أ« إمرأة » . 9١1)نيأرحال١د.‏ 

(9). في ب ورجارتيه » . )١19‏ في ب وبعد». 

5( في ب ١‏ الواو» ليست موجودة . (15) الزيادة من (ب) . 

)6( في أ أنه ». (16) في أ دلا يحكم .٠»‏ 

قف ليست موجودة في (ب) . 05١‏ في ب وحال » . 

90) في ب ١‏ والانفصال » . 007) في أ الوارث » . 

2 في أ« ولدت » . 046 في أ« أوابن » » وفي ب « وأبرأ» . 
69 في ب ورجع 2). (184) في ب وبعد). 


. الزيادة من (ب)‎ 0٠١ 


لداءك سه 


واما اذا اعتق جارية واستثنى ما فى بطنها فالاستثناء جائز » لأنه يجوز إفراد 
الولد بالعتق فجاز استبقاؤه , الا أنه يستحيل ان تلد الحرة رقيقاً فعتق الولد 
بعتق الام لا ببطلان الاستثناء . 


احم ع عامل 5 : : 
417 - اذا اشترى شاة" على أنها حامل فالبيع فاسد . 
ولوك اشترى جارية” على أنها حامل فالبيع جائز . 


والفرق أن الحمل زيادة فى الشاة » بدليل انها تشترى اذا كانت حاملاً بأكثر 
مما تشترى اذا كانت حائلاً" , وتشترى الشاة »؛ لكي ”تحبل ويستفاد منها" الولد 
والغالب من الولادة السلامة » فاذا اشترط في العقد صار مقصوداً بالعقد" عليه 
فصار بائعاً الولد » في البطن » وبيع الولد في البطن لا يجوز » فصار شرطاً فاسداً 
ألحق بالعقد فبطل العقد . 

وليس كذلك الجارية لآن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملاً بأقل 
مما تشترى حائلاً » ولأن التلف من ولادتها يكثرء ولا تشترى أيضاً الجارية 
ليملك نسلها وولدها غالباً ٠‏ فلم يكن ولدها مقصوداً بالعقد لارتباطه" , 
“'لأنه زيادة"" وانما يكون الحمل عيبا بها » فاذا اشترط الحمل صار شرطا١)‏ 
للتبري”" من العيب . والبيع والشراء "بشرط براءته"" من العيب جائز » كما لو 
باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا9" . 


)1( في ب «اسشاؤه » . و2 الزيادة من ب 
2( في ب « يبطل » . ١‏ الزيادة من ب 
5) في ب وجارية » . .م مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
ل( في ب « واذا » ٠‏ روى في أ« مشترطا» . 
( في ب «شاة» . 05 الزيادة من بٍ 
6١‏ في ب « غير حامل » . 0 في ب «١‏ اشتراط البراءة » . 
زفة في أ« يحمل ويستفيد منه » . 014 في ب ١‏ انتهي » . 


11 سد 





8 اذا اشترى شيئاً لم يره . وقال اجزت البيع لم تصح”"" اجازته , 
وله ان يرده اذا رآه . 

ولو أنه قال0) رددت البيع 2( قبل أن يراه9» رده0) 2( ولو رآه بعد ذلك لم 
يكن له ان يجيزه . 

والفرق ان الاجازة تدل على الرضا بالمعقود عليه » * والرضا بالمعقود لا 
يمتنع :»بدون رؤية “فلا يمنع ثبوت" الخيارمع عدم الرؤية . الا ترى أن نفس 
العقد يدل على الرضا به . لأن الانسان لا يعقد ليفسخ . ثم نفس البيع لا 
يمنع ثبوت الخيار عند الرؤ ية . فكذلك الاجازة . 

وليس كذلك الفسخ . لأن فسخ العقد يدل على عدم الرضا . وعدم الرضا 
عند العقد يمنع لزوم حكمه . كما لو اكره على البيع فوجده " بعذه عند ثبوت 
الخيار جاز أن يمنع لزومه » كافوت” المبيع قبل التسليم . 


4 - واذا اشترى دابة أو قميصاً على انه بالخيار فركبها في حاجته لينظر 
اليها و" الى سيرها » أو لبس القميص لينظر الى قدره عليه فهو على خياره . 


ولو اشتراها فوجد بها عيبا فركبها أو لبس القميص كان هذا رضا"" 


00 في أ« لم يصح » . (5) ليست موجودة في (ب) . 
(5) م ليست موجودة في ب [6 في ب ١‏ فوجوده ) . 

(5) فيأدراه». () في أ د لفوت » . 

(؟) الزيادة من ب (5) فيأ«أوالى». 


2( ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (١٠)في‏ ب «ورضي ا 


د 15 د 


والفرق ان شرط اخيار للاختبار”"" . وهذه الاشياء مما يقع بها" الاختبار”! 
فلم يكن مختاراً » “واما في العيب فليس له ان يختبر» . 

وجه آخر انه *خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه”" للاختبار اختياراً . 

واما في العيب فلم يجعل له ان يختبر فصار باختباره مختاراً؟ . 

- واذا وجد بالجارية المشتراة عيباً فاستخدمها لم يكن رضاً 
بالعيب . ش 

ولو وجد بالدابة المشتراة عيباً فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه . 

والفرق ان الركوب جناية » فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية . 
فصار كما لو كانت جارية فوطئها ”أو جنى عليها" . 

وليس كذلك الاستخدام ء لأن نفس الاستخدام ليس بجناية (“لأنه 
قول"" . وهولم يتصرف في العبد بما هوجناية » وانما فعل العبد فعلاً “في غيره 
فلم يصر غتاراً أو راضياً بالعيب » ىا لو وجد منه من غير استخدامه . 

-واذا0» اشترى عبداً فبلغ في يد المشتري وأبق عنده » أو بال في 
فراش ثم علم انه كان آبقاً في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على 
بائعه بذلك العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له ان يرده بذلك 


)ع2 في ب «للاختيار» . 


وم فيأدبه. (8) الزيادة من ب 

دم في ب « الخيار» . 68٠١‏ في ب «لأن قوله » . 

(4) اما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 0١‏ الزيادة من ب 

(0) في أ١‏ يتخبر» . (؟0) الزيادة من (ب) . 

(5) الزيادة من بن دمو في ب ١‏ الواو ليست موجودة . 


90) في ب ١‏ اختباره اختيارا » . 
(4) ليست موجودة في (ب) . 


اك 


بال في الفراش قبله في حال الصغر أيضاً كان له أن يرده به" . 


ولو جُنٌ في يد المشتري”" بعد البلوغ أو قبله ثم علم”" انه قد كان جن 
“عند البائع' قبل ذلك كان له أن يرده . 

والفرق بينهما وبين هذه المسائل ان” الا باق والبول من فعل الصبي وفعله 
يختلف بالصغر والكبر . لأن فعل الكبير"" يصدر عن قصد صحيح » وفعل 
الصغير يصدر عن غير قصد, لأنه ليس للصغير قصد”" صحيح في فعله . بدليل 
انه لوقتل عمدا لا يجب به القصاص . ولو قتل الكبير عمدا يجب" . فدل 
على ان حكم فعله يختلف بالصغر والكبر » فصار الموجود بعد الكبر غير الموجود 
قبله » فلو جوزنا له ان يرده لرده بعيب اكبر" مما استوجبه بالعقد . وهذا لا 
يجوز ء واما اذا بال عنده في حال الصغر فالموجود عنده من الجنس الذي وجد"""' 
عند البائع » لأن كل واحد منهما صدر عن غير قصد "© صحيح » فلا يرده 
بعيب زائد اكثر مما استوجبه بالعقد . فكان له ان يرده . 


بالصغر والكبر » فصار الثانى من جنس الأول فكان9©" هذا بعينه كما © كان 


)١(‏ الزيادة من (ب) . (9) الزيادة من ب 

(3١‏ في ب « البائع » . 0٠١‏ في ب دكثر». 

25 الزيادة من ب )١١(‏ في ب«يوجد». 
(4) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . )١9(‏ فيأدمن». 

(ه) الزيادة من ب (م8) في ب «دعقد » . 

(5) في ب « الكبر» (14) فيأ «فصار» . 

(/) في ب «عقد» (ه) ليست موجودة في ب ٠‏ 


(8) في ب «وجب» 


- 15 ده 


عند البائع » ولا” يرده بعيب زائد اكثر مما استوجبه بالعقد . فله أن يرده به”) 
متى حدث عنده كسائر العيوب . ولهذا قلنا ان المشتري لو ادعى عيب الجنون 
استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك . ولو ادعى 
عنده”" الا باق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق ولا بال 
“في الفراش» منذ بلغ مبلغ الرجال . 

-اذا اشترى اخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيباً بعد القبض فله 
ان يرده وحده . 


والفرق أن التفريق وقع بحق , لأنا لو قلنا انه لا يرده لفوتنا عليه حقه 
ويبقى العيب" في ملكه من غيران يسلم له بدله” , ولا يجوز الاضرار بالمشتري 
لنفي”" الاضرار “عن البيع» » فصار التفريق بحق . فكان له أن يفعله ىا لو 
جنى ١0‏ احدهها جناية فله أن يدفعه . 

وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد الى الاضرار به . 
اذ" يقدر على جمعهما في البيع . فاذا امكن صونهما عن ضرر"" من غير اضرار 
باوجب أن يفعل . 

481 - اذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرثها لم يجز . 

ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرثها جاز . 

والفرق انا حكمنا بصحة النكاح . والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ 


)00 في ب ١‏ فلا » [49 الزيادة من ب 
(5) ليست موجودة في ب . (8) فيأهنفبقى». 
ف في ب و عيب » . ١‏ في أ« في المبيع » . 
ي, فيب دمماع. )٠١9‏ فيب وجبا)» . 
(©) مابين القوسين ليس موجودا في ب . ('ل) فى ب داو). 
(5) في ب ١‏ المعيب » . (09 في ب« الضرر» . 


16 مه 


الرحم لآن كون رحمها مشغولاً بماء الغير منع”» صحة العقد , واذا” حكم بفراغ 
رحمها حل له وطؤها”» ١‏ 

وليس كذلك المشتري©) لأنا حكمنا بصحة الشراء ٠‏ و60 الحكم بصحة 
الشراء لا يكون حكى] بفراغ رحمها , لأن الحبل”" لا يناني الشراء » فا لم 'يعلم 
فراغ" رحمها لا يحل له وطؤها”" . 

5 -واذا اشترى عبداً على انه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد عند المشتري 

ده بمحضر من البائع ثم زالت الحمى في الثلاث - ث" ولم ١'يحدث‏ رداً حتى مضت 

لد "١‏ فله ان يرده » ولو لم تزل عنه الحمى حتى مضت الثلاثة"" » ثم 
زالت الحمى لم يكن له رده أبداً9" . 


. ولو أشهد“" على الرد وهو صحيح "ثم حم فلم يرد حتى مضت 
الغلا ث6 فله أن يرده ٠.‏ 


والفرق انه اذا رده وهو محموم وقع الرد موقوفاً 3 لأن كل حق يجب لأحد 
المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ . ولو حدئت”" الحمى عند 
البائع في ابتداء العقد ثبت للمشتري الخيار""" » فاذا حدث0 عند"" المشتري 
ثبت للبائع الخيار أيضاً في القبول » فدل على ان الرد وققع موقوفاً . والشيء 





(لع)ىأ . 
ب ”3 مع 2 )١‏ الزيادة من ب . 
كع قأدفاذاء . ' ) الزيادة من 
مق 55 19) في أ« الثلاث » . 
ل لب ( وها 1 . )٠‏ الزيادة من ب . 
(5) في أ« الشراء» . : ا 
(6 فيأداو» . لا 0 ' 
زم فب وا رم ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 
ا ا )ف ب «للخيار». 
( فى ب« الثالك روم فى أه احدث » . 
2 ؛. (و0) الزيادة من ب 


)1١(‏ الزيادة من ب 


7 م 


الموقوف انما ينفذ” في حالة”" يجوز" ابتداء ذلك الشيء في تلك الحالة » الا ترى 
أنه لو باع ملك غيره والمعقود عليه بحاله فاجازه مالكه جاز » لأن ابتداء العقد 
منه”* في تلك ال حالة جائز » ولو فات المعقود عليه ثم اجاز لم يجزء لأن ابتداء 
العقد بعد فواته لم يجز فلم ينفذ” العقد الموقوف , كذلك ها هنا" . فاذا 
زالت”" الحمى في الثلاثة فابتداء الرد فى هذه الحالة جائز . فجاز أن ينفذ9» 
العقد الموقوف . وابتداء الرد بعد مضي الثلاثة 2 ٠لا‏ يجوز . فجاز ان لا ينفذ 
العقد الموقوف" فبطل . 

وأما اذا شهد على الرد وهو صحيح . ثم حم قبل التسليم فالرد وقع تاماً ‏ 
الا انه لما حم ثبت له الخيار فاذا 259 زال المانع سقط خياره . 

2 اذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل التسليم فاختار 92" المشترى أخذ 
العبد سقط عنه نصف الثمن «( وليس له ان يضمنه نصف القيمة») ٠.‏ 

ولو ”ان أجنبياً قطع يد العبد فاختار المشتري اخذه فله ان يضمنه نصف 
قيمة العبد . 


والفرق أن تسليم 29 نصف القيمة من الذمة » لأنا00 لو أوجبناه على 
البائع لأوجبناه لحق9" العقد . اذ لولا العقد والا”" لما لزمه ذلك . ولا يجوز 


د في ب ١‏ يبعد» )1١(‏ في ب«لا يجوزحتى فجاز» . 
بم في ب «خال يجوز» . 7 الزيادة من ب . 

20 الزيادة من ب (مىن في ب «فلا ). 

ف في ب ومعهع. .)١5(‏ في أ دفاجاز» . 

رم في ب «فلم ينعقد» . (19) في ب« الثمن » . 

رم . فيب بهذا . (15) في ١!‏ اجنبي » . 

49 في ب «زال» )١8‏ في ب ١‏ التسليم » . 

0 في أ« الثلاث » . (14) ليست موجودة في ب . 

(9) فيأ١ينعقد»‏ (19) فيأربحق). 


)000 في أ« الثلاث »2 . زحية ما بين القوسين ليس موجودا في ب. 


لإ سد 


تسليم القيمة من الذمة لحق”" العقد . كما لو باع بقيمة عبد من الذمة ابتداء "لم 
يجرا . 

وليس كذلك الأجنبي . لأنه لا يلزمه”" القيمة من الذمة لحق” العقد لو 
أوجبنا عليه القيمة وانما يلزمه”؟ بالجناية » اذ لولا “شراؤه لكان' جانياً على ملك 
البائع فيجب على الأجنبي الضمان أيضاً » وايججاب الضمان في الذمة بالجناية 
جائز" , ولا يأمن» حيث يجب* الضمان على البائع يسقطه , لأن البائع لما 
قطع فوت التسليم في'ذلك فانحل العقد فوجب اعادته الى ملكه . وفي اعادته 
الى ملكه مع وجوب الضمان عليه » لأنه يصير جانياً على ملكه » وجنايته على 
ملكه”" لا توجب"" الضمان » وفي منع وجوب الضمان عليه ابطال العقد , 
لأن المبيع يفوت لا الى خلف . فإذن 20 من حيث يلزم الضمان يسقطه”" فلا 
يلزمه , وفي "2 الأجنبي ”لو أوجبنا' الضمان عليه لا نسقطه"" , لأنا لو" قلنا 
ان جنايته توجب١‏ انحلال العقد عنه"" لأوجبنا'" الضمان عليه » لأنه يصير 
جانياً على ملك البائع » وجناية الأجنبي على ملك البائع توجب* الضمان . وفي 
ايجاب الضمان استبقاء*" العقد . لأن المبيع يفوت الى خلف . فبقي العقد 
ببقائه » فمن حيث نوجب”"' الضمان عليه" لا نسقطه”“ . فجاز أن 


)١(‏ في ب ( بحق» (14) في ب «فاذا» 

م فيب«لايجوز». )1١(‏ في أ تلزمه » . 

2 في ب « لا يلزم » . (15) في أنسقطه » . 

. في ب « بحق » 0 في ب « الواو» ليست موجودة‎ (١ 
. » فيب ب « لا يلزم » . (14) في ب دلا وجبنا‎ 20) 
. رم فيأدشراءهكان». (9) في ب الا سقطه»‎ 
. ليست موجودة في ب‎ )٠١( . » فى أ م جائزة ولا تأمن‎ )0 
. » فى أ« تأمن » . )2 في أ« لا يوجب‎ (0) 
. فىأونوجب». (9؟) فيأدعليه»‎ )9( 

. » فى أدسقطه , (9؟) في ب «لواوجبنا‎ 0٠١ 
الزيادة من ب . (54) في أولا يوجب».‎ )١١( 
. فى ب دملك نفسه ع . (ه؟) في ب «استيفاء»‎ )١10( 
. » يوجب‎ ١ في أولا يوجب» . (5؟) في ب‎ )1( 


57) في ب ولا تسقط » . 
سخا - 


نوجبه 07 : 


5 اذا" اشترى الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقد الثمن حتى 
قطع البائع يده » ثم قطع المشتري رجله من خلاف , فمات من” ذلك في يد 
البائع » فعلى المشتري ثلاثة اثمان الثمن . ولا يجعل المشتري بالجناية قابضا لباقي 
الشخص . 

ولواشترى عبداً فقطع المشتري يده صار قابضاً للعبد » حتى انه لومات 
في يد البائع قبل ان يمنعه لزمه جميع الثمن . 

والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه 3 وشراؤه0") جنايته لم ينقطع 3 
لأنه لم يوجد قبض'"' حقيقي مضمن بعد القطع . حتى يقطع حكم شرائه 
جناية البائع بوجود قبضه الحكمي . واذا لم"'يقطع حكم شرائه جنايته'» بقي 
حكم يده فلم يتمكن 00 المشتري من قبضه بجنايته ("اليقاء شرائه» جناية 
البائع”" فلم يصر قابضاً الا انه بالقطع صار قابضاً"'" نصف الثمن » وهو الربع 
ولم*" يوجد ما يقطع حكم شرائه" فلم يقطع أيضاً شراؤه جنايته 2 وبقي ربع 
"سراية الجنايتين فصارت"" بجناية المشتري وسرايتها ثلاثة أثمان » وفات 
بجناية البائع خمسة أثمان : 


وليس كذلك" اذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع » لأنه صار قابضاً 





. ليست موجودة في ب‎ )25١( 


فيب جد . 010 قب سك 
(5) في ب «واذا» . إفلة في ب ١‏ ليقاس اله » . 

(6) في أ« ولم ينقذ» . (19) الزيادة من ب . 

(5) في ب«في». (54) في ب «مستوفيا) . 

(5) في ب «قطع » . () في ب «فلم». 

(5) في «وشراءمه» . 015 في أ« شرايته » . 

(0) في ب« قطع » . (بوى “في أ« سين الجنايتان فصار» . 
(8) فيأ«يضمن». (34 في ب «شرائتها» . 

فى في أ« لم ينقطع شراؤه جناية » . (09) الزيادة من ب . 


-6ةا سس 


بقطع اليد وليس ها هنا مانع” يمنع قبضه , فصح القبض » فاذا مات لزمه تمام 
الثمن . 


81 - ولو اشترى عبداً فلم ينقد"» الثمن حتى قطع البائع يده . ثم 
قطع المشتري رجله من خلاف لم”" يجعل قابضاً “بالجناية لباقي الشخص ء 
ولا ينقطع سراية©» البائع 3 ويسقط عن المشتري خمسة أثهمان الثمن 3 “ويلزمه 
٠‏ 0 ثة ائمان الثمن"3, 

ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع”" أو بغير *اذن البائع» 
فهات في يد”' المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولااضمان 
على البائع فها هلك . 


والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي 3 وللبائع أيضاً يد حكمية”” الى 
لأن قبضه ايضاً “"بالشراء . ولم"" يوجد قيض مضمن حقيقي حتى ("'ينقطع 


الشراء"'" . ولكل واحد قبض حكمي فاستويا"" فلم يدفم" احدهه) الآخر 
فسرت066 الحنايتان 8 


وليس كذلك اذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون » وجد بعد جناية 

البائع من طريق الحقيقة . فقطع حكم سراية”" جناية"" البائع » كما لوقطع يد 

عيدر انسان . فجاء غاصب وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون 
مضموناً على الغاصب » وينقطع *'سراية الجاني» كذلك هذا . 


0 0 في أ حكمي» 

(0) في « فلم ينفذ » . 01م في ب « بالشراية فلم » . 
(5) ليست موجودة في ب . 05 في ب «١‏ تنقطع الشراية » . 
5١١‏ في ! « بالخيار في ؛ 0-3 في ب «فاذا استويا » . 

(ه) شرا . . ( بياض في ب ). في ب «١‏ فلم يرفع » 


0 [' 015 
(5) . ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 0 فى ب «(١‏ فشريت 0). 
00/0 في أ وبغير » . ١‏ 


و شراية » . 
زم فى سوائئهع 05 في ب « شراية » 
قي ب 1غ . يست موجودة قلق سا . 
0 07 1" 
(9) فيأديدي)». 4 في ب «١‏ بشراية جناية المولى » . 


لاع سدم 


- اذا اشترى عبداً «ولم ينقد؛ الشمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع 
البائع يده في يد المشتري , فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن 
المشتري , ولا يجعل البائع"" قابضاً بالجناية . 


ولو قطع المشتري يده في يد البائع » ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع 
الثمن . 

والفرق ان المشتري استحق ق قبض العين وتعين حقه فيه » بدليل انه ليبس 
للبائع العدول الى غيره » فاذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه" . 
وتمكن”* من قبض الباقي . والتمكن من قبض ما يستحق قبضه يكون قبضا , 
كالتخلية في المبيع والاجارة والنكاح الصحيح . واذا صار قابضاً لزمه جميع 
الثم 


ل) * 


وليس كذلك البائع » لأنه لم يستحق قبض العين . ولم يتعين حقه 
فيه » بدليل أن" للمشتري العدول عنه الى غيره » فإذا"' قطع يده صار متمكناً 
“من قبض عين مستحق » فلا يكون قابضا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف 
على" حكم ملكه . 

48 - واذا اشترى جارية بألف . فولدت عند البائع ابنة » وولدت 
الابنة ابنة » وأنقصتها؟» الولادة فللمشتري الخيار » ان شاء اخذهن بجملة 
الثمن » وإن 2 شاء تركهن . 


ولو اك شترى شاة فولدت ” لم ولدت(١2‏ الولد ونقصتها”"" الولادة او لحقها 





)١(‏ في ١!‏ فلم ينفذ » . (8) الزيادة من ب 

(9) في ب و العبد» . روم في 1« ونقصهاء . 

) الزيادة من ب وعىف أ «فان». 

(5) فيس «ويمكن). رمق ب ثم ولدت ثم وات » تكرار . 
(8) الزيادة من ب مف أ « نقصها ونقصها » تكرار في اول 
(5) الزيادة من ب . الصفحة . 


6) في ب دواذا» . 


دالا ل 


عيب١)‏ آخر فلا خيار لا 57 ي . 

والفرق ان الولادة توجب نقصاناً في الأم » وهو انما رضى بأخحذ” الام 
ناقصة بسلامة الولد سلباً » فاذا لم يسلمه" له سلياً لم يوجد شرط الرضا 
بالنقصان”» الحاصل في الأم ؛ فشثبت له الخيار» كما لو ادعى داراً فصالحه على 
ثوب فاستحق 2 رجع في دعواه » كذلك هذا . 

وليس كذلك الشاة لأن الولادة تعد" نقصاناً في الشاة فلم ينقص”" 
المبيع » فلو رد لنقصان” في الولديوفوت الولد لا يوجب خياراً . فالنقصان به*» 
أولى ألا" يوجب خياراً » والمعنى فيه انه ليس بإزاء الولد بدل فلا يستدرك بالرد 
بدلا . 

اذا فقأ البائع عين المبيعة قبل التسليم » ثم ولدت سقط نصف 
الثمن وأخحل الولد والأم بما بقي ١‏ ولحق""'الولد باقي العقد . 

ولو فقأ المرتهن عين الجارية”" المرهونة ثم ولدت ولداً لم يسقط شيء من 
الدين 4 وغرم"" نصف قيمة الرهن 4 ولحق الولد اصل العقد ٠.‏ 

والفرق ان جناية المرتهن على الرهن توجب”"'' القيمة ٠‏ بدليل أنه لو أتلف 
جنيع الرهن غرم جميع القيمة » فكذلك اذا تلف بعضه , والقيمة''تخلف العين 
الولد جميع العقد 
0 في أدعياء». 1 )8 في أدلانلا». 


0) في ب واخذ ع . (١)فيأدوحق).‏ 


م2 في ب و لم يسلم » . (ككيعقأرجارية»: 
(4) في أ لنقصان » . 19 في ب دويخرج 2 . 
(©) في أ دلا يعد . 0039 فيأمويخرج». 
(5) في ب ١‏ فلم تنقص »2 . )١19(‏ فىأديوجب». 
0) في ب «ضالتقصان » . (©1) في أ« متلف للعين ويقوم » . 


)م2 في ب ولهع». 


ل 925 سمه 


وليس كذلك في”) البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب7”) 
فسخ العقد عا جنى”" عليه بمقدار» ما جنى انفسخ العقد عنه » وبقي الباقي » 
فاذا ولدت لحق” الولد باقي العقد . 

١‏ ولو أن الجارية المبيعة أعورت قبل التسليم لم يسقط© ؛ ء من 
الثمن وخير المشترى . 

والفرق أن المرهونة مضمونة بضهان قبض . والعين صفة . والأوصاف 
تضمن بالقبض . لأنها تفرد" بالقبض . فتفرد بضمان القبض . واذا كان هذا 
الوصف مضموناً ففوته يسقط ما بإزائه من الدين . 
لأمها لا" تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد . فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن . 

7 -الجارية المرهونة"" اذا اعورت ثم ولدت لحق اصل الولد) 
العقد . 

والجارية المبيعة اذا فقأ البائع عينها "ثم ولدت» «لحق الولد» باقي 9" 
العقد . 


والفرق أن اعورار "المرهونة جزء من" الرهن . وفوات جزء “من 





(1) الزيادة من ب . (و) ليست موجودة في (ب ) 
زفة فى أ١ايوجب».‏ 


5 رو لس لودو‎ 1 ١ 
. (م في ب وجنا» . الزيادة من ب‎ 
. » في أ« وولدت‎ | 0 0 
وه فأ د سحن مق تكور. )زيمن ب‎ 
.» (فه كٍِ « بعل تيص 2 04 في أ« ناني‎ 

2 في أ بعدها بياض . .و ) ف ١!‏ المرهونة وفوت جزء » 
(م) في ب« تعود 2 . وب وم ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 


7ت 


الرهن) يوجب دخوله في الاستيفاء » واذا دخل في الاستيفاء تم العقد فيه , لأن 
عقد الرهن يعقد للاستيفاء(" » فبقي العقد في الجميع » فلحق الولد9») الجميع . 

وليس كذلك اذا فقأ عين المبيعة لأن الجناية عليه توجب فسخ العقد عنه ىا 
بينا » فلم يبق العقد فيه » فلا يلحق” الولد الا مقدار ما بقي العقد فيه . 


4 اذا انفذ المشتري الثمن وقبض المبيع » ثم ان البائع وجد الثمن 
زيوفا”» او ببرجة لم يكن له ان يسترد المبيع ويحبسه . 


ولو فك الرهن وأدى الدين وقبض الرهن » ثم وجد الدراهم زيوفا أو 
بهبرجة2 كان له ان يسترد الرهن . 

والفرق ان الزيوف من جنس الدراهم . بدليل أنه لو تجوز" به جاز. 
وبدليل انه لا يجوز بيعه بامجياد متفاضلاً » فدخل في القضاء . فقد سلم الثمن 
للبائع الى أن يرده فيسلم المبيع للمشتري في ذلك الوقت 3 واذا سلم له في وقت 
سلم في عموم”' الأوقات . والدليل عليه البائع اذا اعار المبيع المشتري ثم أراد أن 
يرتجعه لم يكن له ذلك , كذا0"" هذا . 

وليس كذلك الرهن لأن سلامة الرهن له ساعة لا توجب١2‏ سقوط حقه 
من الحبس ”2 , وله ان يرتجعه كى| لو اعار الرهن من الراهن فله ان 7"'يرتجع فيه 


كذلك هذا . 
والمعنى 90" ف العارية ان تسليم المبيع مضمون على البائع» فاذا سلمه الى 
( في أ«الاسيفاء,. 0000000 «م فيأ«بالشخار». 
50( ليست موجودة في ب . (4 في ب ( جميع » 
5 في أ «فلا لحق» . )١(‏ ليست موجودة في ب . 
(5) بعدها بياض في أ . (١0)في]«لايوجب».‏ 
(0) في ب ١‏ او هرجه » . )١19‏ في ب «الجنس »2 . 


. ) فى ب (اوخغرجه ». (19١)في ب و يرتجعه‎ )5١( 


(0) في ب «١‏ يجوز به لجاز» (14)فيأدوالعين» . 


95 سم 


المشتري فقد أدى مضموناً عليه فلم يكن له ان يرجع”" فيه كالخاصب اذا رد 

وليس كذلك الرهن . لآن تسليه9' الرهن غير مضمون عليه . وانما عليه 
التخلية9) بينه وبين الراهن 0» » واذا سلم صار بالتسليم متبرعا “وللمتبرع ان 
يرجع' فوا تبرع به » كما لو وهب شيئاً فله ان يرجع”" فيه , #كذلك هذا'. 

4 -واذا اشترى شيئاً فقبضه” بغير اذن البائع قبل نقد الشمن فتلف في 
يده لم يكن له على المشتري إلا ضمان الشمن . 

ولوان المشتري وكل وكيلا بقبض”" المبيع فقبضه الوكيل قبل نقد الثمن 
فللبائع ان يضمن الوكيل قيمة المبيع فيحبسه"" على استيفاء الثمن . 

والفرق بينهما ان العقد أوجب ان يكون المبيع مضموناً على. المشتري بالشمن 
والعقد باق" . بدليل أن تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد . فلو 
أوجبنا على المشتري القيمة لأوجبنا في المضمون9© ضاناً آخره) من جنسه مع 
بقاء ما يوجب الضمان7“" الأول . وهذا لا يجوز ى) لو" غصب شيئاً فزادت 
قيمته . لا يضمن الزيادة » كذا0" هذا . 


وليس كذلك الوكيل لأن العقد لم يوجب كون الشيىء مضموناً على الوكيل 





)00 في ب «١‏ يرتجعه ) . )غ20 ليست موجودة في ب : 
(9) الزيادة من ب )١١(‏ في أ«يقبض». 

(م في أ١‏ التسليم » . )١9(‏ في أ« ولخسبه». 
تو في ب «١‏ النخامة » . )١9(‏ في أ« باقي » 

(ه) فيا«الرهن». )١15(‏ في :ب ١‏ الضمان » 
)3( في أ« المتبرع ان يرتجع » . )26 الزيادة من ب . 

087 في أ« يرتجع » . + (16)نيأدمانع». 

(م)» مابين القوسين ليس موجودا في ب . )١8( <١‏ الزيادة من ب 


زف 


في ب ١‏ وقبضه » . 


(04) في ب «١‏ كذلك » 


اج ام 


بالشمن , اذ لم" يجز بينه وبين البائع عقد , فلما أوجبنا القيمة عليه لم يؤد الى 
اهاب ضهان آخر عليه”) من جنسه مع بقاء ما يوجب الضمان”9» الأول » فجاز 
| ايجايه 2 , 


6 - ولو أن رجلاً باع جارية وقبضها المشتري فادعى ان لها زوجأً غائباً 
وأنكر البائع فأراد المشتري أن يقيم البينة على “الزوجية » لم يكن له ذلك . 


ولو أراد أن يقيم البينة على" إقرار البائع بالزوجية كان له“ذلك . 
يقيم البينة على"' إقرار البائع ب 


والفرق أن الشتري خصم ف اثبات اقراره » لأن ثبوت اقراره يوجب له 
حق الرد » وان لم يثبت يثبت الزوجية » ألا ترى انه لو أقرعند القاضي بذلك ثبت ثبت(200 
حق الرد» وان0) لم تبت تثبت” الزوجية , فاذا("© كان الاقرار"" حقاً له وكان 
خصا في الباته قبلت بينته.. 


وليس كذلك البينة على نفس النكاح ٠‏ لأنه ليس بخصم في اثبات النكاح 

لأن الزوجية تفصل عن ثبوت2© حق الرد لجواز"" ثبوت كل واحد دون 

صاحبه , وما لم تثبت الزوجية لها''هنا لا يثبت له حق الرد وهو ليس بخصم 

فيه » فلا تقبل بينته » ويجوز أن يكون خصما في الاقرار بالشيء » وان لم 

يكن خصما في اثبات نفس ذلك الشيء » ألا ترى أن المشتري لو أقام البينة على 

البائع أن العبد الذي باعه مني قد كان عتقه لم تقبل بينته“" , ولو أقام البينة على 
أن البائع أقر بأنه اعتقه قبلت بينته » كذلك هذا . 





. 2 الزيادة من ب (4) ف أو لم يثبت‎ )١( 
. فيب «واذا»‎ 0١ . (؟) الزيادة من ب‎ 
. في ب «القرار»‎ )1١( .» في أدمان‎ 2 
. » الثبوت‎ ١١ في‎ )١0( . » في س«انتهى‎ )4( 
في أ« بجواز».‎ )١15 . (ه) ما بين القوسين ليس موجودا في ب‎ 
في ب«هنا»‎ )١5( . 2 في ب ويثبت‎ )5( 
. » الزيادة من ب « الرد » . )1( في أ« فلا يقبل‎ 00/0 
. فى ب وبنته)‎ )١5( . » الزيادة من ب « إن‎ )4( 


ل#[ ده 


5 اذا أودع عند" انسان شيئاً . ثم باع الوديعة من المودع » 
والوديعة غائبة عن المشتري بعيدة منه » لم يصر قابضاً لها حتى تصل”" يده" 
اليها 3 ولو أراد البائع أن يأخذها ليحبسها على استيفاء الثمن قبل وصول يده 
اليها . كان له ذلك . 

ولو كانت الوديعة حاضرة عند البيع صار بنفس”) العقد قابضاً . ولو أراد 
ارتجاعها منه ليحبسها على استيفاء الثمن لم يكن له ذلك . 

والفرق بينهما أن قبض المودع للبائع الا20 أن يقبضه لنفسه2" . بدليل انها 
لو تلفت تلفت”" من مال الباء 2( فصار كا لو كانت في يده فأراد حبسها على 
الثمن كان له ذلك , كذا“ هذا . 

وليس كذلك اذا كانت حاضرة . لأن يده كانت للبائع الا انه بالايداع صار 
كالمستحفظ له في كل ساعة . ولو أودعها”" بعد الشراء وهي حاضرة فسلمها اليه 
صار قابضا . كذلك هذا , والمعنى فيه انه رضي بخروج المبيع من يده قبل قبض 
الثمن » فاذا أراد ارتجاعه لم يكن له ذلك بخلاف المسألة الأولى . 

47 - اذا رهن عبداً ٠من‏ انسان فباعه منه والعبد ليس بحضرته) لم 
يصر قابضاً . 

ولو غصب عبدا' فاشتراه وليس العيد بحضرتهم| صار بنفس 0" 
العقد29 قالضاً . : 


والفرق ان المرهون امانة » بدليل انه لو كفل انسان للراهن الرهن لم 





. في أ«عبدا». فى ب «كذلك»‎ )1١( 
في ب «يصل ») . ا اعاها)‎ )0 
: ليست موجودة في ب 0 00 بوي ل كان ناض‎ )( 

: 0 , وم ما بين القوسين مكانه بياض في أ » وهو 
(4) في ب ١‏ لنفس » . ) )زيادة من ب ١‏ 
(ه) فيأدعل». ات 5 
() في أ« بقسه» . (١1)في‏ ب و لنفس » 
م الزيادة )١0(‏ ف أ قبلها بياض مناول السطر . 

يادة من ب . 


#إث/[9 سم 


يصح . و”'بدليل أنه لوكان مضموناً لم يخل اما ان يكون مضموناً بالقيمة » او 
"بما يلاقيه') والرهن غير مضمون بالقيمة . بدليل أن الدين لوكان أقل من 
القيمة لم يغرم الزيادة على الدين . ولا هو مضمون "مما يلاقيه' . بدليل انه لو 
مضموناً بالقيمة ولا بما يلاقيه ثبت انه امانة , الا “ان الدين سقط بتلفه. فصار 
الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد ع فلم ينُب متابه©» » كما لو اودعه ثم 
باعه . 

وليس كذلك الغصب . لأنه مضمون لاني يده والبيع يقبض قبضاً 
مضموناً . فصار الموجود" من جنس ما أوجبه العقد» فاب منتابه . ىا لو 
غصب”© بعد العقد . 

وان شئت قلت لم كان المرهون امانة فاذا اشتراه لم يوجد بعد" الضمان » 
فصار(١"‏ ىما لو" لم يوجد نقل 207 العين . 

وليس كذلك المغصوب . لأنه نقل الضنان . لأنه كان مضموناً بالقيمة . 
وقد نقله الى ضمان الثمن . فقد"" وجد نقل الضمان » فصار كا لو نقل العين 
من محل الى محل فيصير به قابضاً » كذلك هذا . 

اذا" باع عبداً آبقاً له من ابنه الصغير لم يجز . 

ولو وهب له جاز . 


)١(‏ في ب ١‏ الواو» ليست موجودة . (8) في ب «غصبه)». 
() في أ ماللا فيه . (8) في ب«نقل). 
5) في د مما ثلا فيه » )0١(‏ فيب «لانه). 
(5) في ب «انه اسقط الدين » . )١١(‏ ليست موجودة في ب . 
() في | « ثمنا بثبانه » . )١9(‏ ليست موجودة في ب . 
)3( الزيادة من ب ٠‏ (15) في ب ١‏ وقد 6 
(#) في ب « المضمون » . (4و)» في ب دواذا» . 


سام د 


والفرق أن البيع يوجب ضان التسليم » ولا يقدر على تسليم الآبق فلم 
يج ايجاب التسليم عليه » فصار بيعاً لا يوجب ضان التسليم » فكان باطلا . 

وليس كذلك الهبة لأن الهبة لا توجب" ضمان التسليم » لأن العقد عقد 
تبرع » فاستحال ان يوجب ضاناً”"» » وانما يوجب نقل اليد » وقد نقل حكم يده 
اليه » فصار كى) لو كان حاضراً . 

ولأن العبد في يد الأب على وجه الأمانة لاستحالة أن يكون ملكه مضموناً 
عليه » والهبة تقتضي قبض امانة » فصار الموجود : من جنس ما أوجبه العقد » 
'قائم مقامه» 1 

وليس كذلك البيع لأنه يقتضي قبضاً مضموناً . والعبد في يد الأب 
على وجه الأمانة » “فلم يوجد قبض من جنس ما أوجبه العقد" . فلم يصر 
قابضاً ما لم تصل”" يده اليه . 

84 اذا" أرسل الأب غلامه في حاجة ثم باعه من ابن له" صغير » 
فلم يرجع العبد حتى بلغ الابن ثم رجع العبد فقبضه الاب لم يصح قبضه 
للابن » واذا تلف قبل التسليم الى الابن”١"‏ تلف من مال الاب . 

ولو اشترى الاب غلاماً لابنه الصغير من اجنبي ولم يقبض فبلغ الابن ثم 

والفرق أن قبض الاب من نفسه اذا باع من ابنه الصغير”" انما يكون بحق 
الولايه لا بحق العقد . لان حقوى العقد ''' تتعاء 5 


)0( في أ«يوجب ). في «١!‏ لم يصل » . 
9) في بس دضان)». م في ب «دواذا » . 

5 في ب ١‏ فناب منابه » . (و) الزيادة من ب . 

() فأ تقتضي » . موف أ«الاب». 

(ه) في أ« والعقد » . ش (11) ليست موجودة في ب . 
(5) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . م الزيادة من ب 


لد كث«[ سم 


لأن الاب من الولاية ما يخرج نفسه من العهدة . ويلزمه العهدة بعقده » “ولو 
قلنا ان حق القبض" يجب للأب لصار”" موجباً ومستوفياً لنفسه على نفسه ء 
فوجب آلآ" يجوز . فلما جاز دل على ان حق القبض يجب للابن » وائما يقبضه 
الاب له بحق 0 الولاية » فاذا باع زالت ولايته”» فصار هو كالأجنبي 3 فلم يقع 
قبضه له . 

وليس كذلك اذا اشتراه””" من الاجنبي . لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد 
وهوالأب . والقبض من حقوق العقدء. فوجب له حق القبض بالعقد لا 
بالولاية » والعقد باق فبقي حقوقه » فاذا قبضه جاز كما لوكان وكيلاً لبالغ . 

٠ه‏ -اذا" أودع رجلاً شيئاً فوضعه في بينه » ثم التقيا وليس الشيء 
بحضرتهم| فوهبه من المودع جازت الهبة وصار قابضا . 

ولو باعه منه لم يجز البيع حتى تُصل يده اليه" . 

والفرق أن الوديعة امانة كالهبة 2 . واهبة تقتضي قبضاً غير مضمون » 
فصار الموجود من جنس ما أوجبه العقد . فناب منابه . 

وليس كذلك البيع » لأن البيع يقتضي قبضاً مضموناً , والوديعة امانة » 
فصار الموجود من القبض غير ما أوجبه العقد فلم يقع عنه . 

" ولو اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى وهبه للبائع‎ ١ 
. وقبله(؟) البائع كانت اطهبة نقضا*" للبيع‎ 


هامشها كتب « بياض في الاصل » . ( في ب«دواذا». 
(5) في أ دفصار» . )٠١(‏ الزيادة من ب . 
5 في ب دان ل21). )1١(‏ الزيادة من ب . 
(4) في أ« على على » تكرار . 0ن في ب مفلم » . 
0١‏ قأ١«حق».‏ مع في ب « البائع » . 
(5) فى ١!‏ الولايته » . (15) في أدوقتله» . 
في 1« اشترى » . )١19(‏ في ب ونفعا) . 


.م - 


ولو باعه من البائع لم ينتقض البيع . 
والفرق ان الشراء يقتضي قبضاً مضموناً . والمبيع في يدي البائع مضمون 
عليه » ويستحيل أن يستحق على غيره تسليه” ما هو في يده مضمون عليه » 


فصار هذا شراء لا يوجب التسليم فكان باطلاً » واذا بطل لم يؤشر في رفع 
العقد . 


واما الهبة فلا تقتضي(") ضمان التسليم 2( والشيء في يده مقبوضص غير 
مضمون » فصار الموجود2») من جنس ما أوجبه بالهبة0؛) فصحت الطمبة » واذا 
جازت” الهبة فات” القبض في البيع الأول » ”فبطل البيع الأول" » وبطلان 
البيع » الأول يوجب”" بطلان الهبة فبطل الجميع . 
ووجه”" آخران لفظ الهبة لفظ عام يصلح لابتداء التمليك022 3 ويصلح 
اللفظعاماً ولا يمكن حمله على ابتداء التمليك , لأن هبة المشتري قبل القبض 
لا تجوز0» » لأنه يفوت القبضص 5 (““المبيع » وفوت القبضص 5 المبيع يوجب 
بطلان" البيع ؛ وبطلان البيع يوجب بطلان الهبة . فلم تصح”"" الحبة » واذا لم 
يحمله على ابتذاء اهبة حمل على رفع ”0 ما كان 2 فصار كأنبا|”"» تقايلا وقالا 
رفعنا2"9 ذلك . فكانت اقالة . 
(0) في ب ١د‏ 6 ْ فى ب «لملك » . 
3 أ مقجض )١١١‏ 2 20 
قا «يتضي . قوب اباد . 
ري في أ دالبة 2 . (15) ماأبين القوسين ليس موجودا في ب . 
)1١6(‏ في أفلم يصح » . 


: دن في ب «دفع ). 
(/م ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 0 فى أ دكأفا» . 


فى أ( بيع » 09 ل 
الف 2 اع ٠.5‏ (14) فى ب ودفعنا » . 
(9) في ب («بوجه). 0 


. » في أ والفرق‎ 0٠١ 


(ه) في ب «جات » . 
يفي ب «فان». 


1م - 


وليس كذلك لفظ البيع ‏ لأن البيع عبارة عن ابتداء التمليك . ولا 
يستعمل في رفع ” ما كان » وابتداء تمليكه”" لا يجوز . واللفظ لا يصلح لرفع”" 
ما كان فلم يكن بيعا ولا اقالة » فصار كأنه لم يكن . وبقي البيع بحاله . 

86 -اذا اودع رجل © عبداً فأبق منه ثم وهبه صاحبه من المودع جاز . 

ولو غصبه منه غاصب . ثم وهبه*» صاحبه من المودع لم يجز . 

والفرق أن في الغصب زالت يد المودع . بدليل أنه حدثت”" يد أخرى 
عليه وصار مضموناً على الغاصب » ولم يصر بنفس العقد قابضاً . | لوكان في 
يد غيره . 

وليس كذلك اذا ابق . لأن”' حكم يده باق فيه » بدليل انه لم تحدث”) 
يد أخرى عليه فصار كا لو بقي حقيقة”" اليد ولو بقي في يد المودع ووهبه منه 
صح . كذلك هذا . 

ش 2٠‏ - اذا" اشترى الصحيح عبداً بألف درهم ولم ينقد" الثمن » 

وعليه دين » ثم مرض المشتري فوجد بالعبد عيباً فله أن يرده » ويجبره القاضي 
على القبول92»© 1 

ولو مات وأراد الوصي أن يرده بالعيب لم يكن له ذلك . 





)١(‏ في ب «دفع)». (فق في أدلا». 

0) في ب ١‏ التمليك » . فيه في ب ولم يحدث » . 
(5) في ب ١‏ لدفع 2 . (9) فيب وحقبه). 
(4) في! درجلا » . )٠١(‏ في ب «ولوي». 

(0) في أ« وهب » . )١1١(‏ في أ« ولم ينفذ» . 


(0) في ب وحدث). قلف في أ« قبول». 


ل الى اسه 


له رده" . 
وليس كذلك الوصي . لأن حق الغريم تعلق”" بعين مال الميت . وهذا 
العبد ماله”"" . فتعلق حقهم به فهو بالرد يبطل حق الغريم من غير تركته©» بغير 
رضاه . فلم يكن له ذلك . كما لو آثر بعض الغرماء على بعض . 
5 66 - فلو رد المشتري عليه بقضاء قاض ثم مات المشتري من مرضه خير 
البائع بين أن يغرم نصف الثمن للغرماء وبين أن يرد”) العبد ويبطل الرد . 
ولو رد بغير قضاء ثم مات لزمه نصف الثمن للغرماء . 
والفرق “أن الرد بغير قضاء ابتداء تمليك بينهما على التراضي » فصار" كما 
لو اشترى”" منه بمقدار الثمن ابتداء ثم جعله قصاصاً بما كان له عليه من الثمن 
الأول » فيصير مؤثراً بعض الغرماء على بعض . فلم يجز ورد النصف . كذلك 
هذا . 
وليس كذلك اذا كان الرد بقضاء لأن الرد بقضاء يقع» فسخا”' للعقد 
للأول » فملكه”'لا بعقد ضهان . فوجب" حق الغير" فيه بغير فعله ع 
فيخي ر”"" بين أن يدفع العين ليبرأ من الضمان وبين ان يفدى" بتسليم العين له 
ىا قلنا في العبد اذا جلى (04) جناية) . 
6 -«المريض اذا رد المشتري بالعيب » وقيمة العبد اكثرمن الثمن الذي 
)١(‏ مابين القوسين ليسم موجودا في ب . 


. 2) في ب « فسخ‎ 69 ١ 

59) فىأ«يتعلق) . / 

. لي ب ول يعقد ضمانا ووجب»‎ )0( 0 2١ 
. » العرفية‎ «١ في ب‎ )1١١( .) رٍ هم‎ 


5( في ١‏ تزكية » . 


. و ذ‎ )١2١ 
في ب (يرده ) . في ب « فحير)‎ (6 


)١9 .:‏ فىأريقدى2». 
(1) مابين القوسين ليس موجودا في ب . 014١‏ إن وسحنا 
في ب واشترا في ب و جنا . 
2 -- سعرأة ) . ٠.‏ 
7 16 الزيادة مه بعدها ( أن . 
)0( ليست موجودة في ب . اففيلة لزياد من ب ور « اتنتهى ) 


5 7 


نقده”" بما يتغابن الناس فيه ع لم يجز اذا كان عليه دين . 
ولو رده الوصي وقيمته اكثرمن الثمن بما يتغابن الناس فيه جاز . 


والفرق أن المريض”») هو المومجب لدين» الغرماء ع فاذا رد المبيع وقيمته 
اكثر فهو يبطل ما أوجبه من الحق “فلم يجزا . 


وليس كذلك الوصي ٠‏ لأنه لم0 يوجب الدين فلم يبطل ما أوجبه » ويجوز 
ألا يقدر وهوعلى أن يبطل حقه *" , وغيره يقدرعليه كما لوباع شيا ثم أقام البينة 
أنه لم يكن له لا تقبل بينته 5 ولو أقام أجنبي البينة انه كان له قبلت » وكذلك 
المضارب لوباع مال المضاربة با يتغابن الناس فيه جاز . ورب المال اذا باع مال 
المضاربة بما يتغابن الناس فيه * جاز كذلك هذا . 

- اذا" كان عبد في يد رجن وأقاه؛”'" رجل البينة انه باعه من الذي 
ف يده بألف درهم وأقام آخر البينة "انه باعه؛ من الذي ف يده بمائة دينار فعليه 
الثمنان" جميعاً ٠»‏ فإن وجد به عيباً فليس 0 له أن يرده عليهما "2 ولكن يرد على 
احدههما ولا سبيل له على الآخر بعد ذلك . 

ولوحدث عنده' عيب آخر لا يقدر على الرد فله أن يرجع بنقصان العيب 
على كل واحد منهم| . ومتى أخذه من احدهه فله أن يأخذه من الآخر بعد" 


ذلك . 
(1) في أدنفده) . (9) في ب «دواذا» . 
)في ب «المرض )٠١( ١20.6‏ في ب «فاقام » . 
5 في أ« بدين» . )١11(‏ في أدانه من باعه » . 
(4) الزيادة من ب 0ن نيأداكان». 
(0) ليست موجودة في ب . (19) في ب واليس )2 . 
(5) في ب وحقا اوجب غيره ») . )١5(‏ في أ« عليهم » . 
(7) في ب ١‏ الاجنبي » . (16) في باربه1. 
(8) الزيادة من ب . (15) في أ( بعد بعد » تكرار . 


85م مد 


والفرق ان من شرط الرجوع بجميع الثمن رد المبيع عليه ٠‏ ومتى رد على 
أحده]| لم يقدر على رده على الآخر ‏ فلم يوجد شرط الرجوع بالثمن 3 فلم يكن 
له ان يرجع . 


وليس كذلك الرجوع بنقصان العيب . ”لأنه ليس من شرط الرجوع 
بنقصان العيب" القدرة على الرد . بدليل انه لو تلف امبيع كان "لله حق' 
الرجوع بنقصان العيب » *“واذا لم تكن القدرة على الرد شرطاً في الرجوع 
بنقصان العيب» استوى رجوعه على الأول وعدمه في حق الثاني » ولولم 
يرجع على الأول يرجع” على الثاني » كذلك اذا رجع كما لومات العبد" . 


7 اذا“ اشترى زق زيت بائة درهم . على أن الزق وما فيه له , 
عل إن وزن”» ذلك كله مائة رطل 2( “فوزن فوجل١)‏ ذلك202) زر 7 رطلا 
فالشراء" جائر 1 وكيفية الرجوع مذكورة007) ف الجامع 4" . 

وقال في كتاب البيوع لو قال بعتك هذا العدل على أن فيه خمسين ثوباً 
فوجده تسعة وأربعين" فالبيع فاسد . 

والفرق أن العقد انعقد بذلك القدر من الزيت في الذمة , وشرطايفاءه5"9) 
من العين , كما لو قال : «بعت منك قفيزاً من هذه الصبرة » والدليل على انه اذا 
قال : بعتك*' قفيزاً من هذه الصبرة » انعقد على قفيز من الذمة ليوفيه من العين 
زفة في ب «للقدرة » . 

(0) في ب وحقاله » . 
(4) مابين القوسين ليس موجودا في ب . 
(5) في ب ١‏ وعدم رجوعه ) . 

(5) في ب «رجع). 

(10) ليست موجودة في ب . 

0( في ب «واذا» . 

(9) في ب«اوزث). 

. » في أ« فوزنوا فوجدوا‎ 6١) 


. ليست موجودة في ب‎ )١١( 

. في أ دقالوا»‎ 1١ 

(م1) في أ« مذكور» . 

(15) الجامع الكبير ص 774 تحقيق ابو الوفا 

الافغاني . 

)١8(‏ الزيادة من ب 
(15) في أ وار بعون » . 
007 في ١]‏ ايفاء » . 
)14١‏ في ب « بعت منك » . 


هلم ده 


انه لولم يكن كذلك لكان لا يخلواما ان ينعقد على قفيز شائع” في الجملة او قفيز 
واحد غير معين , ولا يجوز الأول . لأنه لوتلف الجميع الا قفيزاً"" فإنه يكلف" 
بتسليمه اليه » ولا يجوز أن يقع على قفيز بغيرعينه » لأنه مجهول فدل على ان 
العقد ينعقد على ذلك القدر من الزيت” في الذمة ٠‏ فاذا وجد اقل تعذر التسليم 
فيه فانفسخ العقد , وانفساخ العقد في بعض لا يوجب بطلان العقد في« 
الباقي ‏ كما لو جمع بين عبد ومدبر وباعهم|" فإنه لا يوجب بطلان العقد في 
العبد . كذلك هذا . 


وليس كذلك الثوب . لأن العقد على الثياب لا ينعقد فى الذمة . لأآن 
الثوب لا يثبت في الذمة الا مؤجلاً . لأنه لو» قال بعتك هذا العبد بثوب في 10) 
الذمة لم يجز الا مؤجلاً . ويصير سلما » بخلاف ما لو باعه بالحنطة فقد انعقد 
العقد على العين . فقّد عقد على اعيان موجودة ومعدومة , والمعدوم لا يدخل 
تحت العقد فقد جمع ”في العقد' “٠بين‏ ما' يصج دخوله” فيه “وبين ما' لا 
يصح دخوله0" » وسمى ثمناً واحداً"'' فبطل العقد . كما ل وجمع بين حر وعبد 
وباعههما بثمن واحد . 


4 اذا اشترى عبداً وباعه ٠»‏ ثم تصادق المشتري الثاني والمشسري 
الأول ان ذلك البيع الذى بينهما كان فاسداً , أو“ كان تلجئة"" . ثم وجد به 


المشتري الأول عيباً “دلسه له البائع الأول » وأبى البائع الأول أن يقبله لما كان 


(1) في ب و سابع » . )٠١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 
5 في« قفيز» . )١١(‏ في أ«بينها » 

2 في ب ١‏ تكلف ») . )١9(‏ فيأ( وجوده») . 

(4) الزيادة من ب . 39) فى أدوبينا» . 

(ه) في ب «الدين» 0115 الزيادة من ب . 

(5) في ب ١‏ وانباقي » . (18) في أ« واحد» 

0071( في أ فباعهما ؟.. (05) في ب ١‏ وكان » . 

م في ب«لا. 00 في أ« تلحيه ) وفي ب «١‏ تلجية » . 
9ه في أ«دمن». )١48(‏ في ب «دلسه)». 


سكم - 


من المشتري الأول والمشتري الآخر© من الاقرار بالبيع » فليس له ذلك ويرد 
العبد(" عليه . 


و" لواتفق البائع والمشتري” أن البيع كان فاسداً لم يبطل حق الشفيع 2 
ولم يصدقا على ذلك . 
والفرق ان اتفاقهما على هذا المعنى يوجب رفع” العقد الأول وفسخه ١‏ 
فصار كما لو رده عليه بقضاء القاضي . ولو رده عليه" لم يبطل حق الشفيع . 
وله أن يرده بالعيب”" على بائعه الأول . كذلك هذا . ولأنه لا حق البائعه الأول 
في العقد الثاني . وائما الحق فيه للبائع والمشتري » فقد اتفقا على فساد عقد الحق 
فيه لما » فصدقا وصار كأن لم يكن في مسألة الشفعة للشفيع حق في عقد البائع 
والمشتري » فقد اتفقا على فساد عقد . والحق فيه لغيره) . لأن الشفيع يأخذه 
بإيجاب البائع فلم يصدقا على ابطال حق غيرههم| *وصار وزانه' في المسألة الأولى 
ان لو سلم الشفيع" الشفعة, ثم اتفقا على فساد البيع9" صدقا . كذلك 
ها ")هنا . 
4 اذا قال : بعتك ©" هذا العبد بألف درهم ٠‏ فقال”" المشتري : 
فهوحرء قال أبوحنيفة : يصح العقد ويلزمه الف درهم ويعتق العبد عليه . 


ولو قال : بعتك هذا العبد . فقال المشتري : هو حر لم يصح العقد . 
ولم يلزمه الثمن”" ولا يعتق . 


. » في أ« وصاروا به في مسألة‎ 8١ . » في ب « الثاني‎ 0١ 
فا ع1 .ىم في أدلان»‎ 5 
. » للشفيع‎ «١ في ب‎ 001١ الزيادة من ب‎ )*( 
. العقد فصدقا»‎ ١ ما بين القوسين ليس موجودا في ب . (40) في ب‎ )4( 
) م في ب « هذا‎ 0 (2: 
م‎ 

ياده من ب ١6‏ و ب( قال »6 
(8) مابين القوسين ليس موجودا فى ب . 05 يم ا 

)١5( 0 1 1‏ ليست موجودة في ب ٠‏ 


سس لاثم لد 





والفرق بينهما ان قوله فهو حر ”لا يستقل' بنفسه ابتداء الكلام" ‏ لأنه لآ 
يبتدأ بالفاء » فصار جواباً لايجان) الماضي ٠‏ فكأنه قال : قبلت فهو حرء. ولو 
قال ذلك" عتق . 


وليس كذلك اذا قال هو حر., لأن هذا يصلح" لابتداء الكلام من غير 
”اضمار . فيحتمل" أن يقول هوحر فلا اشتريه » واذا لم يكن في اللفظما يدل 
على اضمار القول فيه وانه جواب للايجاب الأول لم يُضْمَر ' فيه شيء » فلم 
يكن القبول١"©‏ مضمرا فيه » فبقي اعتاق من غير قبول . فلم يجز . 

.» -إذاقال: « بعتك هذه النعجة فاذا هو كبش فالبيع جائز‎ 6٠ 

واذا00) قال : بعتك هذه الحارية فاذا هوغلام فالبيع فاسد . 


والفرق أن المقصود من الحارنية الاستخدام والاستمتاع والاستفراش . 
وأما0 المقصود من الغلام التصرف والاستخدام والتجارة"© » ©'فالاغراض 
منهما تتباعد'2 فصار اختلاف الاغراض ١‏ كاختلاف الاجناس . ولوسمى 
جنساً وأشار الى جنس آخر لم يجزء كذلك هذا . 

وليس كذلك النعجة والكبش لأن المقصود منهما يتقارب . وهو اللحم فلم 
يصر كالجنسين المختلفين » فقد سمى جنساً وأشار الى ذلك الجنس ٠‏ فلم يمنع 
صحة العقد . فإن قيل المقصود من النعجة اللبن . 


© في «لاستقل» . (9) في ]هلم يضمن» 

(5) في ب«كلام» ٠١‏ في ب «١‏ للقبول فيه » . 

(9) في ب «يبدأ» . )1١(‏ في ب«ولو». 

(4) في ب «للايجاب» . (16) في ب ١‏ اما » ليست موجودة . 
() في ب «كذلك» (1) ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
(5) في ب ويصح » . في أ« والاعراض بينههما متباعد » . 
(9) فى ب داظهار فيحمل » . (هؤ) في أ الاعراض » . 

00( في ب « الغير» . 


لد م ع 


قلنا : اللبن ربما يوجد وربما لا يوجد . ولا تختلف القيمة “باختلافه 
وتختلف" باختلاف اللحم . دل على" انه مقصود' غالباً لا اللبن . 

5 .اذا" اشترى فصاً 
ذلك فالبيع فاسد . وتعتبر التسمية|/. 





انه ياقوت » فاذا هو زجاج “وهولا يعلم' 


ولوقال لامرأته”" : يا زينب انت طالق » وأشار الى عمرة وقع الطلاق على 
عمرة دون زينب ”وتعتبر الاشارة*) ٠.‏ 


والفرق ان الياقوت ليس من جنس الزجاج » فقد سمى جنساً وأشار الى 
جنس آخر فقد التزم” ايفاء المسمى من المشار اليه وايفاء المسمى من المشار اليه لا 
يمكن فبطل العقد لعجزه"" عن التسليم . 


وليس كذلك عمرة وزينب لانهما من جنس واحد فقد١‏ سمى جنساً , 
وأشار الى ذلك الجنس », والاشارة أآكد" الآنها فعل) لا9' يشاركه فيه غيره ع 
وفي التسمية شاركهما غيره فكان' اولى . 


5 اذا ملك جارية وابناً لها صغيراً وزوجها"" وهو أب الصغيرء 
فليس ينبغي ان يفرق بينهم"" , لا يباعون الا معاً . 


ولوكان له ثلاثة أعبد اخوة0) وأحدهم صغير والباقيان كبيران فله أن00 
خوة هم صغير وال : 


إحق ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 
(؟) الزيادة من ب . 


01 في ب (١‏ وسمى » . 
زضة في ب « مقصودة » . 


19 في ب ١‏ ااكد » . 
هع ليست موجودة في ب . 25 فىأدلاما) فعلا ) . 
(8) بدائع الصنائع جاه ص )١5( . ١798‏ فى سءدىعلا. 


030 في ب «وها لا يعليان » . )1١8(‏ ق ب دوكان ») . 
00 البسوط ج 5 ص ١١١‏ 00150 في أ «دفزوجها). 
)63( الزيادة من ب 


زفقة في ١‏ بينها 0 
(18) الزيادة من ب 
(15) في ب ١‏ بيع ) . 


6 في ب «١‏ الزم » 
.وى في أ بعجزه» . 


ل كلم م 


والفرق ان ها هنا الحرمة واحدة . وهي جهة الاخوة . وكلهم يدلون ”الى 
جهة' واحدة وهي الامومة أو الابوة » والدليل عليه أن”» حق الحضانة فيهم "لا 
يترتب» دل “ان الجهة' واحدة ففي بيع احدها لا يكون قطع جهة الآخوة عنه ‏ 
فجازك) لولم" يبع واحدا منهم . 

وف الأبوين الجهات اختلفت بدليل انه يترتب”" احدى الجهتين على 
الأخرى في الحضانة » لأن الأم اولى ما دام صغيراً » “واذا كبر فالآب أولى » 
لأن» جهة *الادلاء منههما| "١‏ مختلفة ء لأن احدهم) يدلي بالامومة والآخر 
بالابوة » ولا يمكن توفير حقه من الجهتين . لأن حقه من جهة الام التربية 
والتغذية . ومن جهة الأب التأديب . ففي بيع احده| قطع حقه عن احدى 
الجهتين » فلم يجز . كما لولم يكن الا احده) معه فإنه لا يجوز التفريق . كذلك 


هذا . 
- رجل اشترى من رجل دارا في يد ثالث بعبد ودفع العبد اليه » 
العقد بينهما » ورد العبد الى المشتري للداره"2 » ثم تصدق الذي ”في يديه؛ 
الدار بالدار على المشترى » أو وهبها منه "لا يكلف المشتري بتسليمها" الى 


(1) ىأربجهة)». ْ ١(١١1)فى‏ سب« توفر) 

(5) الزيادة من ب . 05 في أ «والعقدية) وفيى ب 
5 فيأ«لاترتب). « والتغذية » . 

(5) فى س «انه جهة » )١*(‏ ليست موجودة في ب . 

(0) الزيادة من ب (14) في ب «١‏ الدار» 

(5) في أ ١‏ بيع )١5( .٠‏ في ب «يصدق). 

0) في أ١‏ ترتب » . )١15(‏ في ب ١‏ فيه يده) . 

(8) في ب «فاذا كبرت » . 10) في أدلايملك ». 

(9 في ب دولان). )١18(‏ في أ تسليمها» 


. » الاداء فيهما‎ «١ في ب‎ ) ٠١١ 


-امةأ سه 


البائع » ولا يقال انت”" بالشراء منه اقررت”" بأن الملك له فيلزمك”" التسليم . 
ولو انه أقر بأن هذه الدار للبائع ٠‏ ثم اشترا تراها منه . ثم فسخ البيع 
لتأخير' التسليم » ثم وصلت اليه بالصدقة او الهبة “يكلف تسليمها" الى بائع 
الدار المقرله . 


والفرق بينهما انه بالدخول مع البائع في الشراء » مقر بأن الدارله , الا أن 
اقراره من ضمن عقد البيع”؟ . لأنه ”يفرده من' العقد و لم يصرح به » 
وللقاضي ولاية في فسخ العقود » فاذا فسخ العقد فسخ الاقرار الذي هو في 
ضمنه ٠‏ كمريض باع عبداً له يساوي الفا بمائة لا مال له غيره صار”'" محابياً 
للمشتري وموصياً له" به ويقال للمشتري رد في الشمن بقدر"" ثلثي المحاباة » 
وإلا فسخ العقدع واذا فسخ العقد فسخ ما "فى ضمنه وهو المحاباة والوصية 
حتى لا يكون للمشتري شيء لهذا المعنى 292 . كذلك «ها١٠هنا'‏ . 

وليس كذلك اذا أقر بها للبائع صريحاً » لأنه أفرده بالاقرار » وليس 
للقاضي ولاية في ابطال الاقارير"" وهو بالشروع معه في العقد مقر بالملك له 
ضمناً للعقد” , ٠‏ وقد أقر أيضاً صريحاً فاذا فسخ العقد بطل ما هو في ضمنه في 
الاقرار » وبقي اقراره صريحاً بالملك له » ؛ فيكلف تسليم*" ما أقر به اليه »كا لى 
أوصى لانسان بثلث داره وباع الباقي منه بالمحاباة ثم لم يزد"" المشتري في الثمن 





09 فيأدان». )١١(‏ الزيادة من ب 
0) في ب «اقريت» وفى أ«الوقت» )١0(‏ في ب «مقدار» . 
وكلاهه) خط 000 (19) في أ باقي » . 
(9) في أ« فيلزمه» . (15) في ب «المى » 
(9) في ب «لتأخحر. (19) في ب «هذا» 
(©) في ب ١‏ كلف بتسليمها » . (15) في ب( الأقاويل » 
0ه في ب«في). 497) في ب ١في‏ العقد » 
ف4 في ب ١‏ البائع » . (18) في ب ١‏ بتسليم » . 
00" في ب « لم يعرفه من » . روى في أ« لم يردي . 


(9) الزيادة من ب 
)٠١(‏ الزيادة من ب 
-أا1ة ب 


ففسخ العقد لم تبطل”" الوصية » كذلك هذا . 


فإن قيل قد ثبت”" الاقرار في ضمن الشيء "لم يبطل ذلك الشيء" ولا 
يبطل ما هو في ضمنه » كما لو أقر بأخ فإن النسب لا يغبت . “ويشاركه' في 
الميراث . 


قلنا لم “يبطل اقراره» بالاخوة في حقه 3 وها هنا حكم”" ببطلان اقراره » 
لأنه كان فى ضمن العقد . 


غ:آه - اذا اسلم الى رجل في كر حنطة » ثم أن المسلم اليه اشترى من 
رجل ”كر حنطة" '» وقال لرب السلم اذهب وكِله لنفسك ‏ فذهب وكاله كيلا 


واحداً , لم يجز حتى يكيله مرتين كيلاً للمشتري وكيلا لنفسه . 


ولو استقرض”) المسلم اليه من رجل كر حنطة فأمر» رب السلم ليكيله 
لنفسه ويقبضه فقبضه22 كيلا واحدا جاز . 


والفرق ان ملك المشتري لا يتعين الا بالكيل , لأنه اشتراها مكايلة فا لم 
يكل له لم٠‏ يتعين ملكه» فاذا كاله" له صار كالوكالة9" بنفسه , فاذا""" لم 
يكله ثانياً لم يصر قابضاً . كذلك هذا . 


وليس كذلك القرض . لأن القرض عقد تبرع . فلا يحتاج في تمامه الى 
الكيل » ولو اقرضه حنطة مجازفة جاز » والقول قول القابض “مع بمينه"" في 
م في أ« لم ييطل» ٠‏ رو في أ قبلها في أولالسطر كتب وماء 
ا | : ألم يطل يبطل الشيء ذلك الشيء » . 3 7 ا حروة ملغاة . 
رةه 001 لو 
0١‏ في ب و حكان » . 0 كال ). 
ا 

غير نقط والغالب انها حروف ملغاة ٠‏ +6 الزيادة من ب 
(4) في]«استعرض ». 


ل 5 


مقداره . فلم يكن كيله للمستقرض مستحقاً فصار المستحق كيله لنفسه . وقد 
وجد فصار ىما لو استقرضه جزافا ثم انه كاله عليه » ولو كان كذلك تعين فيه . 
كذلك هذا . والأصل في هذا:“الخبر » وتركنا'" القياس لأجله في البيع وهو ما 
روي" عن النبي صلى الله عليه”' وسلم انه نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري . ولم يشرط” فيه قبض يد”'له اذا 
كان وزنه” في المجلس فجاز أن لا يشترط كيله مرتين بخلاف البيع . 


6ه اذا اشترى مكيلا مكايلة 2( وقبضه لم يجز له ان يبيعه . مالم 


)١(‏ في ب «الجزء تركنا » . سواء » وزاد فيه : فيكون لصاحبه 
(5) الزيادة من ب . الزيادة » وعليه النقصان ؛ وقال : لا 
(5) نصب الراية » للزيلعي . ج ؛ ص نعلمه يروي عن ابي هريرة الا من هذا 
4*. كتاب البيوع . باب المرابحة الوجه . 
والتولية » الحديث الثالث : روى ان واما حديث انس فاخرجه ابن عدى في 
النبي صل الله عليه وسلم نمى عن بيع د الكامسل » عن خالد بن يزيد 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان . صاع القتشيري . بلفظ حديث ابي هريرة ع 
البائع » وصاع.المشتري . قلت : روي قال ابن عدى : هذا حديث منكر . . 


واما حديث ابن عباس : فاخرجه ابن 
عدى ايضا من عملى بن هلال 
الطحان . . . عن ابن عباس قال : قال 


من حديث جابر » ومن حديث أبي 
هريرة » ومن حديث انس . ومن حديث 
ابن عباس فحديث جابر : اخرجه ابن 


ماجه في و سننه 6 في البيوع . ياب رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا 
النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض - يباع طعام حتى يكال بالصاعين » صاع 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليل عن البائع وصاع المشتري . انتهى » واسند 
ابي الزبير عن جابر» قال : نمى رسول الى البخاري والنسائي واحمد والسعدي 
الله صلى الله عليه ولسم عن بيع الطعام في معلى بن هلال انه كذاب وضاع . 
حتى يجري فيه الصاعان . صاع البائع » ووافقهم على ذلك . 

وصاع المشرتي , انتهى . ورواه ابن ابي (5) الزيادة من ب 

شيبة » واسحاق بين راهوية . والبزار فى (©) في ب «١‏ ولم يشترط» . 

« مسانيدهم » ورواه الدار قطنى ء (0) في أ وله . 

والبيهقي في« سننهما »وهو معلول بابن (0) في ب ووزانه » . 

ابي ليلل . واما حديث ابي هريرة » فرواه (8) الزيادة من ب 


البزار في « مسنده » عن ابي هريرة فذكره (9) في ب «ان). 


لق + الك 


يكله292 . 
ولو اشترى ثوباً مذارعة وقبضه جاز له أن يبيعه قبل أن يذرعه . 


والفرق ان ملكه يتعين فيه بالكيل » بدليل أنه لوكاله فوجده اكثر مما اشتراه 
رد" عليه » فاذا لم يكله لم يتعين ملكه فيه » فقد باع قبل تعيين ملكه » فلم 

وليس كذلك المذروع”" لأن ملكه يتعين فيه قبل الذرع . لأن الذرعان 
صفة للثوب بدليل انه لو باع ذراعا من الثوب” لم يجز . وبدليل انه لواشترى 
ثوباً على انه عشرة اذرع فوجده" احد عشر ذراعاً لم يلزمه رد الذراع الزائد 
دل" على ان الذرع صفة للثوب”" . ولا يكون معرفة الصفة© شرطا في 
تعيين الملك . فتعيين" ملكه فيه بالقبض . فقد باع بعد تعيين ملكه فجاز ‏ 
وفي المعدود ‏ روايتان وسنذكره ان شاء الله تعالى في موضععه . 


5 رجل قال لرجل : وبع عبدك هذا من فلان بألف درهم على أني 
ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ., فباعه من فلان بألف درهم فإن هذا 
جائز لفلان بألف » وعلى هذا خحمسمائة سوى الألف . 

ولوقال : بع “هذا لفلان"" بألف على اني ضامن بخمسائة . ولم يقل 
من الثمن . فباعه من فلان بألف فالبيع جائز من فلان بألف . ولا شيء على 
الضامن9" , 


. 2» لم يكيله » . « بياض في الاصل‎ ١! في‎ )١( 
. (؟) ى س«ورده). (8) الزيادة من ب‎ 
. الثوب»‎ ١ في ب «المأرع 2 . )0 في‎ 6 
. » في ب «للصفة‎ ٠9 . في أدباعا»‎ )5( 
. في أ فتعيين»‎ )11١( . 6 في ب ثوب‎ )©( 
. فيأدفوجدى 00 فى ب «فلانا هذا‎ )5( 
. » ,م في ب بياضٍ » وكتب في المهامش : () في «ضامن‎ )9( 


6ه د 


والفرق بينههما ان العقد يوجب ضهان الثمن » فاذا قال على اني ضامن 
0 الا المت كد لضاف لضأ الام مو وجب بالمقد + فق قسن 


ليس ذلك اذالم يقل من لشم ء ل الع بيج قن وي 
افمن افا م يضف الى النمن لم يكن مضموناً » ققد ضمن غير مضمون فلع 

يصح الضمان ى) لو ضمن الوديعة للمودع . 

5107 - اذا قال رجل لعبد : «اشتر لي نفسك من مولاك . فيقول نعم . 
فيأتي مولاه فيقول : بعني نفسي”" لفلان بكذا . ففعل فهو جائز . وهو الذي 
أمره » . 

ولوقال : بعني نفسي ولم يقل لفلان فباعه فهوحر . 

والفرق انه لما قال : « بعني لفلان .» فقد طلب منه نقل الملك من نفسه الى 
غيره ببدل » ولا يمكن نقل”" الملك الا بعد بقاء الرق فيه » “فاذا اجابه المولى الى 
ذلك فقد اجابه الى ما يوجب بقاء الرق" . فلم يكن معتقاً . فلا يعتق . ويكون 
جا الى ما سأله العبد فصار حراً . كيا لو قال : اعتقني ٠‏ فقال : اعتقتك . 

١ه‏ - اذا قال غلام لرجل : اث شترني من فلا فإني عبدها" ؛ فاشتراه ؛ 


» الزيادة من ب (5) في ب «فعل‎ )١( 
. بعنى نفسي ولم يقل لفلان (5) ما بين القوسين ليس موجودا في ب‎ ١ في ب‎ )1( 
. بكذا» . (0) في أوعبد»‎ 


لدم 16 م 





قدر عليه » ولو كان البائع حاضراً رجع عليه بالثمن » ولم يرجع على العبد 

ولو قال : خذني رهناً من فلان فإني عبده”" » فارتهنه بمال . ثم تبين انه 
حر لم يرجع على العبد بشيء . 

والفرق انه لما قال اشترني فإني”") عبده فقد» ضمن!2» سلامة رقبته له 
ببدل . فاذا تبين انه كان “حر الأصل» صار غارا على عوض هو مال » فصار 
كالبائع » وكما لو قالت تزوجني فإني “امة فاذا هي" حرة كانت غارة » كذا" 
هذا » فإن كان البائع غائبا ادى غروره الى اتلاف مال المشتري وهو الثمن ‏ 
فرجع على الغار , واذا كان البائع حاضرا لم يؤد غروره الى اتلاف مال المشتري 
فلا يرجع عليه . 


عن الدين ؛ وان لم يتضمن سلامة عوض هومال لم يف ل . 
84ؤه د اذام اسلم اليه عشر: ال) دراهم”" في كر حنطة 2« ثم ان المسلمٍ 


اليه انلم في كر حنطة الى رب السلم؛ » فحل الأجل فأراد”" ان يجعله قصاصاً 
بسلمه”" لم يكن له ذلك . 


وان غصبه كرا”" بعد عقد السلم “فأراد أن يجعله قصاصاً فله ذلك وانٍ 
غصبه قبل العقدء » فأراد أن يجعله قصاصاً به لم يكن له ذلك الا أن يكون قائياً 


. 7918 ص‎ ١١ في أ«عبد» (م) المبسوطاج‎ )١( 
. » هريغ١‎ ١ في ب‎ )9١ فيأدفان».‎ )5( 
فيٍأ(ددرهم).‎ 3٠١ (؟) في أ دقد».‎ 

(4) في ب « تضمن » ْ )في ب «فاذا اراد» . 

(4) في ب وحرا صار» . (5١)ليست‏ موجودة في ب . 

نك في ب ١‏ امته ثم تبين انها » . )ني دكر) 

0) فى ب «كذلك ». )١5(‏ الزيادة من ب «١‏ وان غضبه )2 زيادة 
1 اقتضاها سياق الكلام . 


ةد 


بعينه » فيجعله قصاصاً به صار قصاصاً » سواء كان الكر المغصوب بحضرتههما أو 
لم يكن . 

ولو أودعه كراً بعد العقد أو قبله » ثم اراد أن يجعله قصاصاً لم يكن 
قصاصاً" الا ان يكون بحضرتهما » أو يرجع الى بيته"" فتصل يده اليه . 

والفرق ان السلم يقتضي قبضاً مضموناً بعد الوجوب المقبوض . لآن من 
له على انسان عشرة دراهم فضة" فقضاه» عشرة صار مضمونا على القابض ١‏ 
“أو لم يصر قصاصاً' ماله عليه » واذا0' اسلم المسلم اليه في كر حنطة" ثم 
#قاصه به' فلو قلنا : انه يجوز لصار قابضاً"» بالسلم ديناً » “'لا مقتصاً 
للسلم'" . وقضاؤه" الدين به تصرف"" منه في المسلم فيه قبل القبض ء 
تصرفه"" فيه لا يجوز فلم يصر قصاصا . 

وليس كذلك اذا غصب ؛ لأنه وجد قبض مضمون بعد الوجوب . فصار 
مستوفياً السلم منه . فجاز كما لو قضاه . واما اذا غصبه قبل العقد©" فلم" 
يوجد قبض مضمون بعد وجوب حق القبض له . فلم يصر مستوفياً للمسلم 
فيه » وانما كان قائم| في يد الغاصب فهو مقبوض مضمون في يده . فاذا قاصه3© 
به صار قابضاً له بنفس المقاصة"') قبضاً مضموناً. فصاركما لوكان في يده فسلّمه 
اليه في الحال . 

وأما الوديعة فمقبوضة" غير مضمونة . فلم يوجد القبض الذي 


(5) في ب ١‏ نيته » (11) في ب « وقضاه» . 
(9) “ الزيادة من ب . )١0‏ في سب«يصرف» 
(84) في ب «فقضاء». 19) ف أ١‏ وتصر » 

زفق في ب ١‏ اولا يصير فصاصا » (14) في ب ١‏ القبض » 
00 في ب ١‏ فاذا » . )١6(‏ الزيادة من ب 

إفهو ليست موجودة في ب . (15) في ب ١‏ قاصصه ) . 
(6) في ب «١‏ قاصصه فلوع . 1979 في ب « المقاصصة » . 


(9) في ب «قاصاء . (14) في أ ١‏ مقبوضة » 


ا اك 


اقتضاه() العقد . ٠‏ فلم يصر قابضاً إلا ان تصل”) يده اليه » فاذا وصلت”7» 
صار مضموناً عليه » فقد وجدل0» القبض الذي اقتضاه العقد » فصار قابضاً . 


25 وينعقد البيع بلفظ البيع والتمليك وكل لفظيفيد معنى البيع «( 
وروى الحسن”" عن أبي حنيفة رحمه الله عليه ان المفاوضة لا تنعقد الا 
بلفظ المفاوضة . 


والفرق انه اذا قال ملكتك أو أعطيتك فقد اتى بمعنى" البيع » فصار 
بيعاً » وان لم ينطق به » الا ترى انه لو أتى بمعنى الصدقة والاباحة صار صدقة 
واباحة » وان لم ينطق به وهو ان يعطي الفقير"» قطعة أو 'ينتر السكرا على 
صدقة" صار مبيحاً"" لمن التقطه . وكذلك لودفع الى البقال كسرة وأخصذ 
فاكهة صار بيعا » وان لم ينطق به » لحريان العادة , "ولأنها ربما تقوم" مقام 
اللفظ , كذلك هذا . 

واما في المفاوضة فلم يأت بمعنى المفاوضة لأن هذا اللفظ عام لا يعرف 
معناه الا فقيه2"0 » فاذا لم يأت بمعنى المفاوضة لم تصر مفاوضة » قال القاضي 
الامام رضي الله عنه : ١‏ فإن2 كان فقيهاً يأتي بجميع معاني المفاوضة ولم 
يتلفظ بلفظ المفاوضة صارت مفاوضة أيضاً » ولا رواية تدفع هذا » . 





)١(‏ في أ تقتضيه ») . (9) في ب بياض وكتب في الهامش : « بياض 
زفق في ب «يصل ©). في الاصل ») . 
0 ليست موجودة في ( ب) )٠١‏ في ب وشرالمسكر» . 
(4) فيأ«وصل». )1١(‏ في ب واصل فيه» . 
)2 في ب و اخذ » . )١10(‏ في ب «مباحا )» . 
(1) بدائع الصنائع ج + ص ؟١‏ والتراجم م في ب « ولا بيان بما يقوم » . 
سبقت . )١5(‏ فيأرفيه». 
(9) في ملا ينعقد » . (19) فيأدوان». 
(8) في ١!‏ بلفظ» 


مأ - 


١‏ -روى هشاء”" عن محمد فيمن "اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة 
أو سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري" . 

ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي للبائع . 

والفرق ان اللؤلؤة تتولد92» من الصدفة فصار كبيع الطير والسمك » واما 
السمك فاللؤلؤة من علفه 2 لأنه يأكل حيوان البحر» والصدف حيوان فصار 

واما الدجاجة فلا تخلق” اللؤلؤة منهاء ولا هي من علفها فلا تملك" 
بالعقد عليها » كما لو اشترى صندوقاً فوجد فيه متاعاً . 

7 - رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم . واشترى «رجل آخرا 
النصف الثاني من ذلك العبد بماثئتي درهم 2 ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم أو 
ولو باعاه”؟) مرابحة بربح درهم كان الربح والثمن بينهما اثلاثاً . 

والفرق بينهما ان المساومة لا تحتاج ١‏ الى مضمون العقد , بدليل انه00) 
لولم يكن للعقد ثمن مضمون مثل ان وهب له فله أن يبيعه مساومة ‏ واذا لم 
يعتبر مضمون عقدههم| صاركما لولم يشترياه ولكنهم| ورثاه فباعاه مساومة » ولو 





(1) هوهشام بن عبيد الله ( عبد الله ) الرازي (6) في أ« للمسيري » . 
الحنفي . تتلمذ على الامامين أبي يوسف (5) في أ« يتولد » . 
وتحمد ء وروى الحديث عن الامام (©) الزيادة من ب 
مالك وغيره » روى عن الامام محمد كتبه (5) في أ دفلا يخلق » . 
ونوادره وكانت روايته ضعيفة . ذكر في 9 في أ دفلا يملك » . 
الهداية » ومات الامام محمد في منزله (8) في ب ورخو). 
بالري . ومن مصنفاته : النوادر في (9) في أ دباعاها » . 
فروع الفقه الحنفي , وصلاة الأثرء توفي 0٠١‏ في دلا يحتاج ». 
سنة 7١1١‏ ه وقيل سنة 7171 ها . )١١(‏ ليست موجودة في ب . 


(5) في أ١‏ اسيري صدقه » . 


ل ؤث -ه 


كان كذلك كان الثمن بينهما نصفين , “كذلك هذا" . 


وليس كذلك المرابحة لأن بيع المرابحة بيع" بمضمون العقد" الأول 
وزيادة 2( بدليل انه لو ورث شيئا او وهب له لم يبعه”" مرابحة 2« و(» مضمون 
عقدها فيه مختلف0» ”فقسم اثلاثاً» , فانقسم”” الثمن9») اثلاثاً . 


)١(‏ الزيادة من ب (8) الزيادة من ب 
(5) في أ« لم يبيعه ». (5) في ب وفاقسم » . 
(9) الزيادة من ب (90) الزيادة من ب . 


(؟) في ١!‏ يختلف » 


لدامءأ - 


«(كتاب الصرف») 








7ه _ اذا اشترى ألف درهم بمائة دينار”؟ » وليس عند واحد منهما 
دراهم ولا دنانير » ثم استقرض كل واحد منهما مثل ماسماه في بيعه » ودفعه الى 
صاحبه قبل ان يتفرقا جاز . 

ولو باع كر حنطة بكر شعير. "وليس ذلك عند" كل واحد منهما ”ما 
باع» » ثم استقرضا واحضرا وسلا في المجلس لم يجز ء وكذلك الحيوان 
والعروض . 

والفرق أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد . اذ“ لوعينا لم 
يتعين » لأن له ان يدفع مثل ما عين . واذا”" لم يتعين لم يمنع صحة العقد . 
فانعقد العقد بمضمون في ذمتهما . الا انه عقد صرف ٠‏ فيحتاج الى القبض في 
المجلس . فإن وجد تم . 

وليس كذلك الحنطة والشعير , لأنم) يتعينان في العقد . بدليل انه لو 
باع قفيز حنطة بعينه ثم أراد أن يمسكه ويسلم”" قفيزاً مثله » لم يكن له ذلك » 
فاذا تغير”" في الثاني ”*تعين العقد' فيه » ويصير كأنه باع ذلك العين » ولم يكن 

في ملكه » فقد باع ما لا يكون عنده . فلم يجز. والأصل فيه الخبر"» . 


» 408 ليست موجودة في ب . (9) نصب الراية » للزيلعي ج 4 ص‎ )١( 
في ب « وكيس الكر» . كتاب البيوع . باب السلم . الحديث‎ )5( 
ما بين القوسين ليس موجودا في ب . الاول » عن عبد الله بن عمرو بن‎ )*( 
الزيادة من ب . 1 العاص قال : قال رسول الله صلى الله‎ )4( 
في ب «فاذا» . عليه وسلم : «لا يمحل سلف وبيع ولا‎ )0( 
. في أ« ومسلم » شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضمن‎ )5( 
في ب « تبين » . ولا بيع ماليس عندك « اخرجه اصحاب‎ )0 
بعين للعقد » . السئن الاربعة : الترمذي في « البيوع ت‎ ١ في أ‎ )8( 


سالء! - 


4 اذا قال : اسلمت اليك عشرة دراهم » فآراد ان يجعله قصاصاً بما 
له عليه لم يجز . 


ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير . فقال للآخر© : اجعل 
الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصاً ونه عليه دراهم ففعل ذلك جاز . 


على رجل عشرة دراهم فقال : اشتريت منك بها ديناراً "ونقده في المجلس" ‏ 
جاز ”واذا' جاز ابتداء عقد الصرف با في الذمة جاز صرف العقد اليه كما لو 
اشتراه بمائة في كيس . جاز له أن ينقده من كيس آخر . 


وليس كذلك في باب السلم لأن ابتداء عقد السلم بما في الذمة لا يجوز , 
فلم يجزاه» صرف العقد اليه » دليله الخمر والخنزير و" اذا لم يجز صرفه اليه فاذا 
لم ينقده في المجلس بطل . كما لولم يكن له" عليه دين . 


© اذا اشترى عشرة دراهم بدينار ونقده الدينار 


"' ثم اشترى منه 
ثوباً بعشرة© دراهم فصار له عليه عشرة دراهم ؛ فقال اجعلها قصاصاً قبل 
أن يتفرقا لم يكن قصاصاً وإن تراضيا بذلك . 


ولا يشبه هذا قوله : اجعل الدراهم بالدراهم التي لي عليك قصاصاً"", 


باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده » )١(‏ فى ب ١‏ وفقده بالمجلس » . 
وقال : حديث حسن صحيح ». وعند () الزيادة من ب . 
ابي داود في « باب في الرجل يبيع ماليس 0 (4) في ب«التسليم». 
عنده » ء وعند ابن ماجه في « باب النهي (0) في أ« فلم يجر» . 
عن بيع ما ليس عندك » وعند النسائي في (5) في ب ١‏ الواو» ليست موجودة . 
« البيع - باب شرطان في بيع »)ء 7) الزيادة من ب . 
واخرجوه ايضا عن حكيم بن حزام ان يميق ب «واذا» . 
ابي صل الله عليه وسلم قال له : ولا (4) في ب و دينارا » . 
تبع ماليس عندك » , وحسنه الترمذي . )٠١(‏ ف أ بالعشرة » . 
(1) فى أ« آخر». )١١(‏ الزيادة من ب 


(١)'يادة‏ من ب 
2 


وله عليه دراهم ففعل ذلك”2 جاز . 
والفرق أن في المسألة الأولى الدراهم وجبت على بائع الدنانير بعقد”») 
الصرف . وابتداء عقد الصرف بمضمون في الذمة”" جائز » فجاز صرف العقد 
اليه » ى) لو قال : بعتك بعشرة من هذا الكيس . ثم نقده'» من كيس 
آخر" . ٠‏ 
وليس كذلك المسألة الأخيرة”" , لأن الدراهم كانت واجبة بعد" عقد 
الصرف ابتداء . وابتداء عقد الصرف بدراهم تجب في ثاني الحال لا يجوز فلم 
يجز صرف العقد اليه » كالرصاص والستوق0" . 
57 اذا" باع من رجل عبداً بألف درهم”" الى شهر على أن يوفيه 
اياه بالبصرة . كان جائزا”" , فاذا حل فله ان يطالبه به في اي موضع شاء 


جاز 0590 . 
وان كان شيعا له حمل ومئونة لم يكن له ان يطالبه به" الا حيث 
شرط"., 


ولو اشترى عبداً بألف درهم حالة على أن يوفيه اياه" بالبصرة كان 
هذا شرطأ"" فاسداً . 


ولو اقرضه دراهم على ان" يوفيه بالبصرة كان هذا الشرط فاسداً . 


. الزيادة من ب‎ )1١( . ليست موجودة في ب‎ )١( 

(5) في ب « بعد عقد ) . )1١(‏ في ١!‏ جائز فاذا حل » . 
(9) في ب «الجملة » . (11) ليست موجودة في ب . 
(5) في أو نقد». (19) في ب رشيء» . 

(6) الزيادة من ب )١15(‏ الزيادة من ب . 

(5) في ب «الاآخرة». (19) في ب «يشرط» . 
0) في ب « بعقد » . )١5(‏ ليست موجودة فى ب . 
)0( في أ «السرق» وبعدها في با : )١19‏ الزيادة من ب . 

« انتهى » . نيه الزيادة من ب 


)5 في ب «١‏ واذا .2 


1.9 د 


والفرق بين هذه المسائل ان في المسألة الأولى اجل في الثمن اجلاً 
معلوماً وشرط لنفسه منفعة . وهو الايفاء بالبصرة فصار كما لو شرط اجود" أو 
أكثر . 

وأما اذا لم يقل الى شهر , وقال : على أن يوفيه” بالبصرة فقد شرط اجلاً 
مجهولاً:" , لأنه لا يمكنه الايفاء مها الا بعد أن يأتيها “وربما تزيد مدة الاتيان 
بها » وربما تنقص" فصار مشترياً بئمن الى اجل مجهول . فلم يجز . 

وأما القرض اذا شرط" التسليم ٠‏ فقد شرط التسليم بالبصرة » فصار 
مشترطاً فيه اجلاً مجهولاً » كا بينا وشرط ”النفسه أيضاً منفعة » لأنه اسقط 
خوف الطريق وخطره عن نفسه . واشتراط ('الأجل في القرض"" لا يجوز , 
”“واذا شرط منفعة زائدة لا يجوز كما لو اشترط9© ان يرد9© أجود9© , 

واما 'الفرق بينهم]" بين77اما له حمل ومئونة "وما لا حمل له ولا 
مئونة"" » ان التسليم فيا له حمل ومئونة يختلف2 باختلاف*" الاماكن كما 
يختلف”:" باختلاف الأوصاف . بدليل انه لوغصب من انسان مالَهُ حمل ومئونة 
ببلد"" ‏ ثم أراد أن يرده عليه ببلد آخرء "لم يجبرعلى قبوله"" , ثم لو شرط 


)1( ليست موجودة في ب . (فدلة في ب « شرط) . 

5) في ب «اجواد». 205 في أديؤد». 

[فة في ب ١‏ اوفيه » . )1١59‏ في ب «اجواد » . 

(5) في «جهلاء». (18) في ب بياض ‏ وكتب في الهامش « بياض 
(6) الزيادة من ب قٍِ الاصل » . 

,3 في أ ينقضي » . 015 في أ« بينا» . | 1 
:/090 في ب «سلم ». 00 في ب «١‏ وما لاحمل ومئونة » . 
)0 الزيادة من ب ٠‏ (14) في |« تختلف » . 

)0 في ب ١‏ ايضا لنفسه » . ١‏ (14) ليست موجودة في ب . 
)000 في ١‏ القرض في الاجل » . 0م في أ ١‏ تختلف » . 

. واشتراط» . 1 الزيادة من ب‎ «١ في ب‎ )1١( 

رمب في |« لم يجزعلى قوله » . 


7 ا ا 


الثمن بصفة”" فأزاد أن يسلمه”" اليه 'بصفة اخرى» لم يجير» على قبوله , 
كذلك هذا . 


واما ما" لا حمل له ولا مئونة فالتسليم فيه لا يختلف باختلاف الاماكن , 
بدليل انه لوواغتصب”" من انسان شيئاً لا حمل له ”ولا مئونة' ببلد فأراد رده ببلد 


آخر اجبر» على قبوله » واذا كان تسليمه فى هذا المكان وفى مكان آخر لا يختلف 
استوت الاماكن كلها فيه" , فله ان يطالبه0» في اي موضع شاء . 

/ااه _اذا كان لرجل على رجل الف درهم فدفع اليه دنانير» وقال 
اصرفها وخذ حقك منها فقبضها . فتلفت عنده”" قبل ان يصرفها فإنها”© 
تهلك من مال الدافع . 

ولو رهن عنده شيئاً فتلف عنده سقط دينه . 

والفرق أن في المسألة الأولى قبضه ليستوفي9 الحق من غيره » لأنه قال 
اصرفها ثم خذ حقك منها"" فصار امينا""' في العين » كما لو اجر منه عبداً0) 
ما قبضه ليستوفي" حقه من منافعة كان أميئاً في العين . كذلك هذا . 

وليس كذلك الرهن*" , لأنه9" قبضه ليستوق2" الحق من عينه , 
بدليل أن ما لا يمكن استيفاء الحق من عينه كالخمر والخنزير لا يصح رهنه9» 


(0) فيب«تصفه». 00000 0088 الزيادةمنب. 

ف في أ «ديسلم». (18) في ب ١‏ يستحق ) . 
25 في ب« نصفه الآخر» . )١4(‏ ليست موجودة في ب . 
6 في أدلم يجز». (16) في أدمنها» . 

(ه) الزيادة من ب . (05 في أدعندا» . 

(5) فيب وغصب). 19) في ب «١‏ يستوثي ) 
49 ما بين القوسين ليس موجودا في ب . (18) في ب « الراهن » . 
(م)» فيأدافجبر»». (09) فيأدلان». 

(و) 2 الزيادة من ب )٠١(‏ في ب«يستوني). 
١‏ في أديطالب». )5١(‏ الزيادة من ب . 


. ) في ب وعند‎ 01١ 


لساه.[ هه 


فكان مضموناً كالمبيع” في يد المشتري . 

8 اذا استهلك الانسان اناء من فضة ء فعليه قيمته اذا كان من 
الذهب مصوغاً » فلو اجله فيه شهراً جاز . 

ولو أقرضه دراهم ثم" اجله بها'" شهراً لم يجز . 


والفرق أن بدل* الاناء دين”» مضمون يجوز الابراء عنه أصلاً » واذا 
جاز الابراء جاز التأجيل » لأن الابراء اسقاط الطلب لا الى غاية » فاذا جاز 
ذلك فلأن”) يجوز الى مدة أولى . 


وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الابراء عن بدله » فلا يجوز التأجيل فيه 
كالأعيان المودعة" عنده . 

8 اذا باع سيفاً حل بسيف محل وتفرقا قبل القبض بطل » ولا 
يجعل “حلية هذا تبطل ذاك» , حتى لا يشترط التقابض في المجلس .» ولا يبطل 
العقد . 

ولو باع ديناراً و"“درهماً » بدرهمين ودينارء جعل الدرههم”" 
بالدينار 4 والدينار بالدرهمين17) حتنى لايبطل العقد . 


احم 


لق في ب « بالمبيع » . (7) في ب « المودوعة » . 
2( ليست موجودة في ب . )0( في ب ( يتصرف حكميه هذا ذلك »2 . 
(س) الزيادة من ب.. وو في ب «اوردهما » . 
(4) فيسد-دثمن). و6 في ب ١‏ الدراهم » . 
(ه) في ب «بين2.. (9) في ١!‏ بدرهمين» . 
() في ب بياض »ء وكتب في الامش ١‏ بياض (86) في ١|‏ البيع سيف » . 
في الأصل » . 


-_- 1.86 


القبض 2 ونحن ١‏ لا نحتال”» لانتفاء 0 العقود »؛ وانما (“نحتال لتصحيحها“ » 
والعقد قد صح فلا ضرورة بنا الى صرف الجنس الى غير لجنس . 
وفي مسألة الدراهم والدنانير لو لم يصرف الجنس الى غير الجنس 


م 


لابطلنا العقد أصلا . وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة . فمتى أمكننا 
أن نحمل العقد على جهة صحة حملنا عليه ليصح"" العقد » ويحصل مقصود 
المتعاقدين وغرضههما . 
٠ه‏ اذا" اشترى سيفاً مل على أن فيه مائة درهم بمائتي درهم 
وتفرقا وتقابضا فاذا في السيف ماثتا"» درهم , فإنه يرد السيف . 


إن 


إفة 
فر4 
05 
)6 
0 
إفة 
إلنه 
فخ 


ولواشترى ابريق فضة 0'بألف درهم» على أن فيه الف درهم وتقابضا 
وتفرقا”"'' فاذا فيه الفا" درهم فللمشتري ان يأخذ نصفه بألف درهم . 


والفرق ان الشرع جعل الفضة بمثل وزنها » بدليل قول النبي©" عليه 


مكانه بياض في ب وفي هامشها « بياض 
في الاصل » . 

في ب «لايحتال» . 

في أدلنفاء . 

في أ« نحتال د تصحيحه )ع .. 

في ب «لم تصرف» . 

في ب « لتصحيح » . 

في ب «واذا) . 

الزيادة من ب . 

في أدمائتى » : 


0 في ب ما بين القوسين ليس موجودا هنا 


وانما جاء بعد « فيه الف درهم » . 


. الزيادة من ب‎ )١١( 

8 » في ب « تفارقا‎ )١10 

19) في أ«الفى» . 

, نصب الراية للزيلعي ج ؛ ص ه”‎ )١5( 


كتاب البيوع . باب الرباء الحديث 


ل 1.98 د 


الاول : قال عليه السلام : الحنطة 
بالحنطة ٠»‏ مشل بمثل »ء يدا بيدا » 
والفضل ربا » . وعد الاشياء السنة : 
الحنطة . والشعير , والتمرء والملح . 
والذهب , والفضة . على هذا المثال 
ويروي بروايتين. رفع «مثل» 
ونصبه . قلت : روى من حديث عبادة 
بن الصامت . ومن حديث الخدري . 
ومن حديث بلال » فحديث عبادة بن 
الصامت اخرجه الجماعة. الا 
البخاري ‏ عن ابن الاشعث عن عبادة 
ابن الصامت . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الذمب 
بالذهب . والفضة بالفضة . والبسر 
بالبر. والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح . مثلا بمشل . 


سواء بسواء 3 ويدا بيد ٠‏ فاذا اختلف - 


السلام : « الفضة بالفضة مثل”" بمثل يداً بيد » والفضل ربا" » فصار جعل 
ولو باع منه نصف حلية سيف" لم يجزء كذا" هذا . 


 ريناند اذا اشترى ابريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة‎ ١ 
. فوجد فيه ألفي درهم » كان كله له‎ 

ولو اشترى نقرة فضة بعشرة دنانير على أن فيها مائة درهم . فوجد فيها 
مائتي درهم كان للمشتري نصفها . 

والفرق ان الوزن في الابريق صفة . وليس بتقديرا 0ع بدليل” أن 
إفراده بالعقد لا يجوز . لأنه لوقال : بعتنك وزن مائة درهم من هذا الابريق ١‏ 
لم يجز. فقد زادت صفة المعقود عليه » ويجوز تملكه بهذا البدل . » فسلم اليم 


الجميع 3 ئّا لواه شترى ثوباً على انه عشرة اذرع » » فوجده0”" احد20) عشرة ذراعاً 
سلم له الذراع الزائد » كذلك هذا . 





(واذا اختلفت) ص 4- هذه بالبرء والشعير بالشعيرء والتمسر 
الاصناف » فبيعوا كيف شئتم اذا كان بالتمرء والملح بالملح » مثلا بمثل » يدا 
يدا بيد » » انتهى . بيد » فمن زاد او استزاد » فقد اربى » 
وهو عند مسلم في « البيوع » باب الربا » الاخذ والمعطى فيه سواء » » انتهى . 
وعند الترمذي في « البيوع » باب ما جاء (1) في ب « مثلا » وهي رواية اخرى 

ان الحنطة بالحنطة مثل بمثل ١‏ وكراهية () في ب ١‏ بسيف © . 

التفاضل فيه » » قال الترمذي : وفي © في ب «١‏ كذلك »2 . 

الباب عن ابي سعيد » وابي هريرة » (5) في ب «فيها » . 

وبلال : حديث عبادة حسن صحيح » (0) في ١‏ تتعدى » . 

انتهى . (0) في ب «دليل» . 

واما حديث الخندري : فاخرجه مسلم (/) في أ« فوجد » . 

عنه  ١‏ البيوع ‏ باب الربا » » والبر (0) فيأدعشر». 


.أ د 


وليس كذلك وزن النقرة لأن الوزن في النقرة تقدير وليس(» بصفة9' 2 
بدليل أنه يجوز افراده بالعقد لأنه لوقال بعتك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة 
جازء فقد أراد تقدير المعقود عليه » والعقد ينعقد بمقداره . فاذا وجد أكثر لم 
يتناول العقد تلك الزيادة 34 فوجب”") رده »2 ىا لو قال بعتك هذه الصبرة على 
أنها عشرة اقفزة » فوجدها احد عشر لزمه رد القفيز الزائد » كذلك هذا . 

1 - اذا باع قُلْب فضة على انه ماثئة درهم "بمائة درهم' فوزن0' 
فوجد وزنه أكثر "قبل أن' يتفرقا فللمشتري الخيار » ان شاء اخذه كله بمثل 
وزنه » وان شاء تركه » وليس له ان يأخذ مثل #وزن دراهمه . 

ولو تفرقا "فوجد وزنه" مائة ولحمسين22 فله ان يأخذ ثلثيه “'بمائة 

درهم" . . 
والفرق ان الصفقة لم تتم في المسألة الأولى لا" لم يتفرقا . والشرع 
جعل الدراهم بمثل وزنه » فاذا أراد أن يأخذ نصفه فقد تفرق الصفقة على البائع 
قبل تمامه والشركة"" في القلب عيب » فلم يكن له ذلك . 
واما اذا تقابضا فقد تم العقد بالقبض . والمشتري يفرق الصفقة بعد تمام 
العقد , ولوأراد أن يأخذ الجميع لم يكن له ذلك » لأنه يؤدي الى ان ينقد الثمن 
بعد التفريق“" في الصرف . وهذا لا يجوز ولأن ها هنا ثبت الفسخ من طريق 
الحكم . وهناك ثبت بفعل المشتري . 


. » الزيادة من ب . (8) في ب «وزنه بدراهم‎ )١( 
في | منصفه ؟ : (9) فيب «فوجده».‎ 0 

95) في أ« فوجد» . 0٠١9‏ في ب«وضمن). 

3ع في أ داباع » 1 (1ا) فيب براه 

(6) الزيادة من ب 10) فيب وماع. 

(1) ليست موجودة في ب . (15) في ب« وللشركة » . 
90) في أ«قبله » . )١5(‏ في ب «التفرق» . 


ل .أ دده 


“60 - ابن سماعة”" عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم . 
وكذلك لرجل عليه خمسون”؟ ديناراً » فأرسل اليه رسولاً فقال قد" بعتك 
الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك علي » فقال قد“ قبلت لم يكن ذلك 
شيئا وكان باطلا . 

ولو أرسل اليه بأني بعتك عبدي الذي في مكان كذا بكذا درهماً فقبل”) 

كان جائزا . 
والفرق أن الرسول “سفير ولا' يتعلق حقوق العقد به » وانما يتعلقي © 
يمن وقع العقد له . وههما متفرقان . والتفريق عن المجلس لو طرأ على عقد 
الصرف قبل القبض ابطله . فاذا قارن العقد اولى فقد قارنه ما يبطله » فمنع 
انعقاده . 
وليس كذلك البيع”' لأن التقابض في المجلس ليس بشرط ء وافتراقها 
من" المجلس لو طرأ على عقد البيع قبل القبض لا يبطله . فاذا قارنه لا يبطله 
أيضاً . 
وجه آخر أن هذا دين بدين . فلا يجوز الا ان يتقابضا في المجلس ٠١‏ ولم 
يوجد . وفي البيع هوعين بدين » وان لم يوجد تقابض . 


وهذا المعنى قالوا : انه لو ناداه من وراء جدار : بأني بعتك الدراهم التي 
5 ليا؛ “”'بالدنانير ال 0" لك علي 2 لم يجر 2( ولوناداه : بأني"" بعتك عبدي00 


(1) هو الامام ابوعبد الله محمد بن سماعة بن (9) ليست موجودة في ب ٠‏ 
عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر النميمي ‏ (5) ليست موجودة في ب . 
كان فقيها ومحدثا وثقه رجال الحديث وأخذوا (ه) في أ« فقبل » . 

عنه » اذ الفقه عن أبي يوسف ومحمد بن (5) في ب ١‏ يتغير فلا » . 
الحسن والحسن بن زياد » وروي كتب الفقه (0) في ب « تتعلق » . 

الحنفي والامالي والنوادر عن محمد . كان ابو (8) في ب داولا ». 

بكر الرازي الجصاص يثق في روايته وذكره (9) في ب « المبيع » . 

لمرغيناني في الهداية » ولي القضاء ببغدادمن 2 (١1))في]«عن».‏ 

مصنفاته : أدب القاضي . المحاضر (١١2ف‏ أ« ووهبيك عبدا بالتى » 
والسجلات , النوادر» ولد سنة ٠ه‏ 9ق أربأن» ١‏ 
ومات في شعبان سنة 77# ه بتلسنه . م8 في ب ١‏ بالدنانير التي لك » 


(9) في أ« خسين». 


1١.‏ ده 


فلان بالدين الذى”' لك على » جاز لهذا المعنى . كذلك هذا" . 


4 - اذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم ثم قاما يمشيان ولم يتقابضا لم 
يبطل العقد . ولما ان يتقابضا . 


وروى” هشام عن محمد قال” لو قال الأب : اشهدوا انى اشتريت هذا 
الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم » ثم فارق الأب قبل ان يزن العشرة فهو 
باطل , “فمفارقته ابطال العقد في الاب . ولم يبطل مع” الأجنبى . 

والفرق في العاقدين”" امكن اعتبار" القبض بالتفرق بالبدن والتقابض ء 
لأنه يتصور المفارقة بينهم| "2 ”'فعلقناه به فاذا مشيا لم يوجد التفرق بالبدن فلم 
يبطل١2‏ . 
واحدء, فلا١20‏ يتصور منه المفارقة 3 فاعتبر المفارقة عن المجلس 3 اذ لو لم يعتبر 
لأدى الى ألا0"© يبطل وان لم يقبض الأب للابن قط" , وهذا لا يجوزء فاذا 
مثى الأب فقد فارق المجلس فبطل9 . 

اذا باع قلب فضة فيه عشرة*' دراهم وثوباً بعشرين درهماً » 
فنقده'١1)‏ عشرة دراهم 4 وقال نصفها ثمن القلب 4 ونصفها من ثمن الثوب ثم 
تفارقا ٠؛‏ وقد قيض الثوب والقلب انتقض ”)2 البيع في نصف القلب . 


(01) في أ«التي» )١١١‏ الزيادة من ب 

0( في ب ١‏ انتهى » )١١(‏ ليست موجودة في (ب) 
م في ب ١‏ وقال » وترجمتها سبقت . 09 في بدأن» 

» فقط‎ ١ في ب‎ )١15( ليست موجودة في ب‎ )4١( 

9 في ب « فبمفارقته ابطل » )١15(‏ في أ فيبطل » 

() في ب« في» (19) فيأوعشر» 

00 في أ ١‏ المعاقدين » (13) في ١‏ فتقد» 

)0( » في أ ١‏ لعيان » (17) في أ١‏ انتقص » 

فيب «متهاء 


- ١١١ 


ولوقال هي من ثمنهما جميعاً » فإنه يكون من ثمن القلب خاصة . ويجوز 
العقد . 

والفرق انه اذا قال هومن ثمنهما “فهو تفسيرا موجب العقد” . لأن العقد 
يقتضي ان يكون المقبوض" منهما جميعاً وتفسيره» موجب العقد لا يغير» 
حكمه . فصار وجود هذا القول وعدمه سواء . 

ولو أطلق ولم يقل من ثمنههما كان من ثمن القلب . لأن قبض حصة 
القلب يستحق”" في المجلس . فانصرف المقبوض اليه . كذلك هذا . 

وليس كذلك اذا قال : نصفها من ثمن القلب . لأن هذا ليس بتفسير 
موجب للعقد”" لا يقتضي أن يكون نصفه بازاء نصف ذلك . وانما يقتضي ان 
يكون الثمن مقسوماً عليهما على قدر قيمتهما » واذا"» لم يكن “تفسيراً موجباً 
للعقد“ لم يبطل ”“'تفصيله فانعقد العقد"'" بتفسيره فصار نصفه من ثمن الثوب 
ونصفه من ثمن القلب فاذا افترقا 2١‏ ”'فقد افترقا' قبل قبض ثمن القلب . فبطل 
العقد وجاز فها قبض . 

5 - واذا باع سيفاً ونقد بعض الثمن . فقال : نصف هذا الثمن من 
ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف”" وتفرقا لم يفسد العقد . 

ولا يشبه هذا ما مضى من القلب والثوب . اذ قال نصفها من ثمن القلب 


)1١‏ في أ١‏ وهو تغير» (4) في أدفاذا» 


(0) في ب «للعقد» (5) في ١|‏ تفسير موجب العقد » 

رمم الزيادة من ب () الزيادة من ب 

) في أ تغير» )١١(‏ في ب «تفرقا» 

ره) في بو يحتيرع )١7(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 


(5) فى ب «١‏ تستحق » )في به الخلية » 


9) في أ العقد » 


 1١؟ل-‎ 


والفرق ان القلب والثوب 'عينان ينفصلان" ,» ويمكن افراد كل واحد 
منهما بالعقد . فاذا جاز ان ينفصلا في العقد جاز ان ينفصل في القضاء واذا 
انفصل”' بينهما في القضاء فقد قضى نصف ثمن القلب . ولم يقبض النصف ء 
فبطل العقد في النصف . وجاز في النصف . 

وليس كذلك في السيف والحلية » لأنم| لا ينفصلان في العقد الا ترى انه 
لوأفرد احده| بالعقد لا يجوز , واذا لم ينفصلا في العقد لم ينفصلا في القضاء ‏ 
فلم ينعقد ذلك بتفسير , فصار كأنه اطلق وقال هومن ثمنهما جميعاً . ولوقال”" 
ذلك كان جميع المقبوض من ثمن الحلية » كذلك هذا(“ . 

/ا"اه ‏ اذا باع دراهم بدنانير لم يثبت لواحد منهما خيار الرؤية . 

ولو باع حنطة بشعير يثبت لواحد منهم| خيار الرؤية . 

والفرق ان الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد وان عينا » فلو أثبتنا له 
خيار الرؤية لرجع بمثله » فلا يستدرك بالرد بدلاً » فلا فائدة في الرد . 

والحنطة والشعير يتعينان في العقد اذا عينا"" فلو قلنا يثبت" في البيع 0) 
فائدة » فجاز له ان يرد . 


لمذا المعنى ثبت في البيع "١‏ خيار الرؤية 3 ولا يثبت في المهر لأنه يرجع بقيمة 
المهر . والعين اعدل منها . فلا يستدرك بالرد بدلاً » كذلك هذا . 


58 ابن 27 سماعة عن محمد فى نوادره : اذا اشترى سيفاً محل بماثة » 


)١(‏ في أ دعيان متصلان » 050 فىأدثبت» 

(9) في أ«اتصل» 0( في ب « المبيع » 

(9) ليست موجودة في (ب) (9) الزيادة من (ب) 

(؟) انتهى . )٠١‏ يرده ولهذا قلنا يثبت في المبيع (ب) 
© في أوثبت» ركلا قىأدربن» 

(؟) الزيادة من ب 1 


1١9‏ سد 


وحليته”2 خمسون دره] ؛ وتقابضا وتفرقا » ثم زاده ديناراً جاز » وكانت الزيادة 
بازاء النصل" والجفن . 

ولو اشترى سيفاً محلى بمائة » وحليته'" خمسون درهي] » ثم باعه مرابحة 
بعشرة دراهم . او بده“ يازده فالبيع باطل . ولا يجعل الربح بازاء الجفن . 
ليصح العقد . 

والفرق ان الزيادة تلحق 0 العقد . فيصير كالموجود وقت العقد . ولو 
باعه السيف المحلى ابتداء بالنصل والزيادة جاز . كذلك اذا الحق”" الزيادة به . 

وليس كذلك بيع المرابحة لأنه أوجب الزيادة مرابحة عل جميع العقد 
الأول .» فلو الحقنا الربح بالسيف وحده لصار بعض العقد مرابحة ١‏ وبعضه 
تولية » فلم يجز ‏ لأنه لم يشرع في التولية » فاستحال الزامها . 

اذا اشترى دراهم بدنانير » وقبض الدنانير فباعها من آخر. 
ودفعها اليه . ثم ان الآخر وجد بها”' عيباً فردها» على الأوسط بغير قضاء 
وقبله ء» فللأوسط أن يرد على الأول . 

ولو كان مكان الدنانير عروضاً فقبله بغير قضاء لم يكن له أن يرده . 


والفرق ان الدنانير لا تتعين” فى العقد » وانما يقع العقد على مثلها في 
الذمة 2( ثم يصير المقبوض :'قضاء عما '" في الذمة ( بدليل انه لو ردها بعيب في 


( في ب«وحليه») 202020202020200 ومعناها اشتريته بعشرة وابيعه باحدى 
(0) في ب ١‏ العقد » عشرة وربحي فيه واحد . 
وم في ب « وحيله » (0) في أ« يلحق » 
(4) ف ١!‏ بده بازده » وفي ب «يده بارده » ود/ في ب «الحق » 
وكلاه| فيه تصحيف » والصحيح , وم في ب دها » 
المذكور لان « رده » معناها عشرة , م في ب « فرده] » وغير موجودة في أ 
يازدة » معناها احدى عشرة ؛ فتكون والمذكور يقتضيه سياق الكلام . 
معنى العبارة بعشرة احدى عشرة » وهو (4) فى ب (لا يتعين » 
تعبير تجاري فارسي في البيع مرابحه (١٠)فيبه‏ قصاصا » 


1١١5‏ سد 


المجلس لا ينفسخ”"" الصرف بينهما » واذا لم يملك العوض” بالعقد" . وائما 
ملك بالقبض » فاذا رد انفسخ القبض بالرد فعادت الى الملك الأول . فكان 
لمن عادت اليه ان يردها . 


وليس كذلك العروضص ٠‏ لأنبا تتعين “في العقد' . فيملك عينها بالعقد ‏ 
فاذا ردها بغير قضاء وقع ابتداء تمليك بينهها على التراضي » فبقي العقد" المانع 
من الرد. فلم يكن له حق الرد .» ولشذا المعنى قالوا انه لا يرد؛ العروض”١)‏ 
بالعيب الا بقضاء أو “برضا » وترد' الدراهم والدنانير بالعيب بغير قضاء"" ولا 
رضا . "والله أعلم'. 


(1) في ألا يفخ » (م) ليست موجودة في (ب) 

0( - المقبوض » (9) في ب دلا يرده » 

(* الزيادة من ب 0٠‏ الزيادة من ب 

(54) في ب «زاد» | )1١(‏ في ب « رضي ويرد » 

(8) ليست موجودة في (ب) )١١‏ الزيادة من ب 

)3 في أ« بالعقد ( (م) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 


010 ليست موجودة في (ب) 


ب 1١6‏ له 


« كتال الشفعة ) 


٠‏ اذا كان للدار شفيعان فسلم أحده الشفعة لم يكن للآخر الا”" 
ان يأخذها كلها" او يدعها . 
ولو أن عبداً قتل رجلين فعفا(» -ه- / لخر الا نصف الرقبة . 


والفرق ان العبد وجب لما على سبيل البدل عن دم المقتولين ‏ بدليل أن 
عبداً لو قتل رجلاً وامرأة و" عبداً » ضرب كل واحد في رقبته بقدر دينه » 
فصارت الرقبة مستحقة على وجه العرض عن حقه , وما يملك على وجه العوض 
عن مال لا يملكه اثنان كل واحد بكماله » كما لو اشتريا عبداً لا يملك كل واحد 
جميعه » فلم يثبت حق كل واحد في الجميع ‏ وانما ثبت" في نصفه , فاذا سلم 
احده| حقه”" وأسقط بقي حق الآخر في نصفه . 
واما في الشفعة فلا يأخذ الدار بدلاً عن حق له , وانما الشفعة بسبب”» 
يستحق بها "الحق . فأشبهت"" البنوة والاخوة . ثم كل ابن يستحق جميع 
الميراث » ويرد الى النصف للمزاحمة .» كذلك هذا . والدليل عليه دم العمد لما لم 
يوجب قتل العمد اذ" الرقبة على طريق العوض ., لأنه لا يوجب المال » فاذا 
عفا" احدهما عن الدم كان للآخر الا" يقتله بخلاف الخطأ , كذلك هذا . 


» ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (0) في 1« او اسقط‎ )١( 

(؟) ليسسعه موجودة في (ب) (8) في أدلا» 

(”) الزيادة من (ب) (4) في ب (١‏ سبب » 

(4) في ب ١‏ فعفى » )٠١(‏ في ب ١‏ العقد فشبهت » 
(5) في ب « اوعبدا » )1١(‏ فى ب واحد» 

(5) في ب « يثبت » )١1١‏ في أدعفى» 


)١19(‏ في ب«دان» 
1١1١61‏ سه 


1 اذا( كانت الدار في يد" المشتري وقال" البائع : بعتها اياه 
بألف واستوفيت الثمن وهو الف درهم » وقال المشتري : اشتريتها بألفي درهم 
ونقدته الثمن , لم يأخذها الشفيع الا بألف" . 

ولو قال بعتها اياه واستوفيت الشمسن وهوالف.درهم » وقال المستري 

. اشتريتها بألفي” درهم فالقول قول المشتري » ويأخذها الشفيع بألفي درهم‎ ٠ 
والفرق ان في المسألة الأولى اذا قال بعتها بالف واستوفيت » فقد بين مقدار‎ 
الثمن قبل الاستيفاء » وقبل الاستيفاء القول قول البائع في مقدار الثمن » فقد‎ 
بين الثمن في وقت يرجع في بيانه"" *الى قوله فقبل قوله فيه صار الشممن الف‎ 
٠. درهم 3 فأحذها الشفيع مها‎ 

وف المسألة الثانية» اذا قال : بعت واستوفيت الثمن وهو الف . فقد بين 
مقدار الثمن بعد الاقرار بالاستيفاء » ('وبعد الاستيفاء؟) لا يرجع في بيان مقدار 
الثمن الى قول البائع » فقد بين الثمن في وقت لا يرجع في بيانه الى قوله 
فاستوى٠)‏ وجود قوله وعدمه 2 ولولم يقل ه00 شيئاً » وقال المنتري : 

85 - المشتري اذا باع الدار من آخر فللشفيع ان يأخذها بالشمن الأول , 

وينقض البيع الثاني . 





» بالفين‎ «١ في ب‎ )١( 
» بنائه‎ ١ واذا » 90) في سب‎ «١ في ب‎ 000 
في أ » يدي » ْ (8) الزيادة من ب‎ 0 
ف في ب « فقال » (9) مابين القوسين ليس موجودا في (ب)‎ 
الزيادة من ب‎ )٠١١ » في ب « ونقديه‎ 05 
» فاشترى‎ ١! ف‎ )١1١١ » في ب « بالالف‎ 6 


١؟١١)‏ الزيادة من (ب) 


ل 119 سمه 


والموهوب له اذا باع الموهوب من آخرلم يكن للواهب نقض البيع للرجوع 
فيه » وكذلك المشتري شراء فاسداً اذا باع بعد القبض فإنه لا يكون للبائع نقض 


سعة 0 


6 


والفرق أن البائع بيعاً فاسداً أو» الواهب سلط المشتري » والموهوب له 
على التصرف ء فتصرفهم| وقع بتسليطه واذنه » فلم يكن لما نقضه . كا لو باع 
بيعاً صحيحاً . 


وفي الشفعة لم يتصرف”) بتسليط”" الشفيع وأمره”» » وحق الشفيع 
متقدم "على حقه*' . فاذا باعه فقد عقد على حقه فصار ى! لو عقد على ملكه . 
ولوعقد على ملكه كان له ابطاله » مثل” ان استحقه . كذلك اذا عقد على حقه 
كان له أخذه وإبطال تصرفه . 


57 © - واذا”" بلغ الشفيع #شراء نصف» الدار فسلم الشفعة ‏ ثم “تبين 
له' انه اشترى جميعها كان له الشفعة . 


ولو بلغه شراء كل الدار فسلم الشفعة , ثم علم انه ا شترى النصف كان 
تسليمه جائر زا ل 


والفرق أن التبعيض في الدار الواحدة عيب بدليل انه لو اشترى داراً 
فاستحق نصفها . فله ان يرد الباقي ويقل رغائب7" الناس فيه » فقد سلم 


02-0 


مع العيب فلا يكون تسلياً مع عدم العيب . كما لو اخبر بالشمن”"'الف39, 





)١(‏ في ب ١‏ والواهب » (8) فيس «١‏ شرائط» 
(8). ليست موجودة في (ب) (4) في بار سمع) 
0 في ب « يتسلط » 00 في أ« جائز» 

(4) في ب ١‏ بامره » )1١١(‏ في ب «رغبة» 
(ه) الزيادة من ب 19) فيب «فلايكن» 
6 في أ« قبل » 207 في ب «١‏ ان الثمن » 
(7) في ب ١‏ الواو» ليست موجودة (14) الزيادة من ب 


ماخ د 


ثم “تبين ان الثمن أقل من ذلك فله الشفعة . 

وليس كذلك اذا اخبر بشراء الكل" فسلم , لأن التبعيض "عيب كما 
ذكرنا ‏ فقد سلم مع عدم العيب » فكان تسلياً مع وجوده . كا لو اخبر بأن 
الثمن الف فسلم . ثم تبين ان" الثمن ألفان لم يكن “له الشفعة . كذاا» 
هذا ء ولأن النصف داحل” في الحملة » فتسليمه الجميع”" تسليم لهذا النصف 
الذي بيع وليس”” الأول . لأن العقد على النصف لا يتناول العقد على 
الجميع 2«( فلا يكون بتسليهم”" النصف تسليو” للجميع . 

5 5 - اذا0'© اشترى داراً فغرق بناؤها وانهدم . لم" يكن للشفيع أن 

ولوغرق بعض الأرض اخذ الباقي بحصته من الثمن . 

والفرق أن البناء صفة للدار» بدليل أنه يدخل في البيع تبعاً لمطلق العقد 
على الدار 03 وفوت الصفة 2 المبيع”"") يوجحب خياراً 03 ولا يوجبت “"“غرماً 03 
كالمبيع"" في يد البائع 9" . 

وأما بعض الأرض فليس *'يتبع للبعض "١‏ ولا هوصفة له » وانما هو جزء 
من اجزاء المبيع 3 وفوت نصف057) المبيع يوجب سقوط ما بازائه من الثمن 8 ىا 
لو اشترى عبدين ففات) احده]| ف يد البائع » واذا فات بعحض الثمن اخذه 


(؟) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) )١١(‏ في ب «ولم» 

(م) الزيادة من ب 9١)فىي‏ بم الدار ) 

4( في ب «١‏ كذلك » (19) ني ب وغر. . . البيع » وفي هامشها 
(ه) في ب«دخل» « بياض في الاصل » 

53( في ب « للجميع » )١15(‏ في ب ١‏ ا المبيع » 

080 في أ« وكذلك ( (16) في ب «( ببيع الاآرض » 

2 في ب « تسليم » )١15(‏ في بود نفس » 

)4 في ب « تسليا » )١17/(‏ في ب «اومات » 


6١أاأا‏ لس 


بالباقي . 


6 -ليس للوكيل بالبيع أن يأخذ ما باعه بالشفعة لنفسه . 
وللوكيل بالشراء ان يأخذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة . 


والفرق أن الوكيل "بالبيع التزم'' سلامة المبيع”"» للمشتري » فاذا أراد أن 
يأخذه بالشفعة فهو يناقض ما أوجبه بعقده 5 فلم يكن له ذلك . 

وليس كذلك الوكيل بالشراء » لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ 
بالشفعة يتملكه » ويستوجبه ايضاً » فلم يناقض ما أوجبه فجاز له أن يأخذه 
به9"© , وهذا قلنا ان للمشتري ان يأخذ ما اشترى بالشفعة » وليمس للبائع أن 


اذا باع المولى دارا وعبده» المديون شفيعها » فشهد ابنا المولى أن 
العبد سلم الشفعة للمشتري ١‏ والدار في يد المشتري ١‏ فشهادتههما جائزة . 

ولو أن البائعين للدار شهدا بأن الشفيع سلم الشفعة للمشتري ٠‏ 
فشهادتها| باطلة 3 ولا تقبل 3 لأنه يتمم ما #اوجب للمشتري" بعقد0") , وتقبل 
شهادة ابني البائع وان(" كان يتم ما اوجبه أبوه . 

والفرق ان البائعين اذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري فهما يصححان 
فعل انفسهم| فلا" تقبل شهادته| 1 وان لم يكن لما “نفع فيه' كما لو شهدا 
بالبيع على المشتري وهو ينكر لم تقبل شهادتهما . لأا يحكيان فعل انفسهم) . 

“'وليس كذلك الابنان » لانها لا يتمهان فعل انفسهم|' , وائما تبطل 9 


» فان‎ «١ في ب « بالمبيع الزم » (0) في ب‎ )١( 

(5) في ب ١‏ البيع » (8) في ب «يتمم » 

(9) ليست موجودة في (ب) (5) في أدملا» 

(5) في ب ١‏ وعنده » ٠١‏ )في ب ١‏ فيه نفع » 

(0) في أ اوجبه المشتري » )١١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
() الزيادة من ب )١9(‏ في أديبطل » ش 


.15 سه 


شهادتهم| للتهمة عند جر النفع الى أبيهما ٠‏ ولا يقع”" لأبيهما نفع" في تسليم 
للمشترى ؛ فخلت”" الشهادة عن جر'“نفع الى أبيهما » . وعن حكاية فعل”") 
انفسههما ٠.‏ فقبلت شهادتهما كالأجانب . 

ولأن البائع كان خصما فيه قبل التسليم » فصار شاهداً" على ما كان 
خصما فيه » فلم يقبل , وان خرج من الخصومة كالوكيل اذا عزل" ثم شهد . 
والابن لم يكن خصماً فيه قط ولا منفعة للأب فيه » فجاز أن تقبل شهادته . 

241 - اذا قال قد أوصيت بداري بيعاً لفلان بألف درهم فمات 
الموصي”*) » فقال فلان قد قبلت فالبيع لازم 3 وللشفيع الشفعة . 

ولوقال بعت*١٠‏ هذه الدار من فلان . فقال بعد المجلس قد قبلت لا يصح 
البيع » ولا تجب" للشفيع الشفعة . 


وحكى عن “الشيخ أبي "0 بكر الخحصاصض”5) انه قال : يحتاج الى 2ه 





)1 في ب ١‏ ولا نفع » الفقه الحنفي وغيرها تارة بلقبه : 
(0) ليست موجودة في (ب) الجصاص . وتارة بنسبته : الرازي وهو 
2 في ب «١‏ فقرنا » وفي أ« لح با » والمذكور واحد ‏ بحث مستفيض ف الجواهر المضيه 
يقتضيه سياق الكلام » وحروفه قريبة من للقرشي ج ١‏ ص 84 . ولد سنة 08لا 
الحروف المقتطعه في النسخة أ ه وتتلمذ على أبى الحسن الكوف ولازمه 
0١‏ في سب( النفع لا بيهما » وتأثر به » ومن مصنفاته حكام القرآن » 
(5) في ب «مقال» وشرح مختصر ابي الحسن" الكوفي . 
3 في أ شاهد» وشرح الجامع الصغير والجامع الكبير 
[49 في أ«عدل» لمحمد بن الحسن الشيباني ٠»‏ وشرح 
(8) في س«انتهى » مختصر الطحاوي . وكتاب في اصول 
95 في ب ١‏ الوصي » الفقه » وشرح الاسماء الحسنى . وشرح 
0٠١‏ في أ١كنب»‏ كتاب أدب القاضي لأبي بكر الخصاف . 
19 فأ« ولا يجب» وكتاب المناسك . واعتبره هارون بن مهام 
الزيادة من ب الدين المرجاني في ناظوره الحسق من 
(م9) هوابو بكر احمد بن علي الرازي المعروف المجتهدين في المسائل . توفي يوم الاحد 
بالحمصاص . وقد ورد ذكره كثيرا في كتب من ذي الحجة سنة ١/ا.ه‏ 


15١‏ سس 


جديد ٠‏ جهة الوارث2© اوا فالمسألة2) ل هذا . 
من جهه الوار والوصي محموا 


وكان القاضي الامام رحمه الله "يفرق بينههما" ويقول : انه جعل البيع 
تبعاً» للوصية وجعله في ضمنها , واضافه للوصي" "الى ما بعد الموت , 
واضافة الوصية الى ما" بعد الموت جائز . وجعل كالموجب له في" تلك الحالة » 
كذلك ماهو في ضمنه ٠‏ ويجوزان يدخل الشيء في ضمن عقد تبعا”" له » وأن 
كان لا يجوز ان يفرد بنفسه كم] لو" قلنا في ضمان المجهول , انه يدخحل" في 
عقد المفاوضة تبعا" . كذلك هذا ء فاذا قبل بعد الموت فقد ملك الدار"" 
بعوض . فوجب للشفيع الشفعة » وان كان العقد الذي أوجب له الدار عقد 
تبرع » كما لو وهب بشرط العوض . 

وليس كذلك اذا أوجب' له الدار فتفرقا عن المجلس . ثم قبل . لأنه لم 
يجعل تبعا لغيره ولم يتعلق'' بما يبقى حكمه بعد المجلس . فبطل بالتفرق ء 
وصار"" يقبل بعد فبطلانه . فلم يتعلى به حكم , "ولا يجب' للشفيع 
الشفعة . 

اذا اشترى المضارب”*" بألف المضاربة" دارين تساوي كل 
واحدة”"" ألفاً فبيعت دار الى جنب احده]|”" فلا شفعة للمضارب نفسه 
فيها(") 1 

ولو اشترى داراً واحدة بألف المضاربة تساوي ألفي درهم فللمضارب ان 


)001 في أ» الذار » )١9‏ فى س«(بيعا» 
فق أ» المسألة » 205 في به الدراهم » 
(6) في ب ٠‏ يقول الفرق بينهما » (14) في ب ١‏ أوجبه » 
2 في ب « بيعا » (1) في أ« ولم يعلق » 
(8) في أ« وجعل » (1) في ب ١‏ فصار» 
١ )(‏ الزيادة من ب 09 في أ« فلا تجب » 
)2 مابين القوسين ليس موجودا في (ب) (8) في ب ١‏ الضارب » 
)0( في أدوتلك » (19) ليست موجودة في (ب) 
(8) في ب «بيعا» 6 في أ« واحد» 
2٠١‏ ليست موجودة في أء وهو الصواب . ١5م‏ في ب و احداهما » 
)1١(‏ في ب «دخل» (19) في ب «فيها » 


-90؟9؟! ده 


يأخذ ما بيع بجانبها” بالعقد لنفسه . 


والفرق انه اذا اشترى دارين كل واحدة منهم|”" تساوي”" ألفاً فلم يملك 
شيا في الدارين , لأنه لم يظهر الربح اذ كل واحد من الدارين مشغولة بجميع 
رأس المال ويجوز ان يشغل الألف الواحد من المحلين اكثر من مقداره , الدليل 
عليه انه لو كان لرجل على رجل الف درهم وكفل”" به كفيل . فلا زكاة على 
الكفيل في مقدار الألف”" درهم ولا" على المكفول عنه . والألف الف واحل”) 
وشغل المحلين من واحد الغاء . كذلك ها هنا؛ صارت كل دار" مشغولة 
برأس المال , فلم يظهر الربح"" فلا يملك المضارب فيهم| " الشفعة . 


وليس كذلك الدار الواحدة . لأن المحل محل واحد . فلا يشتغل©" المال 
الواحد في محل واحد اكثر من مقداره » فصار الألف مشغولاً*" برأس المال , 
وظهر ”الف ربح فملك المضارب نصفه”"”" . فصار جائزاً. فوجبت 
أل معة(18) 8 


4 اذا طلب وكيل الشفيع9" شه ة» فقال المثد ى520 : ان 


الشفيع قد سلم الشفعة . وأراد يمينه فإنه يقال له : سلم الدار الى الوكيل » ثم 
انطلق واطلب يمين الشفيع » وكذلك الوكيل”" بطلب"" الدين وقبضه اذا 





19) في ب ١‏ بجنبها ) )١0‏ في ب«ربح» 

(؟) الزيادة من (ب) (16) في ب «دمنها ) 

م2 في النسختين « تساوين » )١4(‏ ف سب « فلا يشغل » 
(49) في ب «ربح) )1١8(‏ في]أ«مشغول» 

20 في أ« يشتغل » 015١‏ في ب ١‏ الالف ربحا » 
6 في ب « كفل ) ليست موجودة )110١‏ ف ب «١‏ نمسه » 

090 في ١1‏ الف » (14) في بام النتهى » 

)م فى ب ولا » ليست موجودة . (19) في ب ١‏ الشفعة » 

(9) فى ب« واحدة ويشغل » )3١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
)فى ب وهذا» 25١1١‏ ليست موجودة في (ب) 
)١١(‏ الزيادة من ب (50) في أ« يطلب» 


--90؟1 د 


طلب المال من الغريم » قال الغريم : ان الموكل ابرأني وقبض الدين مني » وأراد 
يمينه فإنه يقال له20: سلم المال الى الوكيل ثم انطلق واطلب يمين الموكل . 

ولو(" أن الوكيل بالرد بالعيب أراد أن يرد الدار على البائع بالعيب فقال 
البائع : ان المشتري وهو موكلك قد رضي بالعيب » فلا اقبل حتى يحلف'" , 
فإنه لا يقضى له بالرد حتى يحضر “الموكل ويحلف" , ثم يرد عليه . 

والفرق ان سبب وجوب تسليم الدار الى الوكيل بطلب” الشفعة قد وجد 
وهوعقد البيع , وما ييطل ذلك بالتسليم , ولم يعلم التسليم » فقد وجب حق 
القبض للشفيع حالاً » ووجب له حق الحلف على الموكل مؤجلا » وهو بعد 
قدرته" فلا يبطل حقه" المعجل لحقه المؤجل . كما لو كان له على انسان دين 
مؤجل وله عليه دين معجل لم يبطل حقه المعجل بالمؤفجل » كذلك «هذاء 
وكذلك سبب وجوب تسليم”2 الدين قد ظهر وهو كون الدين عليه » وانما 
يسقط بمعنى آخرء ولم يعلم كما بينا . 

وليس كذلك في الرد'"" بالعيب » لآن سبب وجوب الرد عليه كونه جاهلاً 
بالعيب وقت الشراء ولم يعلم 2 فسبب وجوب الرد لم يظهر فم| 7" لم ب شت يغبت "الم 
يكن' له المطالبة بالرد كالدين المؤجل ما لم يحل لا يكون للوكيل حق في'"" 
القبض . كذلك هذا . 


واذا كان الدرب غير نافذ وف اقصاه مسجد خيطة” . باب© 





)١(‏ ليست موجودة في (ب) (15 ١‏ في أ« الدار» 

فيه في أدولأآن» )في أدوما» 

2 في ١‏ الحلف » (18) الزيادة من ب 

25 في ب ١‏ الوكيل فيحلف » (14) في !أ( حطه» , وفي ب ١‏ خطبه » 
(ه) فيأ«ديطلب». والخطة : بالكسر الارض التي يختطها 
6 في ب « فوته ) الرجل لنفسه وهو ان يعلم عليها علامة 
0م في ب«حق») بالخط ليعلم انه قد اجتازها ليبنيها دارا 
(م) الزيادة من (ب) (متار) 

رو) الزيادة من ب )١1©(‏ في ب «بان» 

9ع في ب ١‏ التسليم » 


1١58‏ سس 


المسجد في الدرب في ظهر المسجد . وجانبه الآخر الى الطريق الأعظم . فباع 
رجل من اهل الدرب داره » فلا شفعة لأهل الدرب الا لمن يجاورها بالجدار ‏ 
لأن المسجد بمنزلة الطريق النافذ . 


ولو كان حول المسجد دور تحول بينه وبين الطريق الأعظم 2 كان لأهل 
الدرب الشفعة بالشركة . لأن المسجد الآن ليس بطريق نافد . 

والفرق انه لما اختط<() الآمام تلك البقعة مسجداً لم يبق”' لأحد فيه 
ملك”" . فجعل كأنه ترك المحل فضاء » ولوترك ذلك المحل فضاء كان شارعاً . 


وليس كذلك اذا كان حوله دور ”لأنه لما كان حوله دور» صار كما لوترك 
الامام تلك البقعة » "فضاء وحوله" دور , فلا يكون شارعاً » فوجبت لهم 
الشفعة بالشركة في الطريق . *وكذلك لوكان ذلك الموضع ملكا ثم اختطه فإنه 
يجب لهم الشفعة لأنه حيث كان ملكأ وجبت لمم الشفعة بالشركة في الطريق 2 
فاذا اعاد"» ذلك الرجل تلك البقعة مسجداً لم تبطل شركتهو" , فكان هم ان 
يأخذوها بالشفعة بالشركة"" في الطريق . 


0١‏ اذا ادعى رجل على رجل حقاً فصالحه على دار بعد الاقرار 
والانكار 2 ثم تصادقا على0”) انه لم يكن عليه حىق 2 فإنه يرد الدار على 


المصالح 34 وللشفيع الشفعة فيها . 
ولو اشترى دارا منه بحق يدعيه عليه" واقرله به » ثم تصادقا على" انه 

)١(‏ في ١‏ احتط » وفي ب «١‏ اختطه » )2 الزيادة من ب 

(0) في ب ١‏ لم يكن » (9) فيأدعاد» 

(ج ١‏ في أ« تملك » )٠١(‏ فيب ١‏ شركته» 

(4) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) )١١(‏ الزيادة من ب 

(ه) في ب «١‏ فصار» )١9‏ الزيادة من (ب) 

() في ب ١‏ القطعة » )١19(‏ » الزيادة من (ب) 

(/) في أ« فصارحوله » (15) الزيادة من (ب) 


155 د 


لم يكن له(" عليه شيء لم يجب رد الدار عليه » ويجب عليه "تسليم الثنمن» 
وللشفيع الشفعة . 

والفرق ان عقد الصلح ليس بعقد ضمان ء بدليل انه لو صالح من الف 
على خمسائة جاز .2 فلم ينعقد العقد بمضمون في الذمة ع واغما9"» انعقد يماله 
عليه 3 فاذا تصادقا انه لم يكن له“ عليه شيء لم يصر قصاصا بما له عليه » فلم 
يجر الصلح 3 واذا لم يجز وجب رد الدار اليه . 

وليس كذلك اذا باعه بالدار لأن البيع عقد ضمان » بدليل انه لو باع الفا 
بخمسمائة لا يجوز . فانعقد بمضمون في الذمة » ثم" يصير قصاصاً “جما له عليه 
فاذا تصادقا انه لم يكن له عليه شيىء ولم يصر قصاصاً" فبقي عقد شراء”" 
الموضعين” يجوز في حقهما 2 ولا يجوز في 2١‏ حق الشفيع . فلم يبطل حق 
الشفيع » وله الأخذ بالشفعة . 

7 اذا صالح من الشفعة على مال لا يجب شيء » وبطلت”١»)‏ 
الشفعة . 

ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم تبطل 7 الكفالة ولا يجب المال 
في احدى الروايتين . 

والفرق انه لما صالح من الشفعة على مال فقد آثر غير الشفعة على الشفعة » 

فكان تسلباً للشفعة | لو طلب من المشتري ان يبيعه منه او يهبه . 


» فلزمه‎ ١! الزيادة من (ب) (8) فى‎ )١( 

0( في ١‏ التسليم 0 غ2 فى أه موضعين» 

5 في ب «فانما » )1١(‏ في ب بياض . وفي هامشها كتب: 
(5) الزيادة من وب) بياضه في الاصل - 

(©) في ب ولم» )1١(‏ في ب« ويطلب» 

() الزيادة من ب 1١‏ في أ لم يبطل » 


زفق في ب «١‏ شرعي » 
١551‏ سل 





وأمافى باب الكفالة فقد آثر غير الكفالة على الكفالة » “وايثار غير الكفالة 
لا يبطل الكفالة" . كما لوطلب من الذي عليه الأصل ان يعطيه كفيلاً آخرء أو 
يبيع بدينه" شيئاً. 


“8ه اذا اشترى دارا وهها شفيعان فحضر احدههم! فصالح المشتري على 
أن يأخذ منه نصف الدار ويسلم” له النصف . ثم حضر الشفيع الآخر فله ان 
يأخذ” الباقي » فيسلّم او يأخذ نصف مافي يد" الآخر. ويصير اخذه نصف 
الدار شراء جديدا" . وصار مسل] الشفعة في ا لجميع . 


ولو اخذ احد الشفيعين جميع الدار ثم جاء الشفيم الآخر فله أن يأخذ”) 
نصف الدار من يده . ولا تبطل”' شفعة الأول ولا الثاني . 


والفرق أن تبعيض المبيع على المشتري ليس من موجب الأخذ بالشفعة , 
بدليل انه ليس للشفيع تبعيض المبيع على المشتري , وانما له أن يأخذ الجميع "أو 
يسلم الجميع'" . فلم يكن اخذه للنصف اخذا على الشفعة . فصار ابتداء عقد 
جرى١"‏ بينهما . فكأن احد الشفيعين اشترى2 نصف الدار التي وجبت 
له(" الشفعة فيها » فبطلت شفعته وهو شفيع لما اشترى فله أن يمسك نصفه , 
وللشفيع الغائب نصفه . والنصف الذي في يد المشتري صار الأول مسلمأ للشفعة 
فأخله2١06)‏ الثاني . 


واما اذا اخذ احد الشفعاء الجميع 3 ثم اخذه الثانى منه فالتبعيضص على 
الشفيع من موجب الاخذ بالشفعة . بدليل انه ليس لاحد الشفيعين أن يأحذ 


لبن الوسيد ليس موجودا في (ب) (4) في أ ولا يبطل » 
في |« بدمته ) )5١(‏ الزيادة من ب 
دي )١١(‏ في ب«اخر» 
2 «سلم” )١9(‏ الزيادة من ب 
(6) الزيادة من ب ("1) في أ< التي » 


(5) في ب «يدي » 
(0) في أ( جديد » 
(8) في !أ« يأخحذخ » 


(054) الزيادة من (ب) 
06 في أ« اخذه » 


ا9؟١1‏ سم 


جميع الدار » وانما له ان يأخذ النصف . واذا كان التبعيض من موجب الأخذ 
بالشفعة كان" اخذه نصف" الدار اخذا على الشفعة » ولم يجعل”" ابتداء 
عقدء فلم يصره» مسلياً الشفعة فكان لأحدهما النصف . وللآخر 
النصف” , 

4 -اذا باع نصف الدار” من رجل فجاء جار الدار فأخذها 
بالشفعة . ثم قاسم شريكه في الدار ثم حضر شفيع بطريق, » لم يكن له ان*) 
ينقض ة فسمته ٠.‏ 

ولو أن”0 دارا" بيعت وها شفيعان فأخذاها بالشفعة واقتسماها"" بينها 
ثم جاء الشفيع الثالث . كان للثالث ان ينقض”" القسمة . 

والفرق ان القسمة في المسألة الأولى من موجب العقد ء بدليل أن 
للمشتري ان يطالب البائع بالقسمة . ولأنه تعين©" المبيع . وتعين”' المبيع 7 
حق العقد. وما كان من موجب العقد فتولاه المشتري لم يكن للشفيع 
نقضه9 0 كا قلنا في تسليم الثمن وقبض المشتري وغيره . 

وليس كذلك قسمة الشفيعين . لأن تلك القسمة ليست من موجب 
العقد , لأنها لم يتعاقدا عقداً وإنما؟ هي من موجب ملكههم| 3 ومالا يكون من 
موجب البيع فاذا تولاه المشتري كان للبائع نقضه كبيع آخر . 


وفرق آخ رأن فى المسألة الأولى من حيث تُنقض القسمة تُعيدها , لأنه يجوز 


(1) الزيادة من ب )٠١(‏ لي ت موجودة في (ب) 
9) في ١]‏ النصف» )1١(‏ في أددار» 

(م) في« ولم يحصل » (19) في أ واقساها » 

04 في أ فلم يصير» 259 في أ١‏ ينقص ذلك القسمة » 
)2 في ب «١‏ نصفه » )١4(‏ تي ب ١‏ تعيين ) 

(5) في ب ١‏ نصفه انتهى » )١18(‏ في ب «١‏ وتعيين » 

وب في ب«دارة (13) ليست موجودة في (ب) 
)0 في | « الشفيع » 0 في أ( نقض » 

روم الزيادة من ب (38 « الواو» زيادة من ب 


لذأ - 


أن يقسم ثانياً فتقع”" تلك القطعة”" في حصته . والشيء اذا كان من حيث 
ينقض يعاد فلا(" فائدة في نقضه . 

وليس كذلك في الشفيعين لأنا"» من حيث تنقض" تلك القسمة لا 
نعيدها" لانا نحتاج ان نفرق على ثلاثة » فلا نعيد تلك القسمة فكان" في 
نقضها” فائدة فجاز ان ينقض22 . 

وفرق آخخر انا من حيث ننقضص"" القسمة في المسألة الأولى , لا 
نلحق9" ضرراً بالشفيع لأن له ان يأخذ جميع حقه في حل آخر فجاز ان لا 

وليس كذلك فى المسألة© الأخرى . لأن ترك نقض القسمة يؤدى الى 
الحاق ضرر*" بالشفيع » لأنه لا يقدر على ان يأخذ حقه في محل آخر فتفرق 
الصفقة عليه » وان" كان في ترك القسمة الحاق ضرر به جاز الا يترك القسمة 
”وتنقض كيلا" يؤدي الى الضرر . 

وه اذاه" باع داراً"" بثلاثة آلاف وهي قيمتها . ووارث البائع 
شفيعها فأخذها بالشفعة » ثم مرض البائع فحط عن المشتري من الثمن الف 
درهم . ثم مات ولا مال له غير الثمن » فالحط باطل عن المشتري . 


ولوأن المشتري'”" ول البيع وارث البائع » او باعها مرابحة منه » ثم حط 





)١(‏ في ب « فتفع » (١١)ي‏ ب«دات» 

(0) في ب ١‏ القسمة » )١9‏ ف أدلا تنقض » 
ب(*) في سادلا) 19 ) في ب ١‏ يلحق » 

(4) الزيادة من (ب) (14) الزيادة من (ب) 

(5) في ب ولا يأمن » (19) في أو ضررا؛ 

(5) في د و ينقضي ؛ (156) في ب وراذاه 

(9 ف 1ه لآ نعياء ما قا 4 4999 ب و وتنقض لثلا » 
83 الزيادة عن م زفق في أه وأذا ؟ 

(4) في أ نقصاها » (19) في أددار» 

)٠١(‏ ف ١!‏ تنقص » )٠١(‏ الزيادة من ب 


؟8أا لس 


البائع ف مرضه الفا عن المشتري جاز حطه . 

والفرق ان الشفيع يأخحذه”" بايهاب البائع . بدليل ان البائع لو أقر 
بالبيع” وانكره المشتري كان للشفيع ان يأخذ الدار بالشفعة . وبدليل أن 
للشفيع أن يأخذه من يد البائع فدل ان الشفيع يأخذه”" بإيجاب البائع فصار'“ 
اخذ الشفيع من جهة البائع » وحطه يلحق عقده فكأن البائع اوجبه لوارئه ‏ 
فكانت وصية للوارث » فلا يجوز . 

وليس كذلك التولية والمرابحة لأن الذي ولاه المشتري لا يأخذه بايجاب 
“البائع » بدليل انه لو أراد أن ياخذه من يد البائع لم يكن له ذلك وانما يأخذه 
بإيجاب"” المشتري ابتداء » والبالغ بالحط اوجب الحق للمشتري”" ثم أن المشتري 
أوجب “المرابحة والمولى" ابتداء فلم يكن موجباً الحق لوارثه » فلم يكن وصية”"' 


65 - واذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع وهو لا يعلم بالبيع فتسليمه 


جائز . 
ولو ساوم الشفيع المشتري وهو لا يعلم بالشراء لم تبطل شفعته ٠.‏ 


والفرق بينهما ان تسليم الشفعة صريحاً:"2 اسقاط الحق فيستوي" فيه 
العلم والجهل » كالطلاق292 والعتاق والبراءة من العيب . 
وليس كذلك المساومة , لأنها ليست بصريح ”في ابطال الشفعة » وانما 





)١(‏ في دياخذ» 

(؟) في ! + بالبيع » (م) في ١‏ المرابح والموالي » 
0 في ب ويأعط » 4 في وجب ' 

4) في أ« صار» ٠ن‏ قىأ١‏ صريح» 

ه) فأ «بالتولية» 0ق« فاستوى» 
(5) الزيادة من ب 9 في أ« بالطلاق » 
40 ليست موجودة في ب 9 الزيادة من ب 


- 19560 - 


يستدل بها على الاعراض » واذا”" لم يكن عالاً بالبيع لم يكن له" ان يمل 
"دليل الاعراض" فلم “تبطل شفعته ا . 

/61ه - اذا" اشترى دارا بعبد"' , ثم ان الشفيع اخذ الدار من المشتري 
بقيمة العبد » ثم مات العبد قبل ان يقبضه البائع » فإن تلك القيمة للبائع » ولا 
يكون"" على المشتري قيمة الدار . 


ولو اشترى داراً بحنطة”" بعينها وقبض الدار ثم ولى" المشتري البيع 
رجلاً آخر وقبض الثمن . ثم تلفت الحنطة”<" قبل التسليم » فإن البائع لا يأخذ 
من المشتري ذلك الثمن ؛ ذلك00 الذي اخذه من الشفيع 3 وانما يكون له على 

والفرق أن الشفيع يأخذه بايجاب البائع » بدليل انه يأخذه من يد البائع » 
وبدليل ما بينا قبل هذا واذا كان يأخذه090) بايجابه فقد وجد الرضا من البائع 
بتمليك المشتري اياه بذلك الثمن الذي اخذه الشفيع به » فكان له "ان يأخذ 
ذلك منه لا غير كيا لو وكل وكيلاً بيع داره فباعها واخذ الشمن فللموكل ان 
يأخحذ"" منه الثمن لا غير , كذلك هذا . 

وليس كذلك ف باب البيع » لأن المولى له البيع لا يأحذه ""ابايجاب 
البائع 3 واغا يأخذه"0) بإجاب المشتري 3 بدليل ما بينا قبل هذا 3 فلم يوجب”" 
البائع بتمليك المشتري اياه ذلك الثمن 3 فلم يلزمه 3 فيجب عليه ما رضي به 


)03( في ب «دفاذا » [نن في ب « بحيطه » 

(؟) ليست موجودة في (ب) (9) ليست موجودة في (ب) 

رم في ب «١‏ دليلا للاعراض » )٠١(‏ في ب «١‏ الحيطة » 

(4) في أ« فلم يبطل شفعه » وفي ب بعدها )١١(‏ ليست موجودة فى (ب) 
« أنتهى » 05 في ب « ياخذ » 

(©) في ب دوافاء . (17) الزيادة من ب 

» في أ «لعبدء (14) في ب « قلم يرض‎ )١( 


0) في ب«ولاتكون» 


- ١590 


ثمناء وهوالحنطة22 لأنه وجب عليه تسليم الحنطة”©) » وعجز عن 
التسليم”؟' » فوجب ان يرد ما بإزائه » وهو الدار المبيعة» . ولا يقدر. لأخذ 
الشفيع اياها » فغرم قيمتها كالغاصب . 

اذا اخبر الشفيع بأن الثمن “كر حنطة فسلم الشفعة » ثم تبين أن 
الثمن كر شعير » قيمته مثل قيمة الحنطة 0 أو أقل أو أكثرء فهو على شفعته . 

ولو أخبر بأن الثمن الف درهم فسلم » ثم تبين ان الثمن مائة ينار" 
وقيمته الف درهم فلا شفعه له9" , 

ولو اخبر بأن الشمن عبد أو ثياب” قيمتها الف درهم فسلم الشفعة" , 
فاذا الثمن دراهم او دنانير» قال فى" الأصل : فهو"" على شفعته . قال 
القاضي الامام رحمة الله عليه : هذه المسألة*" محمولة على أن الثمن دراهم أو" 
دنانير أقل من قيمة العبد او الثياب . 


““والفرق بينهما “'" ان الحنطة «له*'مثل» جنسها فللشفيع ان يأخذ بمثلها . 
فاذا علم ان الثمن حنطة”" فسلم به » ”ثم"تبين) انه شعير فلم يسلم الشفعة بما 
وجب له حق الأخذ به » لآن الرغائب تختلف باختلاف الاجناس ى) يختلف 
بإختلاف الثمن ("مقدار الثمن» . لأنه ربما يكون عنده جنس فرغب239 في اخذ 





)١(‏ في ب ١‏ العبد » 0١١‏ في]أ(وهو» 

(9) في ب ١‏ العبد » 4 في أ« المسائل » 

2 في أ« تسليمه » 18 في ب ١‏ ودتائير» 

(4) في ب « المباعة » (14) الزيادة من ب 

(ه) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (6) في ت «مثلا من » 

(5) في ب«درهم» 050 في أ« الحنطة » 

70 الزيادة من (ب) 0 فيب« تختلف » 

() في أ« ثيابا » رمىع مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(9) ليست موجودة في (ب) (189) في ب« فيرغب » 


٠١5 ص‎ ١4 المبسوطاج‎ )٠١( 


١900--‏ لس 


الدار 2 ولا يرغب في اخذها”"' لعدم© جن جنس الثمن©» عنده )2 فصاركىا لو اخبر. 
بأن الثمن الف فسلم" . ثم تبين ”ان الثمن' خمسائة ٠‏ فهو على شفعته ع 
كذلك هذا . 

واذا اخبر بأن الثمن دراهم » ثم تبين ”ان الشمن' دنانير فهما في المحكم 
كا لجنس الواحد”2») 2 لأنبا ثمن الاشياء وقيم المتلفات .2 ويسهل نقل كل واحد 
الى صاحيبه فجعل كأنبا جنس واحد وقد9) سلم في| ١‏ وجب(001) له حقى الأحذ 
به فبطلت شفعته . 

واما اذا اخبر بأن الثمن عبد فإن المشترى يأخذه منه00) بقيمة العبد7" فاذا 
كان ما اخبر(' به من الثمن مثل قيمته » فقد سلم له الشفعة بما وجب له حق 
الأخذ به فبطلت شفعته . وان كانت القيمة”" اقل "فلم يسلم' الشفعة يما 
وجب له حقى الأخل يه0080) 2 فبقيت257 شفعته 2 كا لو اخبر بأن الثنمن الف 
فسلم . ثم تبين ان الثمن خمسمائة . 

48 اذا اختلف الشفيع والمشتري في" الثمن فالقول قول المشتري ٠‏ 


ولا يتحالفان7". 
ولو ااجتلف الوكيل والموكل '"" في الثم في الثمن حلفا . 

)00 في ب « اخذههما » فنة6 بم في]«للعيد» 

م في أ« يغرم » (11) في س«اضمر» 

رسم في أ« ليس » (016) ليست موجودة في (ب) 
2 في أ« دراهم » (015) في ب ١‏ قيمته » 
,20 الزيادة من ب 2070 في | فسلم » 
(+) في ب«انه» (14) الزيادة من (ب) 
في ب«انه »  )19(‏ فيب« فتعين» 
0( في أ« للواحد » 200 في أ في في » تكرار» 
)0 في ب « فقد » 1١‏ في ب « ولا يتخالفان » 
ى في ب دباع (89) الزيادة من ب 

(09 في أ وجد» (م7) الزيادة من ب 

0 الزيادة من (ب) (04) في ب « يتخالفان » 


ل 11# سل 


الفرق ان الشة : 5 
5 والفرق ن الشفيع لم يملكه بعقد من جهة المشتري . ولا من جهة غيره » 
نه في ملك المشتري بعد » والتحالف لدفع ملك حاصل بالعقد اختلفا في بدله 
كالبيع 1 ولم يوجد” فلا( يتحالفان : 0 


٠‏ وليس كذلك الوكيل والموكل”) لأن الملك قد حصل للآخرا» بعقد 
لوكيل ٠‏ واختلفا في بدله . فجاز ان يتحالفا لرفع * ذلك الملك. كالمشترى”) 





الماث 
والبائع . 
)00 يا با مكان كلمة مكشوطة (5) في أ للامر» 
والزيادة من ب )0( في أ« لدفع » 
5 ىأدلاء ٍِ 
: (5) في أ« كالمشتر» 


(*) الزيادة من ب 


1١198‏ سم 


زلف 


«(كتاب القسمة ) 


اذا حضر اثنان من الورثة . واقاما البينة على" أن هذه الأرض 
ميراث لنا ولفلان الغائب . فإن القاضي يقسمها بينهما » ويعزل”" نصيب 
الغائب ٠‏ ويوكل وكيلاً لحفظه . 

ولو ادعيا» شراء أو” ملكا مطلقاً » وأقاما البينة » وما شريك ثالث » 
فإن القاضي لا يقسمها بينهما . 

والفرق ان ”التركة مبّقَاة© على ملك الميت ٠‏ بدليل انه يقضى" منها 
ديونه » ”*وتنفذ منها' وصاياه » وللقاضي ولاية على مال الميت » فله ان يثبت 
عنه"' الخصم . ويقضي عليه » الا ترى أن رجلا لواقام بينة على احد“" الورثة ‏ 
بدين على الميت نفد010) قضاؤه على جميع الورثة » كذلك هذا . «"فاذا سمع) 
البينة منهما © فقد جعل الحاضرين خصما عن الغائب . فصار كما لو كان هو 
حاضراً فصحت القسمة عليه . 

وليس كذلك اذا ادعيا الشراء 3 لأنه ليس للقاضي ولاية على الغائب » ولا 
على الحاضرين©" . فلم يكن له ان يثبت عن الغائب خصمأ . فلو قسم لكانت 


)١(‏ ما بينالقوسين ليس موجودا في (ب) (م) الزيادة من (ب) 
(؟) الزيادة من (ب) ش (4) ياب 

5 فى أ« ويعود » (00) في ب ١‏ واحد من » 
(4) في ب « ادعى » )1١(‏ فيأوبعد, 

(5) في ب « وملكاء» ١١‏ ) فى أ« واذا سمعا» 
(4) في ب « الشركة مستبقاة » (19) في ب «منهاء 
90) في أ« يقضي » )١5(‏ فى ] الحاضر» 


96[ عه 





قسمته من غير خصم . فيكون قضاء:على الغائب . وهذا لا يجوز . 

05 فإن حضر واحد من الورثة . وليس في الورثئة الا صغير 
ووارث”" كبير غائب » فأقام الواحد الحاضر البينة » فإن القاضي لا يقسم 
ببينته"" حتى يحضر الغائب . 

وان حضر اثنان » واقاما البينة » والثالث غائب قسمها بينهما » '؛ويعود 
قسمه على الغائب » وان كان في الورثة حاضر كبير ووارث صغير فللقاضي ان 
ينصب للصغير قبا وقسمها بينهما » . 

والفرق بينهما ان من اصل ابي حنيفة رحمه الله عليه : ان العقار لا يقسم 
الا ببينة على ميراث عن الميت . والبينة لا تقبل الا بخصم وانكار » فاذا حضر 
ف القسمة معنى المناقلة فيها0» . فصار””» كالبيع 3 والبيع يتم" بائنين » ولا يتم 
بواحد48) كذلك القسمة . 


واما اذا حضر اثنان فقد وجد شرط سماع البينة من حضور ”المدعي 
والمدعى*) عليه » فسمعت البينة ١١'ووجد‏ موجب وقابل١"»‏ للايجاب فيتسم 
العقد مهما » واما اذا كان في الورثة صغير فللقاضي ولاية على الصغير فله ان يثبت 
عنه » فينصب خصياً فيكون”" قضاء على خصم . فكأنهما كبيران9" حضرا 
. وأقاما بينه فقبلت29 , 





(1 الزيادة من ب (9) في ب « مدع ومدعي » 
(0) في ب دلا ارث » ٠١‏ مفي أ« ووجب» 
() في ١١‏ بينه » 051 في بإ« الايجاب »2 
(4)) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (00) في أديكون » 

(ه) في أ« على « (15) ف أ ١‏ كبيرين » 

(5) الزيادة من ب رع و في أ «فيقبل » 

(1) ليست موجوددة في ب 

(8) في أ واجد » 


- 1515 سه 


57 اذا كان بيت( بين رجلين كان”) نه 58 احده]| قليلاً”" ينتفع به 
فطلب صاحب الأكثر القسمه قسمه القاضي بينهما » وان كان فيه ضرر على 
صاحب الأقل . 

ولو أن طريقاً بين رجلين ونصيب احده) لا يمكنه ان يستطرقه وحده 
فطلب صاحب الأكثر القسمة فإن القاضي لا يقسمه بينهما . 

والفرق ان صاحب الأقل “في البيت ليس له حق الانتفاع . لأن نصيبه 
وحده لا يمكن ان ينتفع به » فلو بقيت الشركة بينهما لبقيناه ينفع صاحب الأقل 
بملك”) صاحب الاكثر » وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك الطريق لأن نصيبه منتفع به لجواز أن يثبت له حق الاستطراق 
بحق يسير , الا ترى انه يجوز ان يثبت له حق الاستطراق من غير ملك له. 
ويستطرق”" ملك غيره على التأبيد » فلأن يجوز ثبوته مع ملك حق" الأرض 
اولى وأحق » واذا ثبت له حق الاستطراق بنصيبه» القليل فإذا قسم !0 7) لايمكنه 
الاستطراق فيصل اليه حقه من الأرض ويفوت عليه حق الاستطراق » وتفويت 
حق الاستطراق عليه لا يجوز . فلم تجز”) قسمته . 

كه اذا00 وقع حائط بين قسمين . وذلك الحخائط 'لاحدهها وعليه 
جذوع لخي 6090 "8 ولم يذكرا في القسمة تر م0 ولا رفعها") "8 فإنه لا يرفسع 
الجذوع عن الحائط . 


ولو كان نصيب؟©" احد القسمين مسيل* ماء على سطح الآخر ويمكنه 


(1)ي «ثلث ) (8) في ب ١‏ بنفسه » 
() الزيادة من (ب) (9) فيب« قسمه» 
في قليل » 0٠١‏ في أ« فلم يجزء 
)2 الزيادة من ب وى في ب دواذا» 
(5) ) في ب « يملك » تصحيف . (ى في ب «للاخر» 
(5) في أ« ويستطر» 15) في ب ١‏ تركههما ولا رفعههما » 
0) في أ« حرمن » )١5(‏ في ب «١‏ ليصيب» 
(ه1) في ب «سيل» 


ا 2 


تحويله الى موضع آخر ء ولم يشترطا شيئاً في أصل القسمة , أمر بتحويله » وان 
لم يمكن”" تحويله » بطلت القسمة , واستأنفا قسمة أخرى . 

والفرق ان”" القسمة تضمن سلامة ما هو سقف . وجذوع لشريكه 
والجذع " يسمى جذعاً ما دام مبنياً عليه » فاذا نقض سمى”» خشباً ٠‏ والسقف 
يسمى سقفاً ما دام مبنياً عليه" فلو قلنا ان" له نقضه » لم يسلم له ما تضمن 

وليس كذلك المسيل لأنه بالقسمة يضمن" سلامة ما هو سقف له . 
والقسمة لتمييز0ه) الحقورق والانصباء » وظاهر القسمة يوجب انقطاع حقه عما 
صار في يد شريكه 3 فلو قلنا انه يصرف944") مسيله عن سطحه 2 يسلم له ما 
تضمن سلامته له وهو السطح . فجاز ان يؤمر به . 

6056 اذا صب ماء ف ملك١١)‏ نفسه فشب0072) الماء فانهدم جدار اجاره 
فلا' ضهان عليه . 

ولو صب"( ماء على سطحه فسال من ميزابه واصاب ثوب غيره ضمن . 


والفرق ان ابتداء الصب لد يوجب انهدام الجدارء لحواز ان لا هدم 3 
وسقوط الحائط بعد ذلك لا فعل له » فلم يهدم الحائط » ولولم يفعل فعلاً موجباً 
للهدم /2'601 بذ 0 


للق في ب « لم يمكنه » (م) في ب« لتميز» 
5) في ب «انه» (8) في ب« تصرف» 
5) في ب «فالجذع » 0١‏ الزيادة من ب 


ىن فيأدكسرب» 


(5) فى ب ١‏ يسمى » 46 
- 05 في أ« جازه لا » 


(6) الزيادة من (ب) 
١‏ ف ب ( أنه ) 
(0) في ب« تضمن » 


رم في ب « غصب » 


(15) في ب مفلا » . 


- 158 





صبه لأنه لا يبقى كذلك 6 فصار فساد(" ثوبه من موجب فعله فضمن 2 كا لو 
فعل ذلك بيده ٠.‏ 


لس ل ل #__ سجس بي سس سس سح 


.) في ب وسيله‎ )١( 
. (؟) في أ دافساد»‎ 


- 15964 لد 


وكتاب الاجحارات » 


هذه اذا استأجرداراً بكذا درهما ولم يسم الذي يريدها له فهوجائز . 

ولو استأجر أرضا وام يبين ما يزرع فيها لم يجر . 

والفرق أن للناس” عرفاً وعادة في كيفية الانتفاع بالدار . فاذا كانت 
خربة”" يربط فيها الدواب . واذا”" كانت مزخرفة “يسكن فيها ولا يربط . 
فيصير تعيينه» بالعرف كتعيينه"» بالشرط » ولوعين بالشرط جاز له ان يربط فيها 
الدواب ؛ ونجور الانتفاع مها » كذلك هذاء» الدليل لو كان 5 البلد نقد 
واحد””) #/انصرف اليه عقّذه؟) ويصير تعيينه بالعرف كتعيينه!1) بالشرط . 

وليس كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة ف كيفية الانتفاع 
بالأرضين١"‏ وني زراعتها » وقد تزوع 07" زرعاً يفسد الأرض . وتزرع زرعا 
ويصلحها”"" , فاذا لم يعين فلم تتعين المنفعة لا بالعرف ولا بالشرط » فلم يكن 
له ان ينتفع بنوع إلا ولرب" الأرض أن يقول انتفع بنوع آخرء فلا يصل الى 

5 اذا استأجر داراً سنة انعقد 2" العقد على سنة عقيب العقد . 


ولو 260 أوصي لانسان بخدمة0) عبده 7٠سنة‏ أؤ) سكنى داره سنة » فإنه لا 
صى ٠‏ 0 


(1) فى ب «الئناس 6 . (8) الزيادة من ب 
(5) في ١!‏ الحرية » . (4) في ب « لتعيينه » . 
صم فى بدانع. )٠١(‏ في ب « بالأراضي » . 
(4) في ب « تسكن ولا يربط فيها فتصير )1١(‏ في ب«ديزيع2. 
تعيينه » . )١0(‏ في ب ١‏ الواو؛ ليست موجودة . 
(©) في ب ١‏ لتعيينه » . (19) في ب ١‏ ولدرب » 
(1) في ب « مكانها بياض . وفي هامشها )١5(‏ في ب «يعقد». 
« بياض في الأصل » . وفي أ« نقدا» )١©(‏ في ب دواذا ». 
وهوخطاً . (15) في ب ١‏ بخلمته » . 
في أ ١‏ واحدا » . 090 فيأدلو». 


.أ سه 





يتعين عقيب العقد . ولا عقيب الموت . 

والفرق ان من شرع في عقد فالظاهر انه قصد تصحيحه وابرامه ‏ فلو 
قلنا : انه لا يتعين عقيب العقد لصار” مدة الاجارة مجهولة”" . والعقد على مدة 
مجهولة لا يجوز .» فحمل على ما يصح العقد به وهو عقيب العقد . 

وليس كذلك الوصية » لأنا لولم نعينه عقيب العقد لبقي مدة الوصية 
مجهولة وجهالة المدة في الوصية لا تمنع صحة الوصية » كما لوأوصى له بخدمة عبد 
من عبيده فإنه يجوز" وان كان مجهولاً . فخلاف الاجارة . كذلك هذا . 


517 - اذا استأجر داراً سنة » ولم يسلمها اليه حتى مضى شهرء ثم 
تحاك| لم يجر للمستأجره» ان يمتنع*' من القبض في باقي اإسنة . 


ولو اشترى عبدين . فهات احدهما قبل القبض فله ان يمتنع من قبول 
الآخر. 
والفرق ان في الاجارة “وجب انعقاد"' العقد تسليم المنافع دفعة واحدة » 


فصار افتراق التسليم من موجب العقد» وموجب العقد لا يوجب فسخ" 
العقد 0 فلم يثبت له الخيار . 


وليس كذلك المبيع » لأن العقد يوجب تسليم المبيع جملة واحدة”" بدليل 
ان للمشتري ان يطالبه بذلك . ويجبرعليه » فاذا لم يسلم جملة فلم 'يبق من 
موجب" العقد . فافترقت الصفقة عليه قبل تمامه » فخير فيه . 


4 اذا استأجر داراً وشرط على المستأجر اخراج ما يجدد" المستأجر 


1 في ب «فصارت ») . رى فيا «أفجت‎ )١( 

(5) فى أ« الجهولة » . 0 في أ« فسخ فسخ » تكرار» . 
(م في ب «لايجوزه» . (م) الزيادة من (ب) . 

ىآ () في أ يتوقف حق » . 


(5) فى أ« المستأجر» . ا * 
)0٠١( 1‏ ني أرتجدد». 


(5) في ب «١‏ ينع » . 


- 1١61 ل‎ 


فيها من تراب ورماد وسر” حين كان العقد والشرط جائزان" . 


ولو شرط”'" عليه تفريغ بثر البالوعة ونزح ما يحصل فيها من الماء وغيره لم 
تصح() الاجارة . 

والفرق ان العادة جرت بأن المستأجر هو الذي يسكن الدار و50 يلقي 
الرماد ويمكنه الانتفاع بالدار دون القاء”" هذه الاشياء في الدار » فلم يكن القاؤه 
في الدار انتفاعا بها و*اذا لم يكن انتفاعا بها يكون شاغلا لمرضع السكنى » 
“فكلف تفريغه" | لو شغله بمتاعه' فصار تفريغه من موجب العقدء 
واشتراط موجب العقد لا يبطل”" العقد"" كما لو شرط" التسليم 
والمستلم 4" . 

وليس كذلك البالوعة لأنه لا يمكنه الانتفاع بالدار دون الصب في البالوعة 
فصار صبه انتفاعا بالدار » ونوع سكنى وله الانتفاع . فلو*' كلفناه تفريغها 
لكلفناه نقص” السكنى . والانتفاع بالدار. وهذا لا يجوز. فلم يكن 
تفريغه 7 عليه » فاذا2 شرط ذلك فقد شرط فى العقد ما يضاده*" فأبطله . كما 
لوشرط أن لا ينتفع بالدار . ْ 





)١(‏ في أ« وسرقين». فصار تغريغه من موجب العقد واشتراط 
(9) في «دجائزا » . موجب العقد لا يبطل « وهوتكرار . 
25 في ب ١‏ اشترط » )١9(‏ ليست موجودة في (ب) . 

4( في أ« لم يصح » . (م) في أداشرط» . 

(©) في ب «سكن). )١5(‏ في ١!‏ والتسليم » . 

(5) الزيادة من ب )١6(‏ فيأدولر». 

0 في ب«نن يلقي » . (15) في أ« وينقص » . 

() الزيادة من (ب) . (1907) في ب ١‏ لتفريغه » . 

(9) في ب ١‏ كلف بتفريغه » . (014) في أدواذا» . 

. » بمنافعه » . )0069 في ب «يضادده‎ «١ في ب‎ )٠١( 


(11) في أ« بعدها » للعقد ى] لو شغله بمتاعه 


-115 سد 


8 اذا استاجره”" ليرعى هذه الاغنام شهرا”"' كان له ان يزيد فيها 
شيئاً استحساناً . 


ولودفع اليه اغناماً كثيرة معدودة على ان يرعاها شهراً"" بدرهم لم يكن له 
ان يزيد فيها . 

والفرق بين المسألتين ان في المسألة” الأولى العقد وقع على المدة » فلا 
يحتاج في جواز العقد الى تعيين الغنم » لأنه لو قال : استأجرتك شهراً على ان 
ترعى لي ١‏ ولم يقل هذه الاغنام جاز » فدل على 7 انه لا يحتاج في جواز العقد الى 
ذكر الاغنام وتعيينها » فاستوى وجود تعيين الاغنام وعدمها" , ولولم يعين وقال 
استأجرتك شهراً لترعى لي فله ان يكلفه من الرعي ما يطيق . كذلك هذا . 

وليس كذلك المسألة الثانية لأن العقد وقع على رعي تلك الاغنام لا على 
المدة » فلو قلنا ان له ان يزيد لأبطلنا تعيين الاغنام » وفي ابطاله ابطال العقد ‏ 
لأنه لم يغسف العقد لا الى مدة , ولا الى عمل في عين » ولا لم يجز ابطال 
العقد لم يجز ابطال تعيينه » فانعقد العقد على حفظ تلك الاغنام بعينها فلا يجوز 
الزيادة؛٠'"‏ فيها » كما لو استاجره ليخيط له ثوباً لم يجز الزيادة » كذلك هذا . 


.لاه _اذا استأجر قميصاً ليلبسه00) أوثوباً 5«الى الليل) فاتزر0» به فهو 
ضامن إن020 تخرق١2)‏ » وان سلم فعليه الأجرة0”© , 


. في أ« مستاجر» . (9) في |« المدة»‎ )١( 

() الزيادة من ب )٠١(‏ في أ١‏ اقراره» . 

59) في أدكل شهر» . (11)في أ يليسه » . 

)5( الزيادة من (ب) . (9١)الزيادة‏ من ب 

(©) ليست موجودة في (ب) . 05 في أ« فائتزر» . 

(5) ليست موجودة في (ب) . )١5(‏ ليست موجودة في (ب) . 
زفق في ب « وعدمه ولم يعين ولوقال » . زفلفق في ب « يحرق ») . 

(4) ليست موجودة في (ب) . (1) في أ« الأجر» . 


119 د 


ولو اعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم فهو ضامن ان تخرق”" او يصيبه شيء » 
وان سلم لم يصبه شيء فلا اجر عليه 1 

والفرق ان الاتزار"؟ من جنس المعقود عليه , لأنه9 نوع لبس »ء الا انه 

ض 0 بالثوب » فقد استوف المعقود عليه » وزاد فصار كما لو استأجر دابة 

لبحمل ” عليها عشرة أمناء”" فحمل عليها" احد عشرة لزمه الاجر في مقدار 
العشرة » ولا يلزمه في الزيادة » وان كان غالفاً . كذلك هذا" . 

وليس كذلك اذا دفعه الى غيره حتى لبسه . لأن المعقود عليه لبسه بنفسه . 
وليس غيره 7 مأذونا ف ولا معقوداً"" عليه » فصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود 
عليه » فلا يستحق الأجرء كما لو “استأجر دابة١©‏ ليحمل عليها مائة من 
حنطة » فحمل غيره عليها مائة من حديد7© ويصير غاصباً فاستحال ةك ان 
يكون الغير غاصباً له ويلزمه الأجرة©. 

1 اذاف استأجر دابة ليحمل عليها كذا كيلاً”" شعيراً » فحمل 
عليها مثل كيله0» حنطة . ضمن ان تلفت الدابة » ولا اجر" عليه . 


ولو استأجرها ليحمل عليها عشر: 5" محاتيم حنطة » فحمل عليها احد 





. » في ب«يحرق». (11) في ب «استأجرها‎ )١( 
.»انمدأيفن)01١(‎ . ف أ« الاثتزار»‎ )5( 

© في ب دالا أنه» . (18) في أ دمنا حديدا » . 
(5) في أ« آخر» . )١15(‏ في ب «فا ستحال » . 
(0) في «يحمل ». (18) في أ« الأجر» . 

(5) ليست موجودة في (ب) . (كل) ف أدواذل» . 

(1) ليست موجودة في (ب) . (17) في أ( كيلا شعير شعيرا » 
(0) في «عشر». ْ في ب « الكيل» 

(9) الزيادة من ب (19) في ب « الأجر» . 

. ليست موجودة في (ب)‎ )7١0( . » مأذون فيه ولا معقود‎ ١! في‎ )٠١( 


158 سل 


عشرة”" مختوماً وبلغ”" المكان ثم عطبت فعليه الأجر . ويضمن جزءا'" من احد 
عيش 49) جزعاًا”) ١‏ 

والفرق ان وزن كيل" من حنطة”" اثقل من وزن” كيل شعير مثله » 
فيكون اضر بالدابة9» » فقد خالفه فوا امره به الى ما هواضر بالدابة فة.من . كما 
لو استأجرها”"' ليحمل الحنطة فحمل"مثل وزنها حديداً » فضمن كذلك 
هذا . 

وليس كذلك اذا حمل مائة" وعشرة ٠‏ لأنه وافقه في مقدار المائة © وخالفه 
في مقادر©" العشرة الزائدة » فضمن مقدار المخالفة والأجر في قدر الموافقة , 
فقد*' قال في العارية : لو استعار دابة ليحمل عليها كيلاً من حنطة » فحمل 
كيلاً من الشعير لا يضمن . لأن الحنطة اثقل من الشعير ء فقد خالفه الى ما هو 
أخف وأنفع للدابة فلا يضمن . لأنه" حمل اقل من”“" وزنه ,» بخلاف 
مسالتنا . 

1 - لواستأجردابة رجل' لحمولة » فحمل عليها فساق رب الدابة 
الدابة فعثرت وسقطت" الحمولة عنها”' ففسدت . وصاحب الدابة معها 
ضمن الحمولة . 


ولو حمل عليها عبداً صغيراً وساق رب الدابة الدابة » فعثرت فسقط”) 


. » فيأ«عشر». (15) في أو مابه عشره واقفه‎ )١( 
| » المياه‎ ١ في ب « فبلغ » . 00 في أ‎ (0 

5) في ب «جزء». و ليست موجودة في (ب) . 

0ع الزيادة من ب 1 الزيادة من ب 

افك ف ب «جزء 2 . 600 في أ «فأنه » . 

. الكيل » . 05 في أ« من من » تكرار‎ ١ في ب‎ 3١ 

زفق في ب و الحنطة » . 04 الزيادة من (ب) . 

(8) 2 ليست موجودة في (ب) . 5-5 في |« وسقطت دابة الحمولة » . 
(9) في ب« على الدابة » . 60 في أ« منها » . 
0 في أ« استأجر » . 60 في أ« فسقطت » . 


)1١١(‏ فيأدماهو». 


506[ سه 


عنها الغلام ومات . فلا ضمان عليه » وقيل المسألة محمولة على أن العبد تمن 

والفرق ان السوق مضمون على المكاري , والحمولة في يده , لأنه مَن 2 
عليه ويستحق الأجر به » لا بد له على نفسه » فاذا تلف بمعنى كان مضموناً 
عليه » وهو في غيره(" مضمون , كالقصار اذا دق فتخرق" من دقه . 

وليس كذلك العبد “لأن العبد» تصرف فى نفسه فهو“ فى يد نفسه ”اذا 
كان ممن يستمسك على الدابة » فاذا فقد تلف بيد نفسه"© فلا يجب" به الضمان0» 
على غيره . 

*#/ام ‏ اذا استأجر دابة الى الري او الى فارس 3 ولم يسم ('مدينتها ولا 
رساتيقها" لم يجز . 

ولو استأجر الى البصرة جاز . 

والفرق ان الري اسم للقصبة ونواحيها 2 فاذا لم يتبين صار المعقود عليه 
مجهولا . فلم يجز . 

وليس كذلك البصرة لأنها © اسم مطلق2١"‏ على المدينة » والقصبة فى 


العرف”" والعادة فانصرف مطلق عقده الى المعتاد المتعارف . كما لو" اطلق 
الثمن انصرف*" الى نقد البلد . كذلك2 هذا . 


)١(‏ في ب ريمن»). الرساتيق : جمع رستاق ٠‏ فارسي معرب 
5 فيأ«غير». وهو السواد . 

م في ب «فيخاف » . )٠١(‏ في ب «لأنه. 

63 الزيادة من ب )١١(‏ فيس «يطلق». 

(0) فيأدوهو». ١9‏ ) في ١!‏ العرق » . 

() مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . (18) ليست موجودة في (ب) . 

(/) الزيادة من ب (15) في أ« بتصرف ». 

(4) في ب دضاإن». إفلة في ب «كذ »ع . 


(9) في ب« مدينتههما ولا رساتيقهها » : 


186 سد 


4 - اذا" استأجر دابة الى الري ثم سار بها الى ادنى الري فله أجر 
مثلها » وان نقص من المسمى . 

ولوسار بها الى أقصى الري فله”" اجر المثل لا ينقص عن" المسمى . 

والفرق2 انه اذا2» سار الى أدنى الرى فقد استوف المنفعة على عقد فالسد 
ولم يعلم انه" رضى بالمسمى الى هذا الموضع . لأن له ان يقول انما "التزمت 
المسمى" اذا سار الى أقصى الري ‏ فاذا0 لم يعلم 'بوجود المسمى لم" يلمزم 
ذلك فجاز ان ينقص منه . 

وليس كذلك اذا سار الى اقصى الري لأنه عله !” انه رضي بالمسمى الى 
هذا الموضع فهو يقول رضيت بتسليم جميع الاجرة بإزاء جميع المنفعة. وقد 
اوفيتك ما شرطت فلزمه المسمى 3 فلا ينقص منه . 

6 اذا استأجر ارضاً يزرعها فللمسة؟جرشربها » وان لم يشترط . 

ولو اشترى أرضاً لم يكن الشرب الا بالشرط . 

والفرق ان الاجارة ""عقد على' المنفعة , ولا يمكنه الانتفاع بالأرض دون 
الشرب . ”"فصار باشتراط منفعة الأرض له مشترطاً الشرب"” » ولو اشترط ذلك 
لزمه . كذلك هذا. 


وليس كذلك البيع » لأنه عقد على العين دون المنفعة , بدليل انه يجوز 


العقد على ما لا ينتفع به » ©'كالصبى الصغير. فلم تكن سلامة“" الشرب له من 
)١(‏ في ١‏ فإن » ولا توجد علامة أول مسألة في أ (8) في ب «دواذا» . 


(5) في ب «لزمه ) . (9) في أ« وجود الرضى بالمسلم » . 

5) في ب «دمن). )٠١(‏ ليست موجودة في (ب) . 

(4) في ب « وجه آخر» . )1١(‏ في بدان). 

ومع ىأدلا. )١9‏ في بوعل عقدعو. ”* 

(5 في أ دبانه» . )١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
() في ب ١‏ ألزمت بالمسمى » . )205 في ب « كالصغير فلم يكن لسلامة » . 


ب 1497 ل 


موجب العقد فلا يدخل فيه من غير شرط . 
كلاه اذا استأجر الوصي نفسه او عبده”" لليتيم لم يجز . 
ولو باع عبده من نفسه لليتيم جاز . 
”ولو اجر الأب نفسه اوعبده للصبي جاز" . 
والفرق ان تصرف الوصي انما يجوز على وجه يكون النفع”" للصبي “عند 
ابي حنيفة؛» رحمه الله » وهذا ليبس بالنفع *) » لأنه يأخذ دراهمه وهى مال ى 
نفسه ويسلم العمل . وهوليس بمال في نفسه . فلم يكن له انفع , فلم يجز . 
واما اذا باع منه فالبيع مال , والثمن مال . فهو يعاقد”" نفسه”" على وجه 
يكون النفم”' للصبي , لأنه يأخذ من ماله عشرة دراهم ويعطيه مالا هو اثناا"'" 
عشر فجاز . 
واما الأب فتصرفه٠"‏ يجوز"" مع نفسه . وان لم يكن انفع”" للصبي » 
اذا كان مما يتغابن الناس فيه » واستئجار العبد بالدراهم مما يتغابن الناس في مثله 
فجاز عليه 29 . 
17 - العبد المحجور اذا اجر نفسه من رجل » فئقله الى منزله 'فتلف 
من العمل في يد المستأجر . فعلى المستأجر الضمان , ولا اجر عليه . 





الصفحة وكرر الأخرى في أول 


. في ]أ العبد » . الصفحة‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (9) في ب« انفع » . 

5) في ب ١‏ انفع ») . )2030 في ١‏ اثني » . 

(84) في ب ولانه . . . أبو حنيفة » . (11) في ب ١‏ فيصرفه » . 

(5) في ب «انفع ) . )1١5(‏ في أ« جائزه » . 

(5) ليست موجودة في (ب) ٠‏ (19) ف أ« النفع » . 

070 فى ب ( تعاقد » . )١15(‏ في ب «انتهي )2 . 

() فى ]ونفه نفسه» أحداه) في آخر )١16( ١‏ مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 


لاخ]|! - 


والصبي المحجور اذا اجر" نفسه من رجل فئقله الى منزله'" ليعمل له 
فتلف بحرق او صاعقة , فعلى المستأجر الضمان والأجر . 


والفرق بينهها انه لا استعمل العبد بغير اذن صاحبه" صار غاصباً له » 
فوجب الضمان عليه » ومن شرط امساك العين" على حكم الاجارة ان “تكون 
العين امانة» في يده , فلما صار مضموناً ثبت انه امسك لا على حكم الاجارة » 
فلا يستحق “عليه الاجر" . 


وليس كذلك الصبي » لأن ذلك الضمان الذي يلزمه ضمان”" استهلاك . 
لا ضهان غصب . لأن الصبي حر والحر لا يضمن بالغصب . وانما يضمن 
بالاستهلاك . وضان الاستهلاك لا يسقط ضان الاجر ء كما لو استأجر عبداً 
شهراً ثم انه قتله بعد مضي الشهر ضمن قيمته والاجر . كذلك هذا . 

8 اذا كان دار بين رجلين» |+لله“' احدههم| نصفها من شريكه جاز 

على ظاهر الروايات . 
ولو رهن نصفها من شريكه لم يجز . 

والفرق ان المستأجر يصل الى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق 
عليه » لأنه يجوز ان ينتفع بملك نفسه ء ويجوز له ان ينتفع بما استأجر واذا وصل 
الى استيفاء المعقود عليه من غير استحقاق0١‏ جاز له ان يستأجر . وان لم يجز 
لغيره ”كالغاصب اذا استأجر العبد المغصوب جاز , وان لم يجز لغيره'" ان 


يستأجره . 
وليس كذلك الرهن » لأن العقد يقع على امساك العين 2 ولو جوزنا ذلك 

. » الأجر عليه‎ ١ زيادة اقتضاها سياق الكلام . (5) في ب‎ )١( 
. في ب «مولاه»). 02 في أ« صار»‎ )0( 
. » في ب بياض . وكتب في الحامش : (8) في ب « بين رجلين دار‎ )5( 

« بياض في الأصل » (ة) فيأدفاخذ ». 
(5) في أ« ضيكون أماته » . )٠١‏ في 1 تهاني » . 
(9) في ب«بين». )١١١‏ مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 


0؟؟! ب 


في المشاع لوجبت”" المهايأة "فينتفع بالعبد في اليوم الذي يمسكه لنفسه ولا ينتفع 
بالعبد في اليوم الثاني" » فيمسك يوماً على حكم الرهن , ويوماً لا يستحق قبضه 
على حكم عقد الرهن , والمستفاد بالعقد اذا استحق بمعنى”" قبله بطل العقد ‏ 
كا لو كان مستحقاً . 


4 اجارة المشاع “لا تجوز ويستوي“ فيها ما يقسم وما لا يقسم 3 
“وكذلك رهن المشاع لا يجوزه» . 

”وهبة المشاع لا تجوز فيا يقسم . وتجوز" فيا لا يقسم . 

والفرق بين هذه" المسائل ان0 المنافع من صحة رهن المشاع استحقاق 
قبضه في الثاني بمعنى قارن العقد ؛ وهذا المعنى موجود في المشاع فيا يقبل القسمة 
وفها لا”' يقبل فلم يجزء وكذلك" الاجارة و" المانع من جواز الاجارة في 
المشاع اجاب المهايأة واستحقاق يد0) المستأجر بمعنى قبل العقد . وهذا المعنق 
موجود في الوجهين . 

واما الهبة فالمانع من جواز الهبة فِ المشاع ايجاب ضمان القسمة على 
الواهب , فيكون فيه" ايجاب الضمان على المتبرع بتبرعه فها تبرع به لمن تبرع 
عليه » وهذا المعنى يوجد فوا يقبل القسمة دون ما لا ينقسم 3 واذا لم يؤد فيا" 
١‏ يشم ال ايجاب لان ل ل بتبرعه *1! جازت المبة وان كان مشاعاً . 
بالحمولة فهو جائز . وله ان بأخذ 93 ابهها شاء . 


0١‏ فيأدلم». 


. فى أ ولب‎ )١( 
. في ! وجب ' 2509 في ب « الواو» ليست موجودة‎ 


(5) الزيادة مات 

. الزيادة من (ب)‎ ١١( الزيادة من ب‎ ١ 

() فيأ«معنى». (؟١1‏ ليست دة في ب 

(5) في أ« لا يجوز ويستوني » . 7 0 

(©) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (15) فيب وفيهاء 

: لي ب « فيها » . 

0 0 
يادة من (ب) . 00 فيأدهما» 

(8) الزيادة من ب ااا 


ا ام 


ولو استأجر عبداً بعينه شهراً يخدمه وكفل”" رجل بالخدمة لم يجز . 

والفرق انه اذا لم تكن”) الدابة بعينها فالعقد وقع على الحمل”؟ 2 والحمل 

وليس كذلك العبد . لأن العقد وقع على تسليم النفس دون الخدمة 2 
بدليل انه لوسلم العبد ولم يستخدمه استحق الأجر ‏ فلم يكن العمل مضموناً 
عليه » فقد ضمن غير مضمون فلم يجز . كما لوضمن الوديعة من المودع . 


جا اغا 
(1) في ب «فكفل ». (*) الزيادة من ب 
)في ب «لميكن ». (؟) في ب«دعن». 


- ١6١5 


)) كتعاتب الشهادات («( 


0١‏ - كافر شهد على مسلم » فردها القاضي لكفره » ثم أسلم » فأعاد 
تلك الشهادة ‏ قبلت" . 

ولو شهد فاسق "'بشهادة فرده' القاضي لفسقه ٠‏ ثم تاب . فأعاد تلك 
الشهادة”' لم تقبل . 

والفرق ان الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم » بدليل أن القاضي لو 
قضى بجواز شهادته لم يجز ‏ فصار اخبارا لا شهادة . فاذا ردها القاضي لم يكن 
المردود شهادة فجاز أن تقبل»-من بعد . كما ف الي اذا شهد فردت شهادته 
لرقه » ثم عتق فأقام تلك الشهادة قبلت لهذا المعنى . كذلك هذا . 

وليس كذلك الفاسق , لأنه من أهل الشهادة على المسلم » بدليل ان 
حاى| لوحكم بجواز شهادته» لجاز » وليس للقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة 
شهادة » فدل على أنه من اهل الشهادة » فاذا رد لم يكن لا قبول من بعد كالعدل 
اذا شهد في شيء هوشريكه فيه , اوشهد لزوجته , ثم أبنها ثم “أعاد لم تقبل 
كذا" هذا . والمعنى فيه" ان هذا حكم جرى من القاضي بفسخ عقد» , "فلا 
جواز لها من بعد » كما لو قضى بفسخ عقد آخر من العقود . 

7 - الكافر اذا مات وأوصى الى مسلم فادعى رجل على ا ميت ديئاً » 
وأتام شهوداًة"» من أهل الكفر اجزات7" شهادتهم » وان كان المسلم خصمه . 





. ) في ب «فقبلت » . (/) الزيادة من (ب)‎ )١( 

(0) في ب «١‏ شهادة فردها » . () في أدعند» . 

(") ليست موجودة في ب . (9) في ب ١‏ أخرمن العقود » . 
(4) في ب «يقبل » . (١6)في‏ أ شهود)». 

(8) في أ« بشهادته » . (1)في]«أجرت». 


() في ب ١‏ أعادها لم يقبل كذلك » . 


7 .| كك 


ولو وكل كافر مسل| بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر" . 

والفرق ان الشهادة تق" على الميت » لأنهم يثبتون”" عقده وقوله » وهو 
كافر » وشهادة الكافر على الكافر مقبولة . 

وف الوكيل الشهادة تقع على الوكيل . لأنبم يثبتون”“ عقد الوكيل” وقوله 
وحقوق العقد تتعلق' به » فصارت هذه شهادة كافر على مسلم “فلا يقبل' . 

8ه اذا أقام رجل البينة ان فلاناً مات يوم كذا » وانه وارثه ولا" وارث 
له غيره » فقضي بذلك . ثم أقامت امرأة البينة" ان فلاناً تزوجها يوم كذا , 
ليوم بعد ذلك اليوم » ثم مات بعد ذلك قبلت بيئة المرأة . 

ولو أقام الوارث البينة أن فلاناً قتل يوم كذا فقضي بذلك » ثم أقامت 
أمرأة 200 البينة انه تزوجها بعد ذلك اليوم الذي شهدوا بقتله ‏ لم تقبل شهادة 
شهودها . 

والفرق بين القتل والموت انه لا حق للوارث في اثبات الموت , لأن الوارث 
يدعى الميراث . ويجوز أن يستحق الميراث مع حياة المورث . بأن "١‏ يرتد 
ويلحق"" بالدار » فلم يكن من ضرورة الحكم له بالميراث حكمه بموته لا حالة » 
واذا لم يصح الحكم بموته جاز أن يقضى بحياته بعد ذلك . كما لولم تكن 
الشهادة27 الأولى . 

وليس كذلك القتل لأن “اللوارث حقا؛ في اثبات القتل . لأنه يدعي 


)3ع في أ الكفار» . وآخره . 

9) فيأديقع). رم الزيادة من ب 

زفق في أ« يبنون » . 4( في ب «١‏ الوأو ؛» ليست موجودة 8 
(5) فيأديينون». 5 في ب و بينة 4 . 


(©) في أ«الوكيل وقوله الوكيل وقوله » 0195 في ب «١‏ إمرأته » .. 
كررها في أول السطر بعد ذكرها في آخر 05 في ب « ترتد وتلحق » . 
ا السابو ٠.‏ 2 شهادة » . 
)3( 7 يتعلق » . 3 8 7 ا . 
وم في 1 كاف ركافرهكررهافي اول انط 040) 


ا ل 


القصاص او الدية » ويستحيل اثبات القصاص أو(" الدية دون القتل » فكان 
من ضرورة الحكم بالقصاص حكمه بالقتل » فقد صح الحكم بقتله ببينة 
الوارث » فلم يجز الحكم بحياته بعده ببينة. اخرى » فلا تقبل الثانية . 

5 اذا ادعى شراء دار وشهد له شاهدان بالشراء » ولم يسميا 

لثمن والبائع ينكر الثمن » فشهادته) باطلة . 

ولو شهدا على اقرار البائع بالبيع » وقبض الثمن . ولم يسميا الثنمن 
فشهادته]| جائزة . 

والفرق انبا لما شهدا" على قبض الثمن وجب الحكم بالثمن » فاذا كان 
الثمن مجهولا “فقد جهل الثمن» في وقت يحتاج الى الحكم به . والثمن لا يجوز 
ان يكون مجهولاً » فلو قضيناه» لقضينا بعقد”" بيع من غير ثمن » وعقد البيع 
من غير ثمن" لا يصح . فلا يجوز القضاء بهذه الشهادة . 

وليس كذلك اذا شهدوا أن البائع اقر بقبض الثمن . لأنه لا9© يجب 
الحكم بالثمن بعد القبض فقد جهل بالثمن في وقت لا يحتاج الى الحكم به » فلم 
يمنع صحته , كما لوجهلا"' الكيس الذي فيه الدراهم . 

6 اذا ادعى داراً في يد00" رجل » وأقام البينة ان اباه اشتراها منه 
بألف درهم وقد مات أبوه » والبائع يجحد » فإني لا أكلفه البينة انه مات وتركها 
ميراثً”؟ . 

ولو كانت الدار في يد" ثالث غير البائع » سألته البينة انه مات وتركها 





ميراثاً . 

)1١(‏ فيأدوالديه». 8) فيأدملا». 

5 فيأ«دارا» . (9) ليست موجودة في ب 
2 في أرشهد)». )٠١(‏ فيب «وجهل». 

(5) في ١1‏ فلو قضينا لقضينا بعقد بيع » . (١١)فيأديدي».‏ 

(5) فيأدقضينا» . )١17(‏ ليست موجودة في (ب) . 
(5) فيأوبعد». 195 فيأديدي». 


00/0 في ب « الثمن » . 


164 سه 


والفرق ان الوارث يخلف الميت في حقوق عقدة » وتنتقل” العهدة اليه » 
بدليل انه يلزمه تسليم”" ثمن ما اشتراه المورث”" وتسليم المبيع » ويرد بالعيب 
ويرد عليه » ويرجع بالئمن عند الاستحقاق فاذا!» ادعى ان اباه اشتراها “من 
صاحب اليد يدعي الاستحقاق بحق العقد . فصار كأنه اشتراها بنفسه”" منه ع 
ولو ادعى انه اشتراها منه لم يكلف اقامة”" البينة ان اباه مات وتركها ميراثاً . 
كذلك هذا . 

وليس كذلك اذا كانت" في يد ثالث غير" البائع » لأنه يدعي 
الاستحقاق عليه بحق الملك١2‏ لا بحقّ العقد . لأنه لا يدعى الشراء منه . 
واذا"" ادعى الاستحقاق بحى الملك لا بد من بيان جهة الملك . فكلف اقامة 05 
البينة ان اباه مات وتركها ميراثاً له 29 , 

7 اذا باع الرجل جارية من رجل ». ثم غاب المشتري » ولا 
يدري أين هو فأقام البائع البينة على ذلك . “فإني أبيع' الجارية ""على 
المشتري' » وأنقد "البائع الثمن' . هذا | ”" اذا كان قبل التسليم » وقيل 
'ان هذا' قول أبي يوسف ومحمد . ولكن”" ذكر هذه المسألة في الجامع 
الصغير”" , واسنده الى أبي حنيفة رحمة الله عليه . 





)١(‏ في أ وينتقل » 19)في ب«وان» 

» الزيادة من ب (19) في ب «الاقامة‎ )١( 

(5) في أ للوارث » , )١4(‏ ليست موجودة في (ب) 
(5) في ب «فان » )١6(‏ في ب دواذا» 

(5) في 1+ من صاحب من صاحب » تكرار ) (15) في ب «بانه باع » 
(5) في ب ١‏ لنفسه » 17 في ب ١‏ للمشتري » 
(0) في ب ١‏ لاقامة » (18) في ب «١‏ الثمن البائع » 
(8) في ب «١‏ فكذلك » (18) ليست موجودة في (ب) 
(4) في أ كان » (0) في باذاآته» 

» لكنه‎ ١ في ب وعند » (91) في ب‎ )٠١( 

1١٠١ في ب «كذلك » (99) ص‎ )١1١( 


سد 06[ عه 


ولوكان ”'عرضاً آخر للمشتري غير هذا”"عين هذا العقد" , فإنه لا يباع 
في" ثمنه ما لم يحضر المشتري . 

والفرق ان حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم , ويتعين فيه » بدليل 
انه لو هلك ذلك المبيع في يده بطل حقه . والمشتري“بتعيينه عجز» عن حفظ 
مالِهِ » فصار مولياً"؟ عليه » في حفظه وبيعه بدليل انه لو كان شيئاً"" يتسارع 
الفساد اليه كان للقاضي أن يبيعه » فصار للقاضي ولاية في بيعه » فكان له ان 
يبيعه ليوفيه حقه » دليله لوجن أومات . 

وليس كذلك العروض . لأنما لا تباع في الدين . لأن حق الغرماء لم 
يتعلق به فلا يبيعه القاضي عليه بحقهه” . فاستوى وجود الدين وعدمه » ولو 
لم يكن عليه دين لم يبعه » كذلك هذا:. 

7 - ولو أن رجلاً أقرأنه"» لاحق له فيا في يد فلان » ثم مكث حيناً ثم 
أقام البينة على عبد”"" في يد فلان انه عبده غصبه منه » لم يقبل 'حتى يشهدوا 
على غصبه'" بعد اقرار المدعي انه لا حق له فيا"" في يده . 

ولو أقر المدعى عليه وقال29 جميع ما في يدي من قليل أو كثير لفلان9" 2 
فمكث اياماً ء فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى عبداً في يده انه ملكه بعد اقراره 
فقال المقرله : كان في يديك يوم اقرارك*" » فالقول قول المدعى عليه » 
والعبد9" عبده . 





(1) في ب «غرض » (8) في ب «الحقهم » 
6 ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (9) في ب«ان» 
2 في أ ١‏ العبد » (01)ف أدعيده» 
(4) فيأ«من» )١0(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(ه) مابين القوسين في (أ) كتب من غير نقط (؟1) الزيادة من ب 
وطريقة تسين ان الناسخ لم يفهمها (1) في أ ١‏ فقال » 
فرسمها . )١5(‏ الزيادة من ب 
3( في أ« مول » (16) في أداقررت» 


00 في باوشيء» (15) ف أ« وللعبد» 


كهةط! - 


والفرق بينهما ان في المسألة الأولى ابراء » والابراء يصح حمله”' على العموم 
بدليل انه لوابرأه عن جميع حقوقه وديونه جاز » فصحت البراءة . فاذا ادعى عليه 
حقاً ولم يأت بتاريخ بعده لم يقبل » حتى يتيقن وجوبه"" بعد البراءة . 

واما في مسألة الاقرار فلا يصح حمله”" على العموم . بدليل أنه لو أقر 
لانسان بجميع الاشياء لم يصح لأنه» يستحيل ان يكون كل شيء” له ؛فحمل 
اقراره» على الخصوص . فانصرف الى ما يثبت كونه في يديه" وقت الاقرار» 
فلم '' علم كونه في يديه وقت الاقرار ”كلف تسليمه , والا فلا ء الا ان يقيم”» 
البينة على كونه في يده وقت الاقرار؛ » فحينئذ يثبت كونه في يديه فكلف7) 
بتسليمه اليه . . 1 

- ولو ان رجلين سمعا رجلاً يقول : لفلان علي كذا درهما , 
رسعهم| "" ان يشهدا0" عليه بذلك . وان لم يقل هما اشهدا علي . 

ولوان رجلين سمعا رجلين يشهدان*“',.لفلان على فلان 2 الف درهم لم 
يسعه| ٠‏ ان يشهدا على شهادة الرجلين حتى يقولا“" لما : اشهدا على 
شهادتنا . 

والفرق ان الشهادة غير موجبة” للحق بنفسها . بدليل أن *'للقاضي 
اجتهاداً؟ في قبولها وردها . وبدليل أن الشاهد لو رجع بعد الشهادة قبل القضاء 


» كلف تسليمه‎ ١! في أ« جملة» 19) ف‎ )١( 
في ب«ويريد»‎ )١1١ في أ« بوجوبه»‎ )5( 

2 في أدرحقه» 08 في أ« يشهدان » 

5( في أدلا» )1١5(‏ في ب «يقولان اشهدا ان » 
(©) في ب ١‏ الشيء » (16) ليست موجودة في (ب) 
(1) في ب ١‏ فحمل على اقراره » (15) في ب «الم يسمعههما » 
زفة في ب يده » 007) في أ«يقول» 

(6) في ب «دفا» (م1) في ١١‏ موجب» 

(4) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) (وؤ) في أ١‏ القاض اجتهاد » 
0١١(‏ في أ« يقيم يقيم » تكرار . . 


لس لاه د 


جاز رجوعه . فدل على ان الشهادة ليست بسبب موجب للحق . وانما هي 
سبب(" يجب الحق”' بغيرها ‏ فلم يستدركا”' المعنى الموجب للحق لما » فلا 
يسعههما| ان يشهدا» فاختص” بذلك الحق من خص به . كما لو سمعاه يوكل 
وكيلاً بيع" شيء لم يسعهما "ان يشهدا" ببيع ‏ ذلك الشيء » كذلك هذا . 

واما في الاقرار فنفس” الاقرار موجب للحق » بدليل انه ليس للقاضي 
اجتهاد في قبوله ورده » و" بدليل انه لا يجوز الرجوع عنه فقد استدركا١)‏ 
المعنى الموجب للحق » فوسعههما ان يشهدا”" بذلك . كما لو رأيا رجلا يتلف 
مال انسان . او يقتل انساناً وسعهما ان يشهدا بذلك . كذلك هذا . 

8 اذا كان لرجل على آخر دين فادعى الاداء » فشهد له شاهدان انه 
١حلله"تما'‏ كان قبله » جازت شهادتههما . 

ولوشهدا انه أحله9" لم تجز شهادتهما . 

والفرق ان التحليل تفعيل من الحل . والحل عبارة عن الفكاك . يقال 
حل رقبته اي فكه » ويقال حل الرهن وحل القيد ”2 أي فكه وفكاك الذمة© قر 
يكون بالأداء » فأمكن الجمع بين الشهادة والدعوى من غير تناقض .ء فكأنه 
ادعى الأداء فشهدا9" له انه فك ذمته92" بالأداء . 

وليس كذلك الاحلال لأن الاحلال عبارة عن الاباحة بدليل قوله تعالى : 


6م رمسم م 


5 وأحل لكم مَا وَرَاء ذلك 4 وقوله : « وأحل آلْلهُ ايع" » . والاداء 


0 في ب « بسبب » )١0‏ في ب( يشهدع 
ب الزيادة من ب 1م في ب دحل لدماء 
رمم ف أه يستدركع (14) في ب راجله » 
ري في أ مشهد, (15) في أدلم يجز» 
م في ب ١‏ فاقتضى » )١(‏ الزيادة من ب 
جم في أ« بيع » (1) في ب « العقد» 
رهم الزيادة من ب )١8(‏ في ١!‏ الزمه» 
رم في ب « بيع » )١9(‏ في ب «فنشهد» 
و في ب ١‏ فتعيين » )٠(‏ في أ رقبته » 
. ,م الزيادة من ب (81) النساء : +5 
5 في أ« استدرك» 099 البقرة : 6/ا؟ 


الّمة| سس 


لا يكون اباحة لما له عليه » ولا يقال اباحة ما له عليه بالأداء » ولا أدى ما عليه » 
اذا اباحه . فلا يمكن الجمع بين الدعوى والشهادة من غير تناقض ”فلم تجزا 

٠‏ - أربعة اخوة شهدوا على "أخيهم بالزنى وهو محصن . فقضى 
القاضي بالرجم فإن الشهود يبدؤون . ويستحب هم ان لا يقصدوا القتل9 . 

بخلاف القتل 2 لأجل الكفر فإنه يسعهم ان يقصدوا قتله لأجل كفره . 

والفرق” ان الكفر قطع الصلة بينهم| بدليل انه لوكان فقيراً "لا يفرض» له 
النفقة عليه والامتناع من القتل لأجل الصلة . ولا صلة بينهها .» فجاز له" أن 
يقتل . 

”وأما الزنى فإنه لا يقطع الصلة بينهما . بدليل انه الى أن يقتل تفرضص" 
نفقته عليه ان احتاج , والامتناع عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل . 

, ولو كان لرجل أخ فشهد شاهدان انه ادعى ولد امته هذه20‎ 0١ 
فقضى 7" القاضي بكونه"" ابنأ له . ثم مات فورثه القاضي ماله , م9 رجع‎ 
. الشاهدان" عن الشهادة بعد موته لم يضمنا شيئا‎ 

ولو شهدا بعد موته بالنسب فقضى القاضي*" بالميراث » ثم رجعا ضمنا 
للأخ ما اخذ من الميراث . 

والفرق ان الشهادة في حال حياة الأب لا تكون” شهادة بالميراث . لأنه 
يجوز ان يموت الولد قبل الوالد . فلا تكون الشهادة بالنسب شهادة بالميراث » 


» في أ دفلا تجر» هامشها : « بياض في الاصل‎ )١( 
الزيادة من (ب)‎ ٠١ » في أ« ابيهم بالزنى‎ )5( 

(5) في ب «١‏ المقتل » )١١(‏ في ب«وقضى» 

(5) في ب ١‏ المقتول » (10) في أ« لكونه» 

(5) في أ« يقصد» (16) الزيادة من ب 

(5) في ب ١‏ ووجه اخر» (15) في ب ١‏ الشهود » 

(0) في ب ١‏ لفرض » )١©(‏ الزيادة من (ب) 

(8) الزيادة من (ب) (>1) فيأ«لايكون» 


(4) ما بين القوسين مكانها بياض في ب وفي 


لساكذأهة!أ مه 


فلم يقع الاتلاف بشهادتهم » فلا يغرمان شيئاً . 
وليس كذلك بعد الموت» لأن الشهادة بالنسب بعد الموت شهادة 
بالميراث . لأنه ليس ها هنا معنى ”"موجب للميراث غير الشهادة » فقد وقع 
التلف بالشهادة » فغرما عند الرجوع ما أتلفا 
7 - ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لرجل » فقضى القاضي له به » ثم 
شهد شاهدان انه رجع عن وصيته له » فقضى “القاضي بالرجوع" ورده'" الى 
الورثة » ثم شهد ”الشاهدان بأعيانها" انه أوصى بهذا الثلث لهذا “الآخر 
فقضى“» القاضي به للثاني ١‏ ثم رجعا عن شهادتههم| ضمنا ثلثاً للورثة » وثلشاً 
للموصي له الأول . 
ولوشهدا على الرجوع عن الثلث #وشهدا للثاني"؟ بالوصية بالثلث معاً * ثم 
رجعا غرما ثلثاً واحداً للموصى له الأول . ولا يغرمان للورثة شيئاً" . 
والفرق انما لما شهدا بالرجوع عن الوصية وقضى بذلك فقد “اتلفا 
الثلث على الموصى له وصار الثلث ملكا للورثة » ولوشهدا انه أوصى بالثلث 
لهذا الآخر فقد اتلفا("'' ثلثاً أيصاً على الورثة » "فاذا رجعا غرما عند الرجوع ما 
اتلفا"" . 


واما اذا شهدا بالرجوع والوصية معأ . لم يتلفا على الورثة9 شيئاً 
لأنبما اقرنا'" بالشهادة بالرجوع ما يمنع عود الثلث الى الورثئة وهو شهادتهم| 
بالوصية*' للثاني . فلم يقع الاتلاف على الورثة » فلا يغرمان عند الرجوع 





» في ب « القاضي له بالرجوع » 0 في ب « اثلف الثلث‎ )١( 

5) ىأ«ورد» ووم فيا(نعن» 

رح في أ« شاهدان باعيانها انه لو اوصى » رم فأ » اتلفا ( 

(4) في 1+ الأخ وقضى » وو وم ف ١‏ رجعوا غرموا عند رجوع ما تأفوا » 
زه) في ب ١‏ الأول وشهد الثاني » (©) في ب« الوارث » 

د) في أ« ولا يغرما» 1 رجى الزيادة من ب) 


0 في ١‏ وشيء » 0 
(هو) في ب ١‏ فالوصية » 


.11 سد 


04 - ولو أن رجلاً في يديه عبد » فشهد شاهدان ”انه لهذا الرجل » 
فقضى القاضي . ثم شهد شاهدان ان" على المقضي له بالعبد ان العبد لهذا 
الآخرء فقضى القاضي به" له, ثم شهد شاهدان أيضاً نحوه9؟ » ثم رجعوا 
جميعاً فعى كل شاهدين قيمة العبد للرجل الذي شهدا له . 


ولو شهد للرجل” ثلاثة نفركل نفر شهدوا” ان فلاناً أوصى بجميع ثلثه 
لفلان » ثم رجعوا , فإن كل فريق يغرم نصف الثلث . ولا يغرم الجميع . 

والفرق ان القاضي لو قضى بالعبد للأول”" صار الملك فيه له » فشهود 
الثاني اتلفوا عليه ملكه ٠‏ بدليل انه لو بطلت شهادتهم لبقي" جميع العبد 
للأول" . وشهود الثالث اتلفوا" جميع العبد على الثاني » و"'لو بطلت 
شهادتهم لبقي جميع العبد للثاني"" , فاذا رجعوا غرموا جميع 0" ما اتلفوا .» وقد 
اتلف الشهود الأول جميع العبد وكذلك الثاني والثالث فغرموا . 


وأما في الوصية فليس كذلك , لأن شهود الثاني لم يتلفوا جميع الثلث 
على" الأول . بدليل انه لو" بطلت شهادتهم لكان الثلث بين الأول والثالث 
نصفين , ولم يكن جميع الثنلث للأول*" , واذا لم يتلفوا عليه" ذلك لم 
يغرموا الا قدر ما اتلفوا عليه . 


(1) مما بين القوسين ليس موجودا في (ب) ٠١‏ ).في ب «الاول» 

(9) فيب «لهبه» )1١(‏ ف ١!‏ اتلفت » 

في ب بياض »ء وكتب في المحامش . (10) في ب «١‏ الواو» ليست موجودة 
« بياض في الأصل » (م1) في ب « الثاني » 

(5) الزيادة من (ب) (14) ليست موجودة في (ب) 

6 في أ« شهد» رهم في جدالا». 

(5) في ب ١‏ نفرين » وى فيأدعن» 

زفق في ب «١‏ الأول » 09 ليست موجودة في (ب) 

)0( في ب « طلبت » (014) في ب ١‏ الأول » 

(9) فيأديقى» وو) ليست موجودة في (ب) 


- 1١١ 


44 - شاهدان شهدا ان فلاناً وهب عبده هذا من فلان وقبضه » وشهد 
آخران انه”2 وهبه من فلان الآخر وقبضه . وقضى القاضي بالعبد بينهما ثم رجعوا 
عن7) الشهادة فإنهم يضمنون قيمة العبد للمشهود””» عليه ارباعا0» 5 ولا 
يغرمون للواهب له شيئا . 


ولو شهد ان فلاناً أوصى بثلثه لهذا » وشهد آخران انه أوصى”" بثلثه لهذا 
لآخرء وقضى القاضي بالثلث بينهما ثم رجعوا فإن كل فريق.يغرم للموصى له 
نصف الثلث . 


والفرق ان القاضي لما قضى بالعبد بينهما نصفين فقد فسخ عقد كل واحد 
منهما عن نصف" العبد”* , لأنه يستحيل ان يقضي بالعبد بينهما مع 'بقاء عقد) 
كل واحد في جميعه . فبقي حق كل واحد في 'نصف العبد'"" . وقد سلم له 
ذلك . فلا يغرم الشاهد له شيئا . 


وليس كذلك الوصية . لأنه لم يفسخ العقد عن شيء من الثلسث لكل 
واحد منهما بدليل إن02 الورئة2©7 لواجازوا”"») الوصيتين سلم لكل واحد منهما 
نصف العبد » فلا رجعا فقد اتلف كل واحد منههم| © على صاحبه نصف الثلث 
فغرم له ما اتلفه عليه . 


6 رجل له على القاضي دين » فغاس صاحب المال » قفاههى رجل انه 
وكله بقبض )٠١‏ ديونة » وأقام البينة » فقضى به القاضي ثم قضى الدين 2 أو 


قضى الدين"" ثم قضى بوكالته لم يجز قضازه بالوكالة . 


» في ب«ربه» (و) في أ« تقاعد‎ )١( 

(9) في ب دعل » )1١(‏ في ب « نصفه » 

(”*) في ب « المشهود » )١9(‏ ليست موجودة في (ب) 

(4) في ب «اباعا» (59) في ب «١‏ الوارث » 

(ه) ليست موجودة في (ب) في أ« جازوا » 

(3) الزيادة من ب (04) الزيادة من (ب) 

0) في ب ١‏ نصفه » (18) في أ يقضي » 

(م) الزيادة من (ب) (15) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 


115 لس 


ولوكان مكان الوكيل وصي”" فقضى بالوصية قبل قضاء الدين ثم قضاه29 
الدين » جاز قضاؤه » ولا يجوز قضاؤه ان كان "قضى الدين» أولا . 


وفرق ان القاضي خصم في سماع هذه البينة » لأنه احد الغرماء ويبرأ"» 
بالدفع اليه » فصار يسمع ”2 البينة ها" هو خصم فيه , فلم يجز السماع 0 , 
فبقى توكيلاً من غير سباع بينة باختياره» . وليس للقاضي ان ينصب وكيلاً في 
مال الغائب . 


واما في باب الوصية فهو خصم في سماع البينة”' , فلم يجز سماعه فبقي 
قاضيا وصيا ف مال الميت باختياره » وللقاضي ولاية على مال ١‏ الميت » فله ان 
ينصب عنه خصم ا وصياً » فاذا قضى الدين *"وابتداء القضاء , وقع لنفسه » 
فبقى باطلاً » واذا كان بعد النصب"" فابتداء القضاء يقع للميت . وثبوت9" 
حق البراءة باق ©" للقضاء فلا يبطل القضاء بثبوت حقه في الثاني » كما لوقضى 
لأخيه جاز ولوجاز أن يثبت له حق في ماله بالفقر وغيرهيكذلك هذا . 

كه ولوان قاضياً ام انساناً””بآن يقضي' بين اثنين « فقضى له140) 
لم يز قضاء”"" الثاني اذا لم يجعل الخليفة”*" الى الأول أن يولي غيره . 

وللوصي أن يوصي وان لم يجعل الى الأول . 


)٠١(‏ الزيادة من (ب) 


)١(‏ في ب «وصيا» 
(0) في ب ١‏ قضى » )١١(‏ ليست موجودة في (ب) 
© نيأ« ويبدا» (؟١)‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 


(19) في أ وينوب » 


(”) ف أ« الذي قضيا » 
(5١)في‏ ب «ثان » 


(5) في أ« ويبدأ» 


(©) في أ: وسمع » (16) في أ « بالنقد» 
(5) في أدما» (15) في أ«من» 
(7) في ب ١‏ للسامع » (07) الزيادة من ب 


(8) في أ « باخباره » 
(4) في ب بياض » وكتب في الحامش « بياض 
في الاصل » 


(14) ليست موجودة في (ب) 
ةا في أ« فقضى » 
كه في أ« الحقيقة » 


1119 مس 


وليس كذلك الوصي لأن الوصاية اذا "خصت لا تختص). ألا ترى أنه لو 
أوصى” اليه في شيء خاص صار وصياً في جميع الأشياء » ووقعت عامة فكأنه قال 
له أوص الى غيرك . 

ولأن القضاء لا ينعقد بالاطلاق والابهام » لأنه لوقال الامام' : جعلتك 
قاضياً لم يصح . واذا" لم ينعقد بالامهام فاذا فسر انعقد” بتفسيره كالوكالة . 
صار وصياً في جميع الاشياء » ويقع عاماً فاذا خص:' صار تخصيصاً لبعض ما 
شمله) عموم اللفظ الأول ولا يوجب قصر الحكم عليه » فبقي عل اطلاقه 
فكأنه عم له الاذن في الوصاية الى غيره » فاذا فعل جاز. 7'كذلك هذا" . 

17 اذا" شهد شاهدان على أمة 5 يد رجل انما حرة » فوضعها 
القاضي على يد20 عدل ليسأل” عن الشهود . فطلبت النفقة فرض لها 
القاضي”") النفقة . 


ولوشهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخصول فحيل بينها"" وبين 
)ع0( 





زفة 


في ب « اخص » 
في ب « بشخص أو بنوع » 


)01 في أ« سلمه » 
10) في ب «فلا» 


5) في ب «١‏ اختصت لا يختص » 00 في ب دذلك » 
(54) في ب«وصى» )١15(‏ فيب «واذا» 

(5) 0 ليست موجودة في (ب) )١9(‏ فى )ديري » 

() في ب «للامام» (15) في ديسال» 

0 في بس«فاذا» )١9‏ الزيادة من (ب) 
0( في أ« العقد » زم في ب « بينها » 
(9) في ب ١‏ الوصية » 

0٠١‏ في ب«قضى» 


1355 سه 


الزوج » ليسأل”" عن الشهود فلا نفقة لها اذا طلبت . 


والفرق أن نفقة الزوجة تجهب لأجل التسليم » وقد فات التسليم 
بالحيلولة 2 فصارت كالناشزة 3 ولم تجب(" نفقة العدة » فلا نفقة لها , 

وأما في الأمة فالنفقة' تجهب لحق” الملك لا بالتسليم ووقوع ال حيلولة له لا 
يزيل الملك فبقي 00 الموجب للنفقة 2 فوجبت كالمرهونة7» والمؤاجرة9 . 

اذا أقر وارثان على الميت بدين ألف درهم . وفي ميراثههما وفاء 
بالألف0) فلم يدفعا للغريهم» دينه حتى يشهدا ١‏ عند القاضي له بالألف جازت 
شهادتهم| على سائر الورثة » وان “كان قد أقرا' أولاً بالألف . 

ولو أن الزوج قذف29) امرأته 2 ثم جاء مع ثلائةقةء فشهد على امرأته 
بالزنى لم تقبل شهادته . 

والفرق ان في الزوج شهادة ليس بتقرير لموجب”" اقراره » لأن شهادته 
وجب الحد ('عليه » والقذف الأول لا يوجب الحد؟»» عليها » فصارت شهادته 
“بغير القول الأول لا تقريراً . فلم تقبل شهادته » وصار كأنه شهد"" بشيء . 
ثم شهد بعد ذلك بخلافه فلا تقبل شهادته . 

واما في الاقرار بالدين فشهادته تقريرلموجب اقراره » لأن اقراره الأول اقرار 
على الميت يوجب القضاء من التركة 2 ولكن00 امتنع القضاء من نصيبهم 


)١(‏ في أ«يسال» (م) في ب« بالالف دينار» 


(0) في ب « ولم يجب » 
(") في أ « والنفقة » 
(4) في ١]‏ بحق » 
(ه) في ١!‏ فنفي » 

() في ب ١‏ كلموهوبة » 
(0) في ب «١‏ انتهى » 


0" في أ« الى الغريم » 
6 في ب« «شهداء 
(5) في أ ١‏ كان قد أقر» 
في أ فقذف» 
(م6) في ب «١‏ يبموجب » 
(8 الزيادة من ب 
06 في ب ١‏ ولكنه » 


ب 1168 م 


بجحودهم فجعل كامالك”2. فصارت شهادتهما تقريراً"' لاقراره الأول » 
فجازت شهادتهم| | لو أقرعلى مورثه” بذين في حال حياته » ثم شهد هو وآخر 
عليه في حياته أيضاً قبلت شهادته . كذلك هذا . 


84 اذا“ وكيل وكيلاً بالخصومة بمحضر القاضي فخاصم الوكيل 
المطلوب في الف درهم ثم اخرجه الموكل من الوكالة » فشهد الوكيل للموكل 
على المطلوب بماثة دينار فشهادته جائزة . 

ولو وكله”" بغير محضر القاضي . واشهد على الوكالة» فخاصم المطلوب في 
له على المطلوب بمائة دينار ما كانت للموكل على المطلوبء. قبل قضائه للوكيل 
بالوكالة" لم تجز(؟© 2 دته . 
خصما في جميع حقوقه » فاذا شهد له بشيء بعد ذلك . صار يشهد فيا01© صار 
خصما فيه » فلم تجزشهادته . 

وليس كذلك في المسألة الأولى اذا كان التوكيل بمحضر القاضي . “'لأن 
القاضي' علم بكونه خصما في جميع حقوقه , وعلمه لا يكون قضاء ما لم يقض به 
الا ترى انه لو أقيمت البينة بعد عزله عند قاض آخر , ان الأول علم بكونه 
وكيلاً » لم يقض بذلك فلم يصر خصماً في الجميع » فجاز أن تقبل شهادته . 

ولوان عبداً أشهد رجلين على شهادته ٠»‏ ثم ادرك جاز لما 9" ان 


مابس م يي سس سي مس مجم معي ووووسجييج بو سو ألو رج س1 

» بالتوكيل‎ «١ كافالك » (م) في ب‎ ١ في ب‎ )١( 

(5) في |« تقديرا» ف فيأ لم يجزء 

» الوأو» ليست موجودة‎ ١ قاب «مرطها ' (0) في ب‎ ١ 
في ب «واداء» وى فيأدماه‎ )4( 

)6( في ب ه لخرجوا » 05 الزيادة من ب 

زلف في ١!‏ 2 صى يأدماء» 


(#) ليست موجودة في (ب) 


- 11161 


يشهدا على شهادته . 

ولوان صبياً اشهد رجلين على شهادته » ثم ادرك فجاء الشاهدان وأديا لم 
تقبل شهادتههما . 

والفرق ان العبد “يريد ان يعلق'" بقوله حكما و[ يتعلق ] بقوله" حكم 
الا ترى انه يقرعلى نفسه بالحدود والديون فتقبل » فلو جوزنا التحمل”" لعلقنا 
بقوله 2 وهذا جائز فقد صح التحمل وأديا الشهادة وها من أهل 0 الأداء فجاز . 

واما في الصبي فلوجوزنا لهما تحمل الشهادة لعلقنا"» بقول الصبي حكيرا . 
وقوله لا يتعلق الحكم”" به 3 الآ ترى انه لو اقر على نفسه بالحدود والديون لم 
يصح”'" اقراره » واذا لم يصح التحمل لم يصح الاداء » فبطلت الشهادة 
والله“اعلم» . 





#ا# ا #» 
)١(‏ في ب « يرايدان التعليق » (5) في ب «١‏ لتعلقنا » 

(5) الزيادة من ب (5) ليست موجودة في (ب) 

(*) في أ ١‏ اليحمل » 0) في أ« لم يصرء 

(4) في أ د اصل » (8) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 


ب 1198 للدم 


«(كتاب الدعوى) 


7 000 
ا ا 


5٠١‏ اذا أقام احد الورثة البينة ان هذه الدار التي”" في يد" هذا الرجل 
كانت لأبيه » مات وتركها ميراثاً له ولأخيه الغائب 2 يقضى”) للحاضر » “ولا 





يقضى' في نصيبه الغائب شيء عند ابي حنيفة رحمه الله » ثم حضر الغائب فإنه 
لا يحتاج الى اعادة البينة على قياس ما ذكرنا”' في الجامع الصغير . وهو انه اذا 
ادعى احد الورثة وأقام البينة انه قتل مورثه عمداً ثم حضر الغائب فإنه يحتاج الى 
اعادة البينة . 

ولوكان القتل خطأ لم يحتج الى اعادة البينة . 

والفرق ان هذه الرواية التي" ذكر في الجامع الصغير . ان البينة على قتل 
العمد من احد الورئة قامت غير موجية للقضاء » بدليل انه لا يقضي بنصيب 
الحاضر أيضاً » فصار كما لو كان “الشهود فساقاً فلا يقضى بها . واذا حضر' 
يحتاج الى الاعادة . 

وليس كذلك الأموال١‏ واذا كان القتل خطأ » لأن هذه البينة موجبة 
للقضاء » بدليل انه يقضى بنصيب ”"الحاضر وائما امتنع القضاء بنصيب'١»‏ 
الغائب لعدم الدعوى . فاذا حضر وادعى'" واقترن الدعوى بالبينة وقضى'"") 

بها » صار©" كما لو كانا حاضرين في ذلك الوقت . 


)في أ« الذي » (4) فى ]« الشاهد فاسقالا يقضى وان 
() في ب ديدي » احضر» 

(5) في ب « ولم يقض » « بياض في الاصل » 

(8) الزيادة من ب (011© الزيادة من ب 

(5) في با( ذكر) 


000 في ] دوادعا» . 
0) في ١!‏ الذي » 07 في ب « فقضي »؛ . 
لفك ليست موجودة في (ب) )205 في ب «دوصار» . 


ا كخماأآ! ل 


7 زيت في يد رجل » أقام رجل” البينة انه عصره وسلاه” في 
ملكه ؛ وأقام الذي هو”" في يده”2 البينة كذلك » قضى بها للذى هو فى يده" . 


ولوأن شاة قِ يد رجل 5 اقام (رجل'البينة» (أنبا/شاته) ضحى مها وسلخها 


والفرق ان الزدِ يت"! ما لا ينعصرا” “ مرة بعد اخرى وهومما يملك بالعصر » 
«فقد''بين ن» انه أول ملك له فلا252 بي يستحق الآخر قبله » والآخر" كذلك ٠.‏ 
فكان صاحب اليد أولى » كما قلنا في النتاج©" . 

وليس كذلك المسلوخة , لأن السلخ ليس هوسبب يملك به » لأن من ذبح 
شاة غيره » وسلخها لا يملكها ‏ ؛ فلم تبين١‏ بينته انه اول مالك له » وانما أقام 
البينة على الملك المطلق فقط . فكان الخارج اولى » كما لو ادعيا الملك مطلقاً 
وأقاما البينة . _ 

وجه"" آخخر انه بالعصر"" تجدد*" له00" اسم آخر غير الاول » فقد 

أثبت ثبت”* زائدا على الاسم الاول . صار كما لو ثبت“ التشاج » فصاحب اليد 
اولى . 

وليس كذلك الشاة » لانه بالسلخ لم يتجدد اسم آخر فبقي الاسم 

الاول » فكانه أقام البينة على الملك المطلق  ٠»‏ فكان الخارج اولى كذلك هذا”" . 


)١‏ الزيادة من ب 

و الزيادة من (ب) . 07 في ب «ولا؟). 

رم) ليست موجودة في (ب) . (16) في ب و وللاخر» . 

-“ في أديديه » . (015) في أ« التناح » . 

2 ليست موجودة في (ب) . / (16) في أ« فلم تتبن» . 

جم في ب «يديه » . (15) في ب «ووجه2 . 

09 في ب« البينة رجل.» . ونا في أ بالعصير» . 

2 في « أنه بشاته » . (14) في ب دتجرد 2 . 

5 في ب « الدين » () ليست موجودة في (ب) . ا 
)م فيب الا بعصره . (.») ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
روى في أ« وقد تبين» . في ب« انتهى 2 . 


وأا سس 


*0 -دجاجة في يد رجل . اقام آخر”" البينة ان البيضة التي 9 خرجت 
منها هذه الدجاجة له فإنه لا يقضي له بالدجاجة . 


ولوان شاة في يد رجل أقام آخر البينة ان الشاة التي ولدت هذه الشاة 
له ء قضى”" له بالام والولد . 


والفرق ان كون البيضة له لا يوجب ان يكون الفرخ له . لأنه لو غصب 
بيضة وحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصب ٠‏ لا للمغصوب منه » فلم تكن 
هذه شهادة توجب الملك له مها ء» فلا يقضى له مها" . 

وليس كذلك النتاج 0 لان كون الام له يوجب ان يكون الولد ملكا له 
الا ترى انه لو غصب من انسان شاة فولدت عنده كانت الام والولد للمخصوب 
منه » فهذه شهادة توجب الملك له بها في الولد » فقضى بها له . 

ثم الفرق بين البيضة اذا غصبها واحتضنها» تحت دجاجة حتى خرج” 
الفرخ فالفرخ” للغاصب . ولو غصب"" امه( فولدت ولدا“" فالولد 
للمغصوب*”" منه . انه لا فعل له في ولادة الشاة والامة © . فصار هذا ما 
حصل”" في ملكه بغير فعله 2« فتبع 21 ملكه . 

وليس كذلك البيضة . لان له فعلا9" فيه » وهو احضانه2" تحت 


(1) الزياثة من ب (11) الزيادة من ب 

(9) ليست موجودة في (ب) . 0 في أ دفلو . 

(م) في ب «من» . (مى في أ« أمته » . 

(5) ليست موجودة في (ب) . (14) ليست موجودة في (ب) . 
ره) فيأديديء. )١6(‏ في ب « للمغتصب» . 
() فيأدفقضى». (11) في أ والتناج » . 

00 ليست موجودة في (ب) ٠‏ 0 . )في ب دمن ٠2‏ 

0 الزيادة من ب (14) في ب دفبيع ). 
(و) في ١!‏ واحتصهاء . (ولم فيأ«دفعل» : 


(.ى في أ ديخرج». (.,) في ب و احتضاته » . 


ل .19 عه 


الدجاجة » فقد نقله من جنس"" الى جنس آخر بفعله » فوجب عليه ضمانه 
لصاحبه .» ومثل هذه لوغصب حنطة فطحنها » ووزان”" هذه المسألة من مسألة 
النتاج ان لو باضت الدجاجة واحتضنت بنفسها فخرج فرخ كان للمغخصوب”» 
مله 6 لانه لافعل للغاصب فيه . 


45 سفل لرجل . وعلوه الآخر انهد ما لا يجبر صاحب السفل على 


اصلاحه » وإن كانت بثرا وقناة مشتركة”2 بين رجلين فاخهدم اجبر الشريك27 
على اصلاحه . 


والفرق أن السفل خالص ملكه له , فلم يجب رعلى إصلاحه » كا لا يجبر 
على إصلاح دار" له لأجل جار له ٠.‏ 


وليس كذلك البثر"' والقناة » (“'لانها مشتركة"" بينهها » فى تركه ضرر 
عليه وعلى شريكه . وفي اصلاحه نفع لما . ٠'فاجبرا‏ على الانفاق'" كعبد 
مشترك بين رجلين » اجبر الشريك على الانفاق"" كذلك ها هنا2©9 , 

6 اذا ادعى شيئا"" في يد غيره 2 ثم ادعى ان ذلك الشيء لغيره وكله 
با لخصوص فيه قضيت١٠‏ له به20) إذا اقام البينة عليه . 

ولو ادعى اولا ان ذلك الشيء لفلان29©) وكله بالخصوص فيه ثم ادعى 
انه له لم تقبل بينته . 


(9) فيس وجهة)». )0١(‏ في أ«لأنه مشترك » . 
2 في ب «١‏ فوزان » . )١١(‏ في أ فاجبر على الانفاق » . 
(صم في ب ١‏ للمغتصب» . (19) في ١١‏ الاتفاق » . 

4 في أ دكاذ». 5 في ب «دهذاع. 

ره) الزيادة من (ب) . )١4(‏ الزيادة من ب 

رو في أ«شريك » . )006 في أ« فقضيت » . 

(1) ليست موجودة في ب . (15) الزيادة من (ب) . 
رم في أ« الدار » . 8ع في ب ١‏ الفلاني » . 

رو في ب« الكبير» . )١8(‏ الزيادة من ب 


1ا97١‏ سس 


والفرق بينههما انه اذا ادعى اولا لنفسه' » ثم ادعى انه لغيره وكله 
بالخصوص فيه . امكن الجمع”" بين الدعويين'" من غير تناقض ؛ لانه يقدر على 
نقل2 ملك نفسه الى غيره ١‏ “فصدق فيه وجعل فى حقه كأنه نقل اليه . 

وليس كذلك اذا ادعى اولا لغيره؛) » لأنه اقر بأن الملك له ولا يقدر على 
ان ينقل ملكه الى نفسه , فاذا لم يدع”" انتقاله من جهته اليه » ولم يقدر على 
نقله إليه » صار باقراره الاول مكذبا له شرعا”" في دعوى الثاني » فلا يصدق . 

ولان العادة جرت بأن الانسان يضيف ملك موكله الى نفسه . فيقول هذا 
لي بمعنى ان لي حق الخصومة" فيه » وحق القبض . فاذا ادعى انهالي » ثم ادعى 
انها لموكلي امكن الجمع بين ان يجعل الثاني تفسيرا للاول فصدق'' فيه . 

وليمس كذلك اذا أدعى اولا لموكله » لأنه يشبت000) الملك لموكله بأقزاره 3 
واقر ان الملك ليس له . فاذا قال لي لا يمكن ان يجعل الثاني تفسيرا للاول لانه 
شهد020 لشهوده » فقول الشهود '" لا يحمل على المجاز. والتفسير لدعواه . 
وهو لا يضيف ملك نفسه الى موكله , فصار بدعواه الاولى مكذبا شهوده في 
الثاني » فلا يقبل . 

505 اذا اقر الرجل بولد.جار يته0» أنه مئه » ثم أراد نفيه١1)‏ لم يكن له 





ذلك . 

. » الجميع » . (9) في ب «فيصدق‎ ١! في‎ )١( 

(9) في ب ١‏ الدعوتين » . (١٠0)فيأدثيت).‏ 

”) فى أ أن ينقل » . )١١(‏ في ب« يشهدع». 

(5) الزيادة من ب )١19(‏ في ب ١‏ شهود وقول الشاهد » . 
(5) في ١!‏ لم يدعي » . (19) في ١!‏ الأول » . 

(/) ليست موجودة في (ب) . )١5(‏ في أ وجارية » . 

(8) في أ« خصومه » . )١8(‏ في ب (بيعه ). 


1١9795‏ سد 


واذا ثبت نسب ولده من زوجته فان له ان ينفيه”» باللعان . 


يثبت بقوله لم يكن بالنفي راجعا عن اقراره الآول ٠‏ فجاز . 
وليس كذلك اذا اقر بولد أمته » لان النسب يثبت بقوله صريجحا » ود ثبت7") 


للصبي حق النسب » فاذا اراد ان يسقط ما بر ثبت للصبي من الحق بصريح اقراره 
بقوله لم يكن “ذلك لها » كما لو اقر الانسان بدين ثم رجع عنه”" . 


يوضح”" هذا ان ثبوت الشيء ء بإقراره صريجحا مخالف0» ثبوته من طريق 
المكم . الا ترى ان رجلا لو اقر بعبده"' في يده لرجل فلم يسلمه اليه حدى 
١‏ ستحق من يده » ثم ملكه وجب عليه تسليمه الى المقرله . 


ولو ابتاع من رجل عبدا فاسة ستحق 1١!‏ من يد البائع 7" وفسخا البيع » ثم 
ملكه المشتري من جهة المستحق , لم يجب عليه تسليمه الى البائع » ٠‏ ون كاذ 
دخوله معه مع البيع اعترافا له بالمللك حى) » فدل ان ثبوت الشيء بصريح الاقرار 
اكد » ويخالف حكمه ما ثبت من طريق الحكم . فجاز الا"" يقدر على ابطال 
الآكد ء ويقدر على ابطال الاضعف . 


7 اذا باع امته0" فولدت عند المشتري لاقل من ستة اشهر , واعتق 
المشتري ”الام وادعى“" البائع الولد فانه يرد الولد الى البائع دون الام . 





« بياض في الأصل » 
)١(‏ في ب ١‏ يبيعه ) . 40 في أ« فحالف » . 
0 في ب «١‏ الزوجه » . 5( في أ د لعبد » . 
رم) في ب « ويثبت » . [فيلة في ب « ثم استحق » . 
(4) في ب ١‏ ويثبت » . 01١١‏ الزيادة من ب 
ره) في ب دله ذلك » . 0 في أدان». 
م ليست موجودة في (ب) . 05 في ب وأمةع . 
مم في ب « يو . . . ». وكتب في الهامش : (14) في ب « الأول ثم ادعى » . 


ل 19 عد 


واذا اشترى جارية فولدت ولدين وأعتق" احدهم) ثم ادعاه" البائع فانه 


ينبت" نسبه منهم| » ويبطل عتق المشتري . 


والفرق ان الولد ينفصل عن الام من حرية الاستيلاد”' . بدليل 
المغرور”" فلم يكن ثبوت "نسب الولد' شاهدا» في بطلان عتق الام فلو 
ايطلنا*لايطلناه بمجرد'' الدعوى وهذا لايجوز . 

وليس كذلك التوأمان” لانه لا ينفصل عتق احدهها عن الأخر بالاستيلاد 
لان الحبل واحد » فصار ثبوت نسب احداههما شاهدا في ابطال عتق الآخر. 
وابطال العتق بالشهادة جائز”*" كما لو اشترى عبدا فاعتقه ثم ٠‏ جاء مستحق ١‏ 
واستحق بالبينة ابطل7" عتق المشتري » كذلك هذا . 


-ثم9 يرد الولد بحصته' من الثمن في الفصل الاول اذا اعتق الام . 

ولو ماتت الام ثم ادعى البائع الولد صدق . ويرد الثمن كله ويأخذ 
الولد . 
ش والفرق ان في عتق الام سلم له بعض المعقود عليه » لان الولاء4 ثبت 
من المشتري عليه" والولاء“ من احكام ذلك الملك . فاذا سلم له بعض 


المعقود عليه سلم له حصته من الثمن . 

)00 في ب «١‏ فاعتق ) . )3 في أ« جائزه » . 

(0) في ب «ادعى » . (91) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
(م) في أ بت » . 10 في ب«بطل». 

(4) في ب«في». (19) في أدلم. 

(ه) في ب ١‏ الاستيلاء » . (94) فيأرخصته». 

( في أ« الغرور» . )١6(‏ في ب ١‏ الولد يثبت » . 

0970 في ب «١‏ النسب للولد » . روقع الزيادة من (ب) . 

رم في أ« شاهد » . (#مع في ب «١‏ الولد » . 


روم مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 


ب 1١958‏ سه 


وليس” كذلك اموت لأنه لم يسلم له شيء من المعقود عليه لا" الولاء ولا 
فان قيل : الولد لم يكن موجودا وقت العقد ولا دخل ايضا في التسليم 
2« 

قلنا'" : انه يفرد”» الولد عن الام بالحكم وهو الردٌ صار له حصة 
بانفراده . وجعل كأنه كان موجودا وقت العقد ء. الاترى انه بتعدد*» دعواه فيه ع 
ويجعل كانه كان موجودا”" فى ملكه ويده وقت التسليم 2 والدليل عليه اذا" 
اشترى جارية وقبضها بغير اذن البائيع فولدت ثم استردها» البائيع فللولد 
حصته(" كذلك هل1ا220 , 

48 الاب اذا استولد جارية ابنه ثم استحقها') مستحق واخذها 
وعقرها والولد حر بالقيمة لم يرجع الاب بقيمة الولد على الأبن . 

ولو ان رجلاً اشترى جارية واستولدها ثم استحقها انسان فإنه يرجع على 
البائع . 

والفرق ان الابن لم يتضمن سلامة الولد للاب » فقد اغتر"'؟ من غير 
تغرير9) فلا يرجع على غيره بما ضمن . كالشفيع اذا بنى دارا 2 ثم استحقها 
انسان لم يرجع على البائع بقيمة البناء . 


ر4 في أ« ليس » غير موجودة . 


(م) في ب دلا للولاء ولا لحكم » . 


0م00 في أ« استرد بالبائع » . 
"١‏ في أرحصة». 


د في ب ١‏ الجواب » . 2٠١١‏ ف ب ١‏ بعدها )انتهى . 
(ه) في ب ١‏ انفرد » . )١(‏ فيأ١استحق».‏ 

3 في أ« بنقد ) . )١9(‏ في ب (اعترف » . 

زم في ب«مولودا». )١6(‏ في ب « تقرير) . 

»م في ب«دلو». (14) الزيادة من (ب) . 


_ 304 لحقة 


1 وليس كذلك المشترئي » لان البائع يضمن سلامة الولد20 له ('بعقد الشراء 
فقد غره من سلامة الولد" , فاذا لم يسلم له بغير شيء ولزمه الضمان رجع به 
عليه , كبا لو اشترى دارا وبنى فيها » ثم استحقها مستحق رجع بقيمة 
| البناء » كذلك هذا . 


5٠‏ اذاقال : هذه الجارية ام ولدي . في مرضه » وعليه دين لم يكن 
عليها السعاية » سواء ملكها في الصحة او في المرض . 


ولو ملك عبدا في مرضه فقال : هو ابني . وعليه دين ثبت نسبه منه . 
١ويسعى”©‏ فى قيمته . 

وان ملك في الصحة ثم اقر في مرضه وعليه دين انه ابنه لم يَسمٌّ في قيمته . 

والفرق ان اقراره لها بالاستيلاد وابتداء استيلاده لا يختلف . بدليل انه 
لو ابتدأ”' فاستولدها في حال" المرض ثبت الولاء له عليها . ولواقرانه 
استولدها ثبت الولاء ايضا » فاذا اقر جعل كأنه ابتدأ فاستولدها "ولوابتدأ 
فاستولدها' لاسعاية عليها , لان رقبتها"' ليست بمال , كذلك هذا . 

وليس كذلك الولد . لان ابتداء استيلاده0 واقراره له بالنسب يختلف . 
بدليل انه لو اقر بأن هذا الولد ابنه" ثبت الولاء عليه » ولو استولد" جارية 
فولدت لايثبت له9" الولاء على الولد2 » واذا كان ابتداء استيلاده واقراره له 





(؟) الزيادة من (ب) . (و) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) ٠‏ 
(؟) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 9١0‏ في أدرقتها» . 

,© في ب «وبناء . )١١(‏ في أ«استيلاد». 

(4) في ب (وسعي ). (9١)في‏ ب «دلابنه » . 

[ف4 في أ« باستيلاد » . ١"(‏ )في ب ١‏ استولدت » . 

(5) في ب«بداو. (14) ليست موجودة في (ب) . 

(#) في ب وحالة » . (ه3 في ب «عليه » . 


(8) في ب داتثبت )2 . 


ل ك97! ل 


بالنسب يختلف”" لا يمكن ان يجعل الاقرار كالابتداء"" فجاز ان تجب”" السعاية 
بالاقرار 2( وان لم تجهب 0 بالابتداء . 


ثم الفرق بينهما لو ملك في حال الصحة » ثم ادعاه انه لا سعاية عليه 
ولو ملكه”" في حال المرض » فعليه السعاية » لأن”© من حق العبد ان يبرأ عن 
السعاية بقوله : هذا ولدي . وهذا الحق قد ثبت للعبد في حال الصحة » وحق 
الغرماء تعلق بما له في مرضه . فصار» حق الولد متقدما على حقهم » فكان اولى 
فلا سعاية لهم عليه . 

وليس كذلك اذا ملكه في المرض . لان من" حق العبد ان يبرأ عن 
السعاية بقوله : هذا ولدي . وهذا الحق ثبت للعبد في حال المرض ٠‏ وحق 
الغرماء انتقل9" الى ماله 00 » وتعلق 9 به في اول جزء من اجزاء مرضه فصار 
حقهم متقدما على حق العبد فكانوا اولى . 

١‏ ولوان رجلا فى يده دار ادعاهال”" رجل . فقال الذي في 
يده"الدار هذه"" الدار لفلان » فقال المقرله ما كانت لي قط . ولكنها لفلان 
آخرهه"' وصدقه الآخرء فهي للمقرله الآخر. 


ولو اقام المدعي البينة انهاله فقضى له القاضي بها » ثم قال : ما كانت لي 


)١(‏ في ب«لا مختلف » . (١ى‏ فيأدلا». 
زفها في أ« بمالا بتداء » تحريف ., وفي ب زفيلة في ب «والدي » . 
( بالابنه » . )١0(‏ في ب «ينتقل » . 
6 فيأديجب». (16) في أ دماهم 2 . 
204 في ١|‏ لم يثبت » . 1 )١4(‏ في ب «ويعلق » . 
9 ليست موجودة في (ب) . رهى فنأ ددارا». 
)5( في أ «ملك ». روفي ب ددخلها » . 
[فة في ب «انع». 200 في أديديه هذا » . 
(ه في أ« صار» . (34 في ب «الأخر». 


(ه) الزيادة من (ب) . 


199 د 


قط ولكنها لفلان » وصدقه فلان » فإنها ترد على المقضي عليه . 

ولو قال المقرله اللاول : لم تكن" لي هذه الدار ‏ وسكت . ثم قال بعد 
ذلك : هي لفلان لم يصدق , وكانت الدار للذي في يده 2( ولا يشبه هذا الكلام 
الموصول”») . 

والفرق بين البينة والاقرار ان المقضي له في مسألة البينة لما قال : لم تكن لي 
قط فقد اقر بانه" لم يكن خصا فيها!“ ‏ وإقامة البينة من غير خصم لا 
يوجب الحق . فكأن البينة لم تكن . والمقضي عليه يدعي الدار لنفسه » ولم 
“يقر بأنها' لم تكن له ع لانه يقول اجبرني” ظلما 3 فجاز ان ترد عليه . 

واما في الاقرار”' فقد أقر بأنه لم يكن خص| 3 والاقرار من غير خصم 
يوجب الحق .» والمقضي عليه اقر بان الولد ليست له » فاستحال الرد عليه . 

ولان في مسألة البينة لما قال لم تكن" لي قط رد هذه البيئة من جهة ع 
وتمسك بالبينة من وجه بقوله : وانما هي لفلان . لان فلانا “'يستفيد الملك"' 
من جهته 2 ويستحيل ان يستفيد7" من جهته الملك ولا يكون له الملك » ورد 
البينة من جهة يمنع الحكم بالبيئة 3 ئا لو ادعى الملك بالشراء وشهد شهود(") 
بالهبة لم تقبل9) . 

وفي مسألة الاقرار رد اقراره من وجه . وتمسك به من وجه ؛ فكأنه 
اكذب9" المقرمن وجه. وقال : هو كاذب في شيء آخر وذاك 060 لا يمنع صحة 


. » في ب«لميكن». (ه) في ألم يكن‎ )١( 

(9) في ب «الموصوف » . (9) ليست موجودة في ب 

© في أ«أنه » . )٠١9‏ فى س «يستعيد بالملك » . 
(4) فيٍأ«فيه». 1 


(ه) في أ« ولم يفر يانها» . )١١١‏ في ب (١‏ يستعيد ) . 
(5) في ب وأخذنيء وفي | و لجيرني, 2 (11)في ب والشهود 5 
تصحيف . (16) في أ« لم يقبل » . 
90) ليست موجودة في (ب) . (14) في ب«كذب» 
)1١(‏ في ب(وذلك ) 


-خ17 ل 


الاقرار » كما لوقال : لك على الف درهم من جهة ثمن المتاع . وقال”" المقرله : 


وأما الفرق”'بين ما لو” وصل الاقرار وفصل”" هو انه جمع بين النفي 

والاثبات فاستوى التقديم والتأخير» ولو قال أولاً ان هذه الدار لفلان لم تكن لي 
قطاء فإنه “يقضى ببها' للمقرله » كذلك هذا . 

واذا فصل ولم يجمع بين النفي والاثبات فلا يستوي التقديم والتأخير فصار 
بالنفي راداً اقراره فلم يكن له قبوله بعد ذلك . 

ويجوزان يفترى22) الحكم بين" ما لو وصل او فصل » الاترى انه لو 
قال : لفلان على الف درهم ولفلان . كان بينههما » ولو سكت ثم قال : 
ولفلان » كان للأول الف درهم ٠‏ كذلك هذا” وقوله ما كانت لي قط يوجب ردأ 
لا قراره' » وقوله هي لفلان لا يوجب رده ء الا ترى انه لو اقتصر عليه وقال : 
هي" لفلان لم يكن رادا" , وكان”" قابلاً » فقد اتصل القبول بالرد .. فلم 
يتمحض ردا . 

وليس كذلك اذا فصل . لأنه يجرد” 2 النفسي عن "٠‏ الاثبات » 
فتمحض 00 قوله لم يكن لي رداً من وجه متمسكاً به2'0 من وجه » ولكنه كان 
رد" من جميع الوجوه » فبطل اقراره . والدليل عليه لو قال لفلان2 : لك 
عل الف درهم من ثمن متاع . فقال : ليس لي عليك شيء من ثمن المتاع » 
قال “'بعد ذلك" : لي عليك الف درهم من جهة غصب لم يصدق » كذلك 


)0( في ب « فقال » وف ي أ« وقال وقال » )٠١(‏ ليست موجودة في (ب) 
تكرار (١١)في‏ ب«ردا» 

2( في أ بينههما » )١9(‏ في أ« ولوكان قائلا » 

فو" الزيادة من ب 19) في أ بمجرد » 

() فيا ( جميع 6 )١14(‏ فيأدعل» 

(ه) في أ« يقضيها» )١6(‏ في ب ١‏ فيتمحض » 

(9) في أ« يقترن » )١15(‏ ليست موجودة في (ب) 

في أ« بينها » 9( فيأماداء» 

مم في أ دلان قوله » )١14(‏ ليست موجودة في (ب) 

رن في أ« للاقرار » (194) الزيادة من ب 


كل7ا1ا مس 


اذا" ادعى رجل ان فلاناً الميت أوصى له بهذا العبد» واقام البينة 
وقضى له القاضي به » فقال الوارث : هذه الشهود شهود زور ». والعبد وصية 
لهذا الرجل . ثم ملك "العبد الوارث" من جهة المقضيٌ له" كلف تسليمه الى 
المقرله بالوصية . 

ولواقرالوارث ان الميت اوصى بهذا العبد لهذا الرجل , وأقام رجل” البينة 
ان له على الميت الف درهم ؛ وقضى القاضي له بالدين » باع العبد في دينه 
وقضاه الغريم . ثم ان العبد عاد الى الوارث شراء” او غيره لم يكلف 
تسليمه” الى المقر له بالوصية . 


والفرق ان0) 5 زعم .الوارث ان الشهود شهود زوره» وقضاء2١")‏ القاضي 
بتسليم المال لا ينفذ ظاهراً و“'باطناً فلم ينقطع حق الموصى له من العين » 
فعاد حقه الى العين » فإنه لم يسلم الى الموصى له في حقه فكلف تسليمه الى المقر 
له . 


وليس كذلك البيع » لأن في زعم الوارث ان الشهود شهود زور وقضاء 
القاضي ينفذ في الفسوخ والبياعات ظاهراً"' وباطناً , لأن للقاضي اجتهادا©" في 
بيع" مال الميت » فانقطع حق الموصى له الذي أقر به الوارث عن" العين » 
فلا يعود اليه العين من بعد . 





)١(‏ في ب «دواذا » وفي أ اذا اذا » تكرار (9) ليست موجودة في (ب) 
(9) في ب ١‏ الوارث العبد » )2٠١(‏ في ب «١‏ وقضى » 

م2 في ب «١‏ عليه » )١١(‏ في أداو باطنا» 
(4) في ١!‏ الرجل » 190) في ب«دعن» 

6 في أ« وقضاها » (19) في أ« ظاهر» 

(5) في ب ١‏ بشراء » )١5(‏ ف أ ١‏ اجتهاد » 

(/) في ب ١‏ بتسليمه » )١©(‏ الزيادة من ب 

(م) ليست موجودة في (ب) (15) في دعين» 


ساءكمأا - 


وفرق آخر ان ثبوت الدين «بالبينة يوجب" الحيلولة بين الورثة والمال 
كالجنون”" والصبي والغيبة”" . وللقاضي ولاية في بيع مال» هؤلاء » كذلك 
هذا . فثبت له الولاية في بيعه. وثبوت الوصية في العين لا يمنع البيع من جهة 
القاضي "كا لواوصى بعبد لانسان وعليه الف درهم دين وللميت مال غائب دين 
فباع القاضي" العبد في دينه » ثم احضر المال الغائب فإن القاضي لا يبطصل 
البيع » فدل ان ولاية القاضي في بيعه باقية”2 . فجاز بيعه فلم يكن له على العين 
سبيل . 


وليس كذلك الوصية , لأنه ليس للقاضي ولاية في ايجاب الوصية من جهة 
الميت فلم يجز قضاؤه فلم ينقطع حقه عن العين ‏ فجاز ان يسلمه اليه . 

م« - واذا ترك الميت ثلاثة اعبد فأقام رجل”" البينة ان الميت أوصى له 
بهذا العبدء فلم يقضص*" القاضي له" , واقر الوارث انه أوصى بهذا العبد"' لهذا 
الرجل الآخرة» وجحد الوصية للأول د ثم زكى شهود' "٠‏ الأول » ٠‏ فقضى 
القاضي بالعبد له وابطل وصية المقرله 2 ثم اعتق للقرله لعي » ثم ان الوارث 
اشترى العبد”" من 7" الموصى له لم يعتق العبد بالعتق الأول حتى يجدد"" 
عتقا 1 َ# 

ولا يشبه هذا الموصى له بالعبد وعلى الميبت دين (““محيطا بما له؛') فاعتقه 
الموصى له ثم ' “'يبرىء الغرماء؟» الميت من الدين بعد عتق الموصى له عتق0090) 





بعتقه الأول . 
)١(‏ في أ« بالوصية موجب » )٠١(‏ ما بين القوسين موجودا في (ب) » وفي أ 
(9) في ب ١‏ كالمجنون » « الاول» 
() في ب ١‏ العيبه » )١١(‏ ليست موجودة في (ب) 
43 ليست موجودة في (ب) [(فلفق في ب « من امن الموصي له » 
(ه) الزيادة من ب. (شنة في أ م تجدد» 
3( في أ« باقي » 04 في أ« يجحبط لاله » 
رمم ف + الرجل » (1) في يبرىء الغرماء » وني ب ١‏ لم يبرأ 
2 في أ« فلم يقض » غرماء » تحريف في « لم » 
(9) الزيادة من ب (15) زيادة اقتصادها سياق الكلام . 


اما - 


والفرق ان الوصية للمقرله موقوفة”" . فاذا قضى القاضي بالبينة للموصى 
له الآخر فقد جرى تمليك "فيا انعقد؛' عليه العقد" الموقوف . فبطل العقد 
الموقوف . كما لو باع عبداً على انه بالخيار » ثم اعتقه المشتري ٠‏ ثم باعه البائع 
من آخر بطل العتق . كذلك هذا . 

وليس كذلك مسألة الدين . لأن الغرماء لا يملّكون التركة للموصى له 
بالابراء » وانما يملكه | له بالموت فالابراء9» عن الدين لم جر" تمليك فما 2 

صى براء ' عن الدين لم يجر 

انعقد عليه العقد الموقوف . فجاز ان لا يبطل العقد الموقوف . واذا لم يبطل 
العقد . ولكنه امتنع نفاذ عتقه لحق الغرماء خادًا ابرؤوا زال المانع © من نفوذ عتقه 

ووجه أخرانه استحق ما به نفوذ العتق , لأنه استحق بالوصية » واذا قضى 
بالوصية لغيره بطل عتقه*"" , الا ترى انه لو اشترى عبداً فأعتقه » ثم جاء آخر 
وأقام البينة انه اشتراه من بائعه قبل شرائه » بطل عتق الأول . كذلك هذا . 

وأما في مسألة الدين لم يستحق ما به نفوذ العتق » لأن القاضي لم يبطل 
“"الغرماء. واذا١©‏ زال حق الغير نفذ90© ذلك العتق . , 

54 - ولوان رجلاً هلك وله ابن فادعى رجل انه كان عبداً لأبيه » وانه 
اعتقه وانكر ذلك الابن جعلته خصما وقضيت بإثبات الولاء . 


» في أ موقف‎ )١( 


(5) في أ« وعقدتم » (8) في ١!‏ المنافع » 

(") الزيادة من ب (9) في أ فبطل » 

(5) في ب «١‏ الأبن » )٠١(‏ في ب وعقده» 
(ه) في أ« الموصي » (11) في ب ١‏ الغير فاذا » 
(5) فى أ« والابراء » 4 في أ« وجد» 

(0) في النسختين « لم يز » تصحيف 86 في أ وقضت » 


كلما د 


ولو ادعى انه ابن لأبيه ولم يدع”" الميراث » واراد ان يقيم البينة لم تقبل 


والفرق ان الابن يخلف الاب في الولاء » ويقوم مقامه » ويصيركأنه اعتق 
العبد فلا يجعل كأن”" غيره اعتق . وانتقل اليه » لأن الولاء اذا ثبت من واحد 
لا ينتقل الى آخر . وبدليل انه لو ترك المعتق ابنين©؟ ثم مات احدهها فالولاء”» 
للحي . دون ”ورثة الميت» ولو كان بالانتقال لوجب ان ينتقل نصف ولاء الميت 
الى اولاده » وبدليل انه لوترك ابا وابئنة" واعتق عبداً فالولاء للابن دون الابنة » 
ولو كان على وجه الانتقال لثبت لما جميعاً كالميياث فصار كأنه يقيم البينة على 
الابن انه اعتقه فكان خصم] فيه فقبلت بينته© . 

وليس كذلك النسب لأنه* لا يمكن ان يجعل كأنه استولد امة . لأنه يصير 
حينئذ ٠ابناً‏ للابن» لا أخاً له واذا لم يخلف الابن الاب في النسب , ولا يجعل 
كأنه استولد صار يدعي استيلاد أبيه"" فلا يكون خصما . 

ووجه" آخران استحقاق الميراث بالولاء لا" يختلف بالإبوة والبنوة » 
بدليل ان من يحجب الابن 'يحجب الاب» "ومن شارك» الابن شارك 40 
الاب , الا ترى انه" لو ترك المعتق ابداً“" وأخاً وأباً » فإن الأب لا يرث مع 


)١(‏ في أ« ولم يدعي » 0ع في ب دابئه أمه» 


0) فيأدملاء (م4) في ب ١‏ الواو» ليست موجودة 
في في |« كأنه » )١4(‏ الزيادة من ب 
(©) في أ ١‏ اثنين » (هلى)في١الى»‏ 


(ه) في أ قالوا» +1) في أ« يحجب الابن » وليست موجودة في 


(0) في ب «ورثته» (ب) والصحيح المأكور . 


27 فيأدوابنتاء )١7(‏ في ب ماو يشارك » 
(م) فيب« شهادته » (14) في ب «يشارك » 
)3ق في أ« لأنه لان لا » )١6(‏ .الزيادة من (ب) 
)في أداما لأبن » )9١(‏ الزيادة من ب 
)١1‏ الزيادة من (ب) 


ب 1898| سه 


الابن . كما ان الأخ”" لا يرث معه في قول ابي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما » 
فدل ان الميراث بالولاء لا يختلف بالابوة والبنوة » فصار الابن والاب0© خصما فى 
اثبات الولاء » كذلك الابن . ١‏ 

وليس كذلك النسب لأن الميراث بالنسب يختلف "بالبنوة والابوة" . 
بدليل ان من يحجبه الابن لا يحجبه الاب . الا ترى ان الابن يحجب الاخ “ولا 
يحجب الاب . حتى لومات وترك ابناً وأخاً فإن الابن يحجب الأخ' عن الميراث 
ولا يحجب الاب . فدل ان الميراث بالنسب يختلف بالابوة والبنوة فلا يقوم الابن 
مقام الاب في النسب . فلا يمكن ان يجعل كأن الابن استولد ام المدعي فصار 
الفعل” يدعى على الغير . فلا يكون الابن خصما عنه . 

56 اذا ادعى رجل انه فقأ عين عبد له , والعبد حي واراد ان يقيم 
البينة على المنكر للفقء" لم تسمع بينته الا بمحضر من العبد" . 

ولو ادعى انه فقأ عين دابة له» وهي حية سمعت بينته عليه من غير احضار 
الدابة . 


ولو أقر أنه فقأ عين عبد له والعبد غائب يقضي” عليه" بارش العين . 


والفرق ان للعبد ”"يداً) على نفسه . بدليل انه'لو ادعى عليه الرق . كان 
القول قوله فيه » حتى انه”"" لو أنكر كان حراً"" الى ان يقيم المدعي البينة على 
دعوى الرق . فقد أقر باليد" في المدعي لغيره . فخرج من ان يكون خصما 


)١(‏ في ب « الآخر» (4) الزيادة من ب 

0( فى أ« الابن » (9) في ب ١‏ فقضى » 
222( فى ب « بالابوة والبنوة » 00١١‏ فيأدله» 

(4) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 20 )١١(‏ الزيادةمنزدب 

(ه) الزيادة من ب )١5(‏ ليست موجودة في (ب) 
(5) في ١‏ للمفقيء » وفي (ب «١‏ للفقىء » 5ن ف يأدالا» 

(/) في ب « العبد » بضم العين والباء » (11) ف <١‏ بالرق » 


1858 سه 


«'ولا يسمع) دعواه . 

وف الدابة لا يد له على نفسها . وهي تحت غيره ١‏ فلم يقر لغيره فيا 
يدعيه() لنفسه 2 فلم يخرج من ان يكون خصما 2 فجاز ان تسمع”"ا دعواه . 

واما الاقرار فالقطع © اقرار بالتنازل من يده 3 لأن عبذده في يده » قكلف 
رذه اليه00» 2( وان كان اليد في ذلك العبد لغيره . 

515 - واذا أدعى الوالد النصرانى ولد جارية ولده 01 والولد9» مسلم لم 
يجر دعواه . 

ولو ادعى الوالد المسلم ولد جارية ولده النصراني جازت دعوته . 

والفرق ان الوالد اذا كان نصرانياً فلا ولاية له على ابنه المسلم . فلو نفذنا 
دعواه”" لنفذنا قوله عليه وهذا لا يجوز . كما لو شهد عليه . 

وأما» اذا كان مسلماً فلو نفذنا “دعواه لنفذنا“ قوله عليه » وقول 

7 عبد20 في يدي رجل اقام البينة ان٠فلاناً‏ غصبه منه أو أجره 9" 
مله 2 وأقام رجل البينة انه عبده » غصبه منه الذي292 5 يديه » فإن القاضي 
يقضي للمدعي بالعبد , فإن9© حضر الذى ادعاه"2 صاحب اليد انه غصبه منه 
فحاء بالبينة ان العبد عبده قضى على المدعي الذي اخذه له ٠.‏ 





)0( في ب ١‏ فجاز ان تسمع » (8)) في ! ١‏ دعواة لنفذنا دعواة لنفذنا » تكرار 
2,2 في أ« يدعه » (70 + الزيادة من ب 

(6) في أ يسمع » ' ولع في أ انه لفلان » 

(5) في أ بالقطع » 10 في ١‏ اخذه» 

وم في ت«عليه» 0 وم الزيادة من ب 

)3( في أدوالد» )1١5(‏ في أدان » 

(7) في ب ( دعوته » (6) في ب «ادعى» 


(4) الزيادة من (ب) 


- همأ مه 


ولو اقام العبد البينة ان صاحب اليد اعتقه وانه”' كان عبداً له » وأقام 
صاحب اليد البينة انه كان عبدا لفلان اودعه اياه “فإن القاضي يقضي 
بعتقه » فإذا أقام البينة انه اودعه اياه» » وأقام البينة انه عبده لم ينتفع بذلك .2 
ولا يرد العبد عليه . 


والفرق ان القضاء بالعتق يقع عاماً ("على جميع*) الناس » لاستحالة ان 
يكون حرا في حق واحد مملوكاً في حق آخر , واذا وقع القضاء بالعتق عاماً لم يمكن 
رده في فى الرق0© » كما لو اقام البينة بالعتق” على هذا المستودع . 

وليس كذلك الأموال ‏ لأن القضاء في باب الأموال يقع خاصاً لا عاماً ‏ 
لأنه لا يستحيل ان يكون الشيء ملكا في حق واحد غير ملك في حق آخر" . 
فلم يقع الاستحقاق على المدعي » فجاز ان يستحقه . ولأنا لو رددنا2" البينة 
لفسخنا العتق . » والعتق اذا وقع لا يفسخ . ؛ فلا يرد عليه . وكان القضاء وقع "١"‏ 
عاماً » وفسخ الاملاك'' ونقلها جائز » فجاز ان يفسخ . فلا يرد عليه . 


ولوان رجلاً فى يده" دار" ادعى ابن اخيه انها داره*' وورثها 
عن أبيه » وادعى”" رجل اجنبي انها داره » وأقام"" الأجنبي شاهدين على العم 
بذلك 2 ولم يقم ابن الاخ البينة 'شاهدين حتى مات العم 2 فصارت في يد ابن 
الأخ ء ثم اقام ابن الأخ البينة*" على الاجنبي "و زكيت البينتان''" قضيت بها" 


(0)فيأدوان» )١١(‏ الزيادة من (ب) 


(1) ليست موجودة في (ب) 

5 في أ« فلان » 

(4) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(8) في أ« جميع » 

(5) في أ« العتق » 

0 في أ ١‏ العتق » 

(8) في أدعين » 

(9) في أ ١‏ الآخر» 

» في ب « ردنا اليه » وفي أ« رددناه‎ )٠١( 


» في ب « لملك‎ )١10 

)١5‏ في ب «يديه» 

(11) في أ«دارا» 

)١#(‏ في ب ١‏ إلواو» ليست موجودة 
)١16(‏ في ب «وادعاها » 

037 في ب « فاقام » 

(14) ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
(15) في ب« وركبت البينان» 2 
(*؟) ليست موجودة في (ب) 


- كلها 


ولو اقام ابن الأخ البينة أولاً ثم مات العم . ثم اقام الأجنبي البينة على 
دعواه بعد موت العم . فإنه يقضي بجميع الدار للأجنبي . 

والفرق ان الأجنبي لما اقام البينة على العم لزمه نوع حجر" في حقه . 
بدليل انه يمنع من نقل اليد فيها الى غيره » حتى انه لو أقر بالدار لغيره » ودفعها 
اليه فإنه لا تعاد البينة على المقرله" » فاستبقيت” يد العم فيه في الحكم » وصار 
كما لو بقيت الدار في يده حتى اقام ابن الأخ البينة » ولوكان كذلك لقضي بينهما 
نصفين , لأن كلاهم| ؛يكونان خارجين , فقسم“ بينهما نصفين . 


. 


واما اذا اقام ابن الأخ البينة في حياة العم ثم مات العم » وصارت الدار ف 
يد ابن الأخ ٠‏ فلم تسبق يده في الحكم » لأن الحق وجب لابن الأخ ياقامة 
البينة » وانتقاله الى يد ابن الأخ حقه أيضاً » فصار المنع 20 عن انتقال اليد الى ابن 
الأخ حقه » وحقه لا يمنع حقه , فانتقلت اليد" الى ابن الأخ وصارت الدار في 
يديه » وهذا كا نقول”© في المريض اذا كان عليه دين الصحة فأقر لذلك2© 
الرجل في مرضه بشيء » فإنه يصح لهذا المعنى ان حقه لا يمنع حقه » وكذلك لو 
تزوج معتدة منه جاز ١‏ لأن حقه لا يمنع حقه » فلا أقام الاجنبي البينة صارت 
بينته بيئة 21٠0‏ خارج وبينة ابن" الأخ بينة2 صاحب يد29 » واذا اجتمع بينة 
الخارج وصاحب اليد كانت بينة الخارج أولى . 


)١(‏ في ب «حجب» (8) في ب «يقول» 
(1) ليست موجودة في (ب) (9) في بدفي» 

© في ١!‏ فاستبقت » )٠١(‏ يأ« كذلك» 

(4) في ب « يكون خارجا فيقسم » )١١(‏ الزيادة من ب 

(©) فيأديدي» )١19(‏ في أ بينه بينه » تكرار 
زلف في ب « المبيع » 05 في أ اليد » 

آفف في أ« الفار» 


9مط1 لس 


048 ولد0) المغرور حر”" بقيمته يوم الخصومة . 
والمولى اذا ادعى ولد جارية "مكاتبه فإنه يراعى قيمته يوم الولادة ٠.‏ 


والفرق بينهما ان الولد في يد" المكاتب في الظاهر , لأنه ولد جاريته والمولى 
بالدعوى صار كالمنتزع الولد“ من يده من حين الولادة عند الدعوى . فكأنه 
انتزع الولد من يده في تلك الحالة فيراعى قيمته0» وقت الانتزاع كما لو أخذ منه 
شيئاً آخر . 
وليس كذلك ولد المغرور ء لأنه ليس فى يد غيره » وانما حدث في يده بغير 
فعله » فصار اميئاً فيه . فلا يغرم الا بالمنع » والمنع» انما“ يكون بالطلب » 
والطلب يكون بالخصومة . فيراعى" قيمته وقت الخصومة . وهذا على ظاهمر 
الرواية » وروى ابن سماعة انه يراعى في ولد جارية المكاتب قيمته وقنت 





الدعوى . 
كذ نا نا 
)١(‏ في!(وكذا) (©» في ب «ان» 
(؟) الزيادة من ب (5) في أ« فراغي » 


شه في أ ١‏ كالمتبرع للولد » 
(4) الزيادة من ب 


الما - 


«كتاب الأقرار) 


ماذا اقر احد المتفاوضين بمال وهو صحيح والآخر مريض كان واجباً 
على المريض ٠»‏ ويكون الدين”" دين مرض حتى يؤخر عن دين الصحة”" الذي 

ولوقال الصحيح لرجل : ما كان لك على فلان فهو علي . فمرض , 
ثم وجب له على فلان دين » زجب على الكفيل » ويكون الدين”" دين 
الصحة . فيقضى 0 من جميع المال . 

والفرق أن فى المسألة الأولى الدين وجب بإقراره لا بعقد المفاوضة”” . لأن 
في اسناده الى حال العقد" ابطاله , لأنه لم يعين عند العقد واحداً*' بالضمان 
فبقي 'ضاناً للمجهول"" فيجب ان يبطل . كما لوقال : ضمنت2 لواحد 
من الناس ما يلزمه عليك 2 واذا كان ى اسئاده ابطاله لم يسنده وجعلنا الوجوب 
عليه باقراره 2 والاقرار وجد في حال المرض » فكان الدين دين مرض22(2 . وصار 
كأنها أقرا به وهو مريض . 

وليس كذلك اذا قال : ما بايعت فلاناً أو ما دار©'© لك » لأنا لواسندنا 





)١(‏ ليست موجودة في ب 


(١01)فىأرضمت»‏ 
(؟) في« صحة» , 


(10) في أ« المرض » 

(19) في ب «وما» 

: في ب بياض . وكتب في الهامش‎ )١5( 
» بياض في الأصل‎ « 


5 في دداب » 

(5) في ب «١‏ ومرض » 

(6) ليست موجودة في (ب) 
(5) في ب ١‏ ينقضي » 

95 في أ « الفارضة » 

(8) الزيادة من ب 

(4) في أ« واحد» 

» ضان المجهول‎ «١ في ب‎ )١( 


ساككما سه 


الوجوب الى العقد “لم يبطل » لأنه يصيرا» ضماناً للمعلوه”» “فيا يمكن" اسناده 
الى ذلك العقد الذي وجب له فاسئدناه . 

وحه آخر أن لكل واحد من المتفاوضين فسخ المفاوضة وان كره الآخرء. 
فصار بترك الفسخ الى ان يصير» الشريك ملتزماً حكم اقراره باختياره » فكأنه 
أقر به في تلك الحالة وهو مريض فكان دين مرض . فيؤخر”' عن دين الصحة » 
وهذا كا نقول اذا وكل الصحيح وكيلا بأن يطلق امرأته » فمرض الموكل 
وطلقها الوكيل كان فار » لأنه لما قدر على العزل ولم يعزله صار كأنه”" وكله في 
حال المرض ٠‏ وكذلك الصحيح”*" اذا وكل وكيلا بأن يبيع ماله فمرض » ثم باعه 
الوكيل من وارث المريض لم يجز"" . لأنه يقدر على عزله فم| "٠‏ لم يفعل صار 
كأنه جدد الوكالة فى المرض » كذلك"" هذا . 

و"ليس كذلك قوله ما دار2» لك على فللان فإنه١1)‏ ليه يقدر على فسخ 
الكفالة”" بعد قبوها الا برضا المكفول له . فلم يصر بترك الفسخ ملتزماً 
حكمه !2007 فلهم80) يصر *١١كالمجدد‏ التزاماً 1 فلا يصير"" دين مرض 8 

١‏ اذا اقر الوارث على مورثه بالدين . ثم مات المورث والوارث 
مريض " فإن الدين يكون دين مرض .» وان كان الوجوب صادراً عن القول في 
حال الصحة . 





)3ع( في ب ١‏ لم يبطله لانه لم يضر » 


١9‏ الز يادة من ب 
(9) الزيادة من ب (15) الزيادة من . 


)١(‏ الزيادة من ب 


شيف ا (14) في ب «بان» 
فق 1 1 (06)في أ دفلانه » 
ُ 0 (1) ف أ ١‏ الوكالة » 
2 0 
1 كا 2 (4 في ب «ولم) 


م3 الزيادة من ب ْ )0035 في ب «١‏ الحدود الزاما فلم يصر » 
0310 5 00 

)٠١(‏ فيأ«لم تحبر (*؟) الزيادة من ب 

(11) في ب«فلا » 


سب 53٠‏ أ 


ولو قال الصحيح لرجل : ما كان" لك على فلان فهو عل ٠‏ فمرض”) 
الكفيل , ثم وجب له عليه مال فالدين دين الصحة . 

والفرق ان الضمان يلزم الكفيل بذلك القول . وهوعقد الكفالة . اذ لولا 
ذلك لما لزمه » وذلك القول وجد فى حال الصحة فكان الدين دين الصحة . 

واما في9) مسألة الوارث فوجوب” الدين على الوارث بملكه التركة© لا 
للاقرار” اذ الاقرار سبب . والدليل عليه" انه لومات المورث ولم يخلف شيئاً لا 
يجب على الوارث شيء”" . دل ان الوجوب بملكه . والملك حصل له وهو 
مريض . فصار الدين دين مرض . 

او نقول لو اسندنا الضمان في مسألة الوارث الى وقت الاقرار لابطلناه » 
لأنه يصير مقراً على الغير . وهو المورث . واقراره على غيره لا200 يجوز » واذا كان 
في اسناده ابطاله “'لمَ نسنده . 

وليس كذلك في الكفالة, لأنا لو اسندناه لم يبطله » لأنه يكون مقراً على 
نفسه . واقراره على نفسه جائز فاسندناه . 

-واذا قال : هذا الثوب عندي عارية لحق فلان ٠‏ لم يكن اقراراً له 
بالملك . 

ولو قال : هذه الدراهم ”'عارية عندي؛ لحق فلان » كان اقرارً”" . 

والفرق أنه البت 0" له حقاً بعارية الثوب . والحق الذي بعارية* الثوب 
قد يكون ملكا . وقد “'يكون غير ملك25 . لأن للمستعير ان يعير» وكذلك 


(1) في!دداب) (9) في ب ١‏ للوجوب » 

(0) في ب «١‏ فرض » 05١‏ فيأ«عللى» 

(0) ليست موجودة في (ب) )1١(‏ في ب ١‏ ولم يسنده » 

(5) في ١|‏ فوجد » 07 في ب « عندي عاريه » 
(ه) في ب ١‏ للتركة ) )١75(‏ في ب «اقرار» 

(5 في أ دلا الاقرار » )١4(‏ فىأرثيبت» 

0 في أ« على » )0 في | يعاريه » 

(8) في ١!‏ شيئا » (15) في ب«لايكون ملكا» 


ل ١اكا‏ سه 


لأب الصغير» وان لم يكن لما ملك » واللا م تكون لام سبب”) » وسبب”) 
الشيء يتقدمه» . فكأنه قال : هذا الثوب عندي عارية لحاره*» فلان وعرفه2"9 .» 
لا يكون اقراراً بالملك . 

وليس كذلك" الدراهم ؛ لأنه اثبت له حقاً بعارية الدراهم *وعارية 
الدراهم تكون قرضاً ويكونفي جهات" و00" الحق الذي يجوز به الاقراض إنما 
يكون هو الملك , لأنه ليس للأب والوصي ان يقرضا"" مال الصغيرء فصار 
كأنه"" قال : هذه الدراهم عندي عارية لملك فلان : فكان اقراراً بالملك » 
كذا0" هذا . | 

57 اذا قال له : علي مائة لا بل مائتين 22392 لزمه مائنا(00) درهم 
استحساناً . 

ولو قال : انت طالق واحدة لا بل 0"اثنتان » طلقت"" ثلاثاً . 

والفرق ان الاقرار اخبار عن وجوب سابق » وليس بابتداء الايجاب » 
بدليل انه لوقال : اوجبت لك" على نفسي كذا درههما » لا يلزمه . فاذا اقر بماثة 
ثم قال : لا بل مائتان* امكن ان بجعل الثاني اخبارا » فيجب ان يحمل عليه 
ولا" يحمل على :'الايجاب . لأن١‏ فيه صرف اللفظعن ظاهره فصار كأنه اعاد 
المائة الأولى » واستدرك ماثة اخرى ولو قال ذلك لزماه » كذلك هذا . 


» يفرض‎ ١ في أ« والام يكون » () في‎ ١ 

(م) في ب و سيره (4) في ب د فكانه » 

مم في ب « وسير» وغير موجود في (أ) م في ب ١‏ كذلك » 
والمذكور يقتضيه الكلام 014 في أ« مائتي » . 

(4) في ب ١‏ بتقدمه » (ه) في أ«مائتي ) 

(ه) في أ« لجاه» 0157 في أ د ثنتين لزمه» . 

في أ« وشرفه » وى فاه ا 

7 ليست موجودة في (ب) رمى فأ ١مائتي‏ » . 

(م) الزيادة من ب (و في أ١«وعلي».‏ 

وهم ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (.؟) في ب ١‏ الأخبار لانه » . 


6 زيادة اقتضاها سياق الكلام 


و ا 


واما في الطلاق فقوله : أنت طالق ظاهره اخبار , الا" انه معدول عن 
ظاهره . مجعول في الشرع اسم لابتداء ايجاب” الطلاق . فصار اللفظ لكثرة”' 
الاستعمال حقيقة فيه » فصار” ابتداء ايقاع » فقد اوقع واحداً» ورجع عنه ‏ 
ورجوعه لا يصح عن الطلاق , واستدرك اث: ثنتين7" واستدراكه يصح . فطلقت 
ثلاثاً . 

4 اذا قال : لا تشهد”" لفلان عل بألف درهم . لم يكن اقراراً . 

ولو قال : لا تخبر فلاناً » ولا تقل له : ان لفلان عل الف درهم . كان 
اقراراً في بعض الروايات . 

والفرق ان قوله لا تشهد ليس بنهي عن اقامة الشهادة » لأن النهي عنها 
لايصح . ولايحل له” ذلك ويأثم به » قال الله تعالى : ١‏ ولآياب التهداء إذا 
مَا دُعُواا » فلم يحمل" عليه كلامه , فلا 0'يجعل نبياً فصار نفياً » فكأنه 
قال : لا شهادة عندك لفلان على فلان''' كذبا””!' علي » ولو قال هكل|250 لا 
يكون اقراراً . كذلك هذا . 

وليس كذلك”" قوله : لا تخبر . لأن النهي عن الاخبار يصح مع وجود 
المخبر عنه » بدليل0"' قوله تعالى : « وإذا جاءهم أُمَرَ من آلأمن أو لوف 


(1) في ب«لا2. )١7(‏ في أ دفلا يبطل لهذا » . 
(0) في ب دلا يجاب ». 05 يأدالا». 

ف" في أ« أكثره » . (4١)الزيادة‏ من ب 

)045 في أدصار». (©١)فيٍأدكذي».‏ 

6 في أ« واحد». (15) في دهذاء. 

(ج) في أ باثنين» . (39) في ١|‏ كقرله » . 

0 في أ «لاشهد» . (14) في ب « وبدليل» . 
(م) يادينمي». 


. ليست موجودة في (ب)‎ (١ 
و1 سورة البقرة رن‎ 
فيب «ديحل).‎ 85( 


15 سمه 


أَذَاعوا بو" # فذمهم على الاخبار مع وجود”" المخبر”" عنه . وبدليل انه لونهاه 
عن الاخبار بشيء”© صح ولا يأئم ؛ فحمل لفظه على النهي “عن الاخبارا ‏ 
“ومن شرطا صحة الاخبار بعدم المخبر في« الاثبات . كذلك في النهي . فكأنه 
اثبت الخبر» عنه » فقال : لفلان علي الف درهم . فلا يخبره بأن له على 
ذلك . ولوقال ذلك كان اقرارا . كذلك النهي”" . 

6 اذا اقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عنها . او اقر لأجنبي ثم والاه 
بعد ذلك ومات عنه وهو وارثه جاز اقراره . 

ولو اقر لأخيه"" وله ابن" ثم مات ابنه ومات المريض بعد ذلك والأخ 
وارثه بطل اقراره © . 

والفرق ان استحقاق الميراث في الأخ 00" بالقرابة » والقرابة متقدمة على 
الاقرار فقد سبق سبب الحجر على" الاقرار فمنع صحة الاقرار ء كما لو 
مرض "١‏ وأقر لوارثه . 

واما في الولاء والزوجية فاستحقاق الميراث بالعقد , وهو الولاء والنكاح » 
والعقد متأخر عن الاقرار . فقد تأخر سبب الحجر عن الاقرار 9'فلم يمنع صحة 
الاقرار » كما لو اقرله في حال الصحة ثم مرض فإنه لا يمنع صحة اقراره"" » 
كذلك هذا . 

اذا" مات وترك الف درهم وابناً فقال الابن في كلام متصل : 


. » في ب «لاجنيه‎ )١١( سورة النساء : لم‎ )١( 
. » وجوب »). (19) في أدابن ابن‎ ١ في‎ )90( 
الزيادة من ب (15) الزيادة من ب‎ )5( 
. » في أدشيء». (04) في ب « الأخذ‎ 49 
الزيادة من ب (16) الزيادة من ب‎ )6( 
. في ب «وفي شرطه » . (15) الزيادة من (ب)‎ )5( 
الزيادة من ب (10) في ب«ثمأقر».‎ )9 
فى ب «المخبر» . (م١) الزيادة من ب‎ )6( 
في ب « عليه » . روقع فيب «واذا».‎ 6 


. ف ب «هذا»‎ )٠١( 


154 سد 


لهذا" على أبي دين" الف درهم . لهذا الف درهم . فالآلف" بينهما 
نصفان” . ولواقر للأول وسكت , ثم اقرللثاني فالأول احق بالألف . 

ولو قال لامرأته انت طالق وطالق”» وهي غير مدخول”" بها بانت بالأول” 
ولا يقع الثاني » سواء قال موصولاً او مفصولاً . 

والفرق ان قوله : لهذا على ابي الف درهم اخبار» فلو قلنا يقف على آخر 
الكلام لم يخرجه من كونه اخبارا”» » والكلام مما يقف بعضه على بعض ٠‏ فقلنا 
انه" يقف اول الكلام على الاخيره" فصار كأنه اقر بهم| معاً . 

وليس كذلك الطلاق لأن قوله : انت طالق ايقاع فإن“" قلنا : انه9© لا 
يقع ويقف الطلاق على الثاني لأخرجناه”"" من ان يكون ايقاعاً » وجعلناه 
تعليقاً . وهو قد“" قصد الايقاع لا التعليق . فقلنا : لا يقف فأوقعناه , واذا 
وقع الأول بانت فلا تلحقها0" الثانية . 

ووجه آخران قوله : لفلان على أبي الف" درهم”"" , ايجاب الحق في 
الذمة وليس باضافة الى عين2 . وتعلق الألف الثاني ايضاً بذمته » وتعلق 
الشيء بذمته لا يمنع تعلق الآخر فثبتا9" جميعاً » ثم انتقل الى التركة » كما اذا 
علق الطلاقين'' بدخول واد" ثم دخل وقع الطلاقان"" وان كان اللفظ 


. في ]د ضهذاء وفي ب « بهذا . (؟١) ليست موجودة في (ب)‎ )١( 
. » في ب و لأخرجنا‎ )١9( . الزيادة من (ب)‎ )0( 
. والآلف » . (14) الزيادة من (ب)‎ ١ في ب‎ )5 
, » فى أو فلا يلحقها‎ )١9( . » نصفين‎ ١ في‎ )8( 
. الزيادة من ب (15) في ب «الألف»‎ )©( 
. .ليس موجودا في (ب)‎ )١97( .» في« مدعوله‎ )0( 
ف أ« بالأول » . (14) فى ب (غيره).‎ )7( 

(م) في ب «أخبار» . (19) في ب « قبلنا» . 

(و) ليست موجودة في (ب) . (50) فيب «طلاقين». 
0 في ب «أخر» . "١١‏ في ب «دار» . 
(01) في ب «فلو . (59) في ١!‏ الطلاقين » . 


ت5أ| سه 


غتلفاً . كذلك هذا" . 

وأما في الطلاق اذا لم يعلق بالشرط فيهما”" فقد اوقع الأول لاضافته الى 
عين ونفذ"" فصار يوقم”» الثاني بعد نفوذ الأول فلم يعمل » كما لو اقر بعين 
لانسان0©» ثم اقر تلك" العين لآخرلم يجزاقراره » كذلك هذا . 

- لوقال : لهذا على ابي" الف درهم . لا بل لهذا » قضي بالآلف 
للأول . ولو قال : هذه الألف “عندى وديعة لفلان » لا بل لفلان الثاني ”) 
فإنه يغرم للثاني”" الف درهم . وكذلك لوقال : غصبت”" من فلان الف 
درهم ٠‏ لا بل من فلان أ 000 غرم للثاني 9 الف درهم . 

والفرق ان التركة مبقاة على حكم 'مال الميت 3 بدليل انه يقضى منها 
ديونه وتنفذ 2١‏ وصاياه . فقد اقر للأول بالألف » وتتعلق 2 بيملك غيره » فاذا 
عجز عن تسليمه لم يغرم له شيئا . 

وليس كذلك الوديعة 2 لأنه “مأمور بحفظ"" الوديعة وترك التضييع 2 
فاذا اقر للثاني فقد ضيع الوديعة فغرمها' . كما لودل السارق9 على 
الوديعة0١)‏ 3 وكذلك الغصب وهو( مقر بوجوب رد العين » ("'فاذا اقرا أولا 
فقد اوجب رد القيمة » وف المسألة الأولى لم يوجب على نفسه شيئا ولا التزم 





/)١(‏ ليس موجودا في () . م في ب«الآخر». 

(؟) في ب «فها موقوفان » . مم في ب «١‏ الثاني » . 

(5) في ب ١‏ ونقد ) . (4) الزيادة من ب 

(5) في ١|‏ لوقع » . (1) في ب ١‏ وينفذ » . 

(0) في ١!‏ الأنسان » . (15) في ب ١‏ والمتعلق » . 

(ىع في ١!‏ بذلك ». (19) في ب « ماسور لحفظ» . 

(0) في ب ١‏ الف » » مكررة (34ى قب «فغرمههما ). 

(8) في ب ١‏ وديعة عندي » . وول في أ« إنسان » . 

(4) الزيادة من ب * )5١(‏ في أ وديعة». 

. في ب« الثاني » . (51) في ب « الواو» ليست موجودة‎ )٠١( 
. الزيادة من ب (+#) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)‎ )١١( 


- ١956 - 


4 اذا كانت دار بين رجلين اقر احدههما ببيت بعينه منها لرجل ٠‏ 
وانكر صاحبه فإن صاحبه يقسم له نصف الدار ‏ فإن وقع البيت في نصيب"" المقر 
سلم الجميع للمقرله . 

ولو كان عدل زطي”" بين رجلين فأقر احدهم) بثوب بعينه منه لرجل كان 
نصيبه من ذلك الثوب للمقرله ء ولا يؤمر بأن يقاسم شريكه » حتى انه لو وقع 
في نصيب المقرسلم الجميع الى المقرله » كم لوقال في الدار . 

والفرق”" انا لوجوزنا اقراره بنصف البيت لادى الى اضرار شريكه . لانه 
يحتاج ان يقسم”2 الدار قسمتين”* قسمة مع المقر وقسمة مع المقرله . وربما يتعين 
نصيبه في الدار في موضعين . ولا يجوز ادخال الضرر على شريكه بإقراره » فلم 
يمر في نصف البيت" . ولكن الشركة اتصلت بحق الثالث وهو المقرله » فصار 
كها لو طلب احد الشركاء" الثلاث القسمة قسمه" . كذلك هذا . 


وليس كذلك العدل لان كل ثوب مشترك بينهما فاذا أقر بثوب فقداقر 
بنصف ثوب له ونصفه لشريكه . فلوجوزنا اقراره فيا" يصادف ملكه لم يؤد الى 
الاضرار بشريكه . لانه لا يحتاج الى قسمة الثياب مرتين » ويبقى ذلك الثوب 
مشتركا(" بينهما ىا لو كان مشتركا بينه وبين المقرء ولا" يؤدي تنفيذ اقراره 
الى الاضرار بغيره » فجاز ان ينفذ9" . 
)١(‏ .في ب «نصف » . (*) ليست موجودة في (ب) . 


(5). في ب « بياض » وفي هامش ب «١‏ بياض (5) في أ يقاسم » . 


في الأصل 2 ء (8) في ١!‏ قسمين ». 
والزط : جيل أسود من السند . إليهسم (5) في ب «الثلث » . 
تنسب الثياب الزطية . 90) في ١!‏ الشركة » . 


لسان العرب : ج ة ص 1١7/4‏ 

العِدّل : المتاع . والعدل : نصفه الحمل 
يكون على أحد جنبي البعير. وقال 
الأزهري 

العدل : اسم حمل معدول بحمل أي مسوى 
به . لسان العرب ج ١‏ ص 108 »2 
ص 109 . 


(8) في ب «قسمت». 
(ى فيأدنها ». 

.» )ف أ« مشترك‎ ٠١ 
. ما بين القوسين ليس موجودا في (ب)‎ )١11( 
فيب «قلا».‎ )١0 
. » في ب « ينفذه‎ 205 


69ا سلس 


4 اذا قال : هذه الدار لفلان الا ”بناها فإنه لي' . لم يصدق على 
البناء وسلم الجميع للمقرله . 

ولو قال : هذه الدار لفلان الا بيتً"' منها ‏ معلوما ‏ فإنه لى صدق على 
|استئناء البيت9 , ا 

ولو قال : بعتك هذه الدار الا بناها صح البيع في الارض دون البناء . 

والفرق بين البيت” والبناء ان البناء تبع ‏ للدار وصفة لما » بدليل انه لا 
يجوز افراد" البناء بالعقد » ويدخل في بيع الدار على طريق التبع » فاذا استثتى 
البناء © فقد استثنقى التبع ”") » وبقى المتبوع » فقد بقى 200 من الاقرار ما يوجب 
دخول البناء فيه » فدخل كما لو قال : هذا العبد لفلان الا يده او رجله او 
هذا22 السيف لفلان الا حليته9© . 

وليس كذلك البيت”" , لان البيت ليس بتبع "" للدار ولا صفة”© 
لها وانما هو بعض منها 2 الاترى انه يجوز افراده”©'2 بالعقد ( فصار كدرهم"" 
من العشرة , ولو قال : لفلان على“ عشرة دراهم الا دره|”” , كان اقرارا 
بالتسعة ء كذلك هذا . 


)١(‏ في ب «بناؤها » . )1١9‏ فى ب والثلث » وغير موجودة فى أ2 
(0) في ب «ثلثا» . والمذكور يقتضيه السياق ٠‏ 00 
” في ب « الثلث » . (0) في ب «الثلث». 

(5) في ب «١‏ الثلث » . (*1) في ولا وصفه » . 

(0) ليست موجودة في (ب) (15) فى ب «أقاره» . 

() في ب « الأقرار» . )١8(‏ في أ «لدرهم» . 

الزيادة من ب (15) الزيادة من (ب) . 

(6) في ب «ورجله » . (187) في أ درهم » . 

زف فى أدهذه». 


. )فى ب و رجليه»‎ ١١ 


مة1 - 


الارض بدون”" البناء” ل01» يجوز لانه لا يصل الى تسليم الارض الا بنقض 
البناء فيلحقه ضرر©») واذا كان مستهلكا فيه لدم يصح استثناؤه ٠.‏ 


واما البيت ليس بمستهلك في الدار. بدليل انه يجوز بيع كل واحد 
بمفرده 0 فجاز استثناؤه . 


بعد الاستثناء ما يوجب د: ل البناء فيه 80 ١‏ الدار» » وقوله الا البناء 
يوجب دحول م وهو اسم الدار © وفوق 
رجوع ورجوعه عما اقر به لا يجوز فبقى الاقرار" مطلقا بالدار”'" فدخل البناء 


فيه . 


وامافي البيع صار رجوعا عما اوجب . ورجوعه عما اوجب للمشتري جائز 
قبل القبول فلم يجب تسليمه الى المشتري . ولا يلزم اذا قال : هذه الدار لفلان 
الا ثلثها او عشرها فانه يصح" » لانه لم يبق من اللفظما يوجب دخول الجميع 
فيه وهو الدار . ”'لأن ثلثي الدار' لا يسمى دارا فلهذا لا يستحقه بخلاف 
مسألتنا”؟ . 


> رجل له جارية فولدت ولدا فأقر بالجارية لانسان لا يدخل الولد 
في الاقرار ' ولا يلزمه تسليمه الى المقرله . 


ولو اقام رجل البيئة ان هذه الحارية له قضبى له ©'بها' وبولدها . . 
3 فصى ا وبو 





00000 (8) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
() الزيادة من ب () في |« اقرار» ٠‏ 
رم_ في ب «ولا). (8١9)الزيادة‏ من ب 
ك/ ليست موجودة في (ب) ١‏ 01 في أ < فأنه يصح فأنه يصح ١‏ تكرار 
(ه) في ب الا ضرر» . (15١)الزيادة‏ من تب 
)6 فيأدلم». (*0) ف أ١‏ مستاني 6 . 
) في : باتفراده» . (11) الزيادة من (ب) . 
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ان “البياعات تنفسخ" اذا استحق من يدي "المشتري الاخير" ببذه البينة » فاذا 
اقام البينة استحقا(" من الاصل . فيجعل كأن الجارية لم تزل كانت له فيكون 
ولدها له . 

واما الاقرار فلا يجب الاستحقاق من الاصل . بدليل ان البياعات لا 
تصح*© إذا اقر المشتري الاخيراه» لانسان . واذا لم يكن استحقاقا من الاصل 
صار استحقاقا في الحال فصار “استحقاقا بالاقرار في الحال' كاستحقاقها" في 
الخال بالشراء » ولو اشتراها لم يتبعها" ولدها . كذلك هذا .. 

و) وجه آخر ان الاستحقاق بالبينة لا يصح الا بعد ان يجعصل يده يد 
غصب ء لأنه000 لولم يجعل يد غصب لا جاز ان يستحقه الا من جهته9" , 
الاترى انه لو ادعى انه اشترى هذا الشيء من فلان وانكره فلان . ثم اقام المدعي 
البينة انها له لم تقبل بينته 5 لأنه ثبت ان يده لم تكن" يد غصب » فلا يجوزان 
يستحق الا من جهته » فاذا“" لم يدع الاستحقاق من جهته لم تقبل » واذا ثبت 
أن يده يد غصب فهذه “جاريته*ولدت» في يد الغاصب فوجب ان يكون 
للمغصوب”" منه . ْ 

وليس كذلك الاقرار . لان الاستحقاق بالاقرار لا يوجب ان يجعل يده 
"ايد غصب؟ » اذلولم يجعل يده يد غصب لحاز ان يقر لغيره فجاز ان يكون يده 

ملك لنفسه في الاصل . فيكون الولد حادثا له ثم ملكه بعد ذلك فاقر له به 


.» الساعات تفسخ » . (١0)في ب دولانه‎ ١! في‎ )١( 

(0) في أ« مشتري الأخر» . (01) الزيادة من ب 

65 في أ١‏ استحق » . (9 في أدجهة)». 
(6)فيأ«الايصح». 05 في أ« لم يكن » 

(©)في ب «١‏ الآخر». 06 في أ + واذا 

(5) الزيادة من ب 0 في ب «ضجارية ولده » . 

9) في أ استحقاقهما » . (15) في ١|‏ المغصوب » . 

(4) في أ ١‏ بيها » بدون فقط («ووع ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 


(8) الزيادة من (ب) . (14) الزيادة من (ب) . 


يلشءعة؟ سس 


فلا يوجب استحقاقه”" الولد . 
5١‏ ولو ان مريضا عليه دين يحيط بماله اقر بقبض دين له على اجنبي كان 
جائزا . اذا كان الدين وجب" في الصحة . 
واذا"'' كان ذلك في المرض لم يجز اقراره يقبضه في مرضه . 


والفرق بينهما ان الدين اذا كان واجبا في حال الصحة فحق العقد اوجب 
البراءة له بقوله له استوفيت 2( والعقد وجحد قُْ حال الصحة » وحق الغرماء تعلق 
بماله في اول جزء من اجزاء مرضه . فقد سبق وجوب”2 حق البراءة بقوله له" : 
استوفيت تعلق حق الغرماء به » فصار حق الغرماء متأخرا9' عن حقه » والحق 
واما اذا اوجب الدين ف حال المرض فحق العقد اوجب البراءة بقوله 
فقد سبق تعلق حق الغرماء اله ق00 وجوب حق البراءة بقوله : استوفيت 3 


او نقول من وجه آخر ان عند العقد اوجب البراءة بقوله استوفيت' والعقد 
باق "١0‏ فبقى حكمه فيب رأ" بقوله استوفيت . 

وليس كذلك اذا اوجب في حال المرض ». لان حق العقد لم يوجب له”) 
البراءة بقوله استوفيت فصار بالاقرار يسقط حق الغرماء "عم) تعلق به. فلم 


.» بوجوو١أيف‎ )8( . » استحقاق‎ ١! في‎ )1١( 

(5) في أديوجب). (9) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
5 في ب «ولو». 08٠١‏ في أ«باقي». 

(5) في ب ١‏ وجود ) . (1) في ب«فبريء). 

(©) ليست موجودة في (ب) . ىم فيأدلنا». 

(5) في أ «ض متأخر» . (98) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
0) في أ«لدين »2 . 


5.١١‏ ب 


يجزء ولان وجوبه ببدل لم يتعلق به حق الغرماء » لان حق الغرماء لم يتعلق بماله 
في حال الصحة . فلم يكن في نتجويز”" اقراره بقبضه ابطال حق الغرماء يبدل" 
فكذلك جاز اقراره » واما اذا وجب في حال المرض فلان وجوبه بترك7» تعلق 
حق الغرماء به » فكان في تجويز اقراره بقبضه ابطال حق الغرماء » وهذا لا يجوز . 


"5 واذا وكل المريض رجلا بقبض دين له » فيات الموكل فقال 
الوكيل : قبضت ودفعت اليه . لم يصدق . 

ولو وكله ببيع عبد له . ولا دين عليه » فباعه بالقيمة بشهود . ثم قال بعد 
موته : قبضت الثمن ودفعته اليه . فهو مصدق . 

والفرق ان في المسألة الاولى اقر بما ليس له ان يبتدئه فيفعله” , لانه ليس له 
ان يقبض بعد موت الموكل فلم يصح اقرارا به" فلم يثبت القبض . فلم يبرأ 
المطلوب . 

و" اما في البيع فإنه اقر بما له أن يبتدئه”" فيفعله » لان حق القبض واجب 
له" بالعقد لا التوكيل0 . لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد » والعقد باقى9) 
فبقى حقوقه , فكان له القبض فصدق في اقراره » فقد ادعى الدفع الى من جعل 
الدفع اليه » فكان القول©" قوله . كالمودع اذا قال : رددت الوديعة . 


وف ا واذا) وكل المريض وكيلا بيع متاع'”) له فيات المريض 


لق في ب ١‏ تجويزه » . 4 الزيادة من ب 

آففق ليست موجودة في (ب) . روم ف م بالوكيل » . 

56) في أ١‏ وجوب » . مم في أ« يتعلق » . 

(4) الزيادة من ب ىم ف أ« باتي » . 

(©)فيأ«رجل». 04 في أ« القوله » . 

(5) في ب «ففعله » . 06 في ١‏ لا توجد علامة أول مسألة » وفي 
(#") الزيادة من (ب) . ب «١‏ فصل « وقبلها » انتهى » للمسألة 
(ة) الزيادة من (ب) . السابقة . 

(4) في ب «يبتديه » . روال)ني أ «فباع » . 


؟].؟ سد 


والمتاع” © مستهلك . فقال الوكيل : بعت المتاع واستوفيت الثمن وضاع . ولم 


يعرف من اشتراه 3 فالوكيل مصدق . 


ولوكان المتاع قائما بعينه 2 والذي اشتراه معروف 2 وهومقر بذلك فإنه” لا 
يصدق , ويكون المتاع للورثة اذم التركة اعيان فتورث7) . 

والفرق' ليس ها هنا عين ٠‏ فلم يتعلق حق الورثة » ولم يبطل حقهم 
بإقراره » فصار اقراره على موكله .» وحق القبض وجب له بالعقد وقد" اقر بما له 
ان يبتدئه فقبضه”" فصدق في اقراره . 

وليس كذلك اذا كان المتاع قائم) بعينه . لأن الظاهر ان العين مورّث 
للوارث”* وانها ملك لهم » وحق التصرف وجب بالتوكيل والتوكيل بطل بموت”» 
الموكل » فصار يقر" بما ليس له ان يبتدثه فيفعله » وفى ذلك ابطال حق الورثة 


5 "راذا اقرالوصي بقبض جميع مال الميت على فلان وهومائة درهم » فقال 
فلان بعد ذلك : له على" الف درهم . وقد قبضها الوصي . فقال الوصي : انا 
ما قبضت منك الا مائة درهم . فانه يؤخذ من الغريم تسعماثة درهم . 

ولو كان المال له في الاصل كان هو العاقد في مال الصبي . فأقر انه استوفى 
جميع ما عليه وهو مائة درهم 2 وقال الغريم : لاا بل كانت الفا وقد قبضها فانه يبرأ 


)20 في أ« المع » . (0) في أ١‏ فيقبضه و2 . 

0( الزيادة من (ب) . (8) الزيادة من ب 

0 فيأدو». (9) في ١!‏ سلوب » بدون نقط . 
(؟)في ب«تورث)». (١0)فيٍأ«مقرع».‏ 

فق زيادة اقتضاها التنسيق والنظام المتبع . )0١(‏ في بسوهوي). 


(5) في أ د حق فقد» . 


لث.؟ لم 


والفرق ان الوصي اقر باستيفاء جميع المال » وفسر الجميع بالمائة » وهو في 
الكلام لم يفصل”" . ولم يقطع . حتى انعقد بتفسيره فثبت”" ان المقبوض مائة » 
ولم يصدق هذا عليه في زيادة القبض الا انه بتسمية المائة جميع ما عليه صار 'مبرئا 
عما زاد على" مائة درهم فكأنه» قبض ماثة . والبراءة عن الباقي لا تصح" . 
لان ابراء الوصي*© عن مال الصبي 2 لا يجوز اذا لم يكن هو العاقد . فبقى 
المال عليه . واذا كان هو العاقد او كان المال7١2‏ له جاز ابراؤه"2 , كذلك هذا 
فافترقا . 


©" ول وأن وصيا باع خادما للورثة فاشهد انه استوفى جميع ثمنها وهوماثة 
درهم فقال"" المشتري : بل كانت مائة وخمسين . فالقول قول الوصي . ولا 
يكون للوصي ان يتبعه بالخمسين الفاضلة . 

ولو اقر الوصي انه استوفى من فلان ماثة درهم وهو جميع الثمن . فقال 
المشتري بل ماثة وخمسين . كان للوصي ان يتبعه بالخمسين الفاضلة . 

والفرق انه لما قال : قبضت ججيع ما عليه . فقد اقر بقبض جميع الثمن ‏ 
وقوله : وهو كذا . تفسيرله . فقد فسر المقبوض في وقت لا يحتاج فيه" الى 
بيانه 5230 , لانه لو اقتصر على قوله استوفيت جميع ما عليه كفى . فلغا التفسير . 
وصار كأنه لم يكن فلا يتبعه بشيء9© . 


. مال مال » تكرار‎ ١! لم يفسر» . (9) 'في‎ ١ في ب‎ )١( 
في« الوصي».‎ )عى٠١(‎ . ٠» فيثبت‎ ١ في ب‎ )5( 
الزيادة من ب‎ )1١( في ب « ميراثا . . . وادعى » وكتسب في‎ )*( 
. » إبراءه وكذلك‎ ١! المامش : « بياض في الأصل » 2000 في‎ 
. 5)ن أ« كله » . ف" في أ« وقال»‎ 
. الزيادة من ب (14) الزيادة من (ب)‎ )8( 
فىب«هبيان».‎ )١١ . » في ب «عل‎ )5( 
في |« ولا يصح » )2 فى ب «شيء».‎ )0( 
1 . » القاضي‎ «١ في ب‎ )8( 1 


-1.؟ سدم 


واما اذا قال : قبضت مائة . فقد سمى" الثمن في حال9©: يرجع في بيانه 
الى قوله » لأنه لا”"' يقر بالاستيفاء » فصدق في مقدار المقبوض وهومائة . فكأنه 
لم يقر بالزيادة فكان له ان يتبعه . 

ووجه آخران قوله : استوفيت جميع ما عليه مبهم » (» وهو هكذا مفسر 
معلوم ؛ والمبهم يفسر”" بالمعلوم فانعقد بتفسيره 2 وصار بتسميته ذلك جميع ما عليه 
ميراثا عن الباقي فصح ابراؤه » لانه0) العاقد » وحق القبيضص وجب 7" له 


واذا قال : استوفيت مائة درهم وهو جميع ما عليه » فقد فسر المعلوم 
بالمبهم . والمعلوم لا يفسر بالمبهم فلغا التفسير فكأنه' لم يقل شيئا فبقى مقرا 
بقبض المائة فله ان يتبعه بالزيادة . 


35 ولوان وصيا اقرانه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميرائه ثم 
قال بعد ذلك : مائة درهم وخمسة اثواب . فاقام الوارث البينة انه"» كان في منزله 
يوم مات الف درهم ومائة ثوب لم يلزم الوصي اكثر ما اقر به . 

ولواقر أنه استوفى جميع 'ما للميت؛ على فلان من الدين » ثم اقام الوارث 
البينة انه كان له عليه الف درهم » فانه تلزمه0) الزيادة . 

والفرق ان كونه في ميراثه يوم مات لا ينبىء”" عن كونه في منزله يوم قبض 
الوصي . لانه يجوز ان يكون ذلك اليوم في منزله ثم قبضه غيره . فلم يلزم الوصي 
هذه(" البينة شيء » فكان القول قوله في مقدار ما قبض . 





. في ب«بين». (4) فيأم«كأنه»‎ )١( 
. في ب «وقت ). زلف في أ« أنه أنه » تكرار‎ )0 
. » في ]أ دمال الميت‎ )6١( في ب دلم».‎ © 
في أديلزمه».‎ )0١( . » في أ« وهوقوله‎ )4( 

(©) في أ١‏ تفسير» . )١90‏ في أدلابيني2). 
(5ي في ب دلان). 06 فيأرفله). 


90)) في ب «وله 2 . 


ه.؟ لدم 


وليس كذلك اذا اقر بقبض جميع الدين . لان كونه عليه يوم مات ينبىء”" 
عن كونه يوم قبض ., لانه لا يكون لغير الموصى ان يقبض"'" دينه » فوجب 
"استبقاؤه الى» وقت قبضه . فلزمه مقدار ما قامت به البينة . 


337 ولو قال لامرأته : تزوجتك امس فقالت : لا ء ثم قالت : بلى . 
فقال : لا . لزمه النكاح . 

ولوقال : لك علي الف درهم , فقال : لا . ثم قال المقرله. : نعم . فقال 
المقر : لا . لا يلزمه . 

والفرق ان الاقرار بالنكاح اقرار تحته دعوى ٠‏ بدليل انه لو اقام البينة على 
ذلك قبلت . والتكذيب يبطل الاقرار » ولا يبطل الدعوى فبقى دعواه فاذا صدقه 
نفل9 , 

وليس كذلك الاقرار بالمال . لان ذلك بمجرد اقراره لا يستوي به دعوة 
الابراء:' , الااترى انه لا يحلف عليه ولا يقبل البينة » وتكذيبه يبطل اقراره فلم يبق 
اقرار9؟ » فلا يصدق به" . 


اذا قال لرجل : انا عبدك »ثم قال" : لا ثم قال : بل" انت 
عبدي » فانه يكون عبده . ولا يكو ن نفيه هذا شيئا"" . 

ولوكان في يده عبد فقال : هذا العبد لك , فقال : لا. ثم قال : نعم . 
فانه لا يكون له ء» ويكون للذي هو في يده . 





. » اقرازه‎ «١ فيأابتي2). 7 في ب‎ )1١( 
في أ« يقضي » . (8)فى ب وبعد».‎ )5 
. استيفاؤه في » . (9) في ب «فقال»‎ ١ في أ‎ 5 
يأدبل».‎ )0٠١ . » فيلزمه‎ «١ في ب‎ )5( 

(0) في ب ١‏ بعد » . )١١('‏ فيب وسبيا؟. 


(5) في ١!‏ محرد إقرار لا يستويه دعوى » . 


1.؟ ده 


والفرق ان جحوده لا يبطل الرق . فاذا ادعاه بعد ذلك والرق باق" صح 
دعواه اذا لم يكن فيه ابطال حق غيره) . 

والمسألة الثانية لما رد اقراره ارتد وحكم بالملك”' له . فلو قبلنا دعواه بعد 
ذلك لادى الى ابطال حق صاحب اليد » وهذا لا يجوز . لانه يصيرمستحقا للحق 
بدعواه من غير اقرار . 


9" واذا قال : هذا العبد لفلان ”ثم ادعى انه اشترى منه قبل الاقرار لم 
يقبل ذلك منه . 

ولو قال : هذا العبد لفلان" اشتريته منه » فوصله بإقراره©, . ثم اقام 
البينة على الشراء . فقبلت بينته استحسانا . 


والفرق ان لفظ الحال يطلق ويراد به الماضي . يقال”» : هذه دار عمرو بن 
حريث , ودار عمر بن الخطاب . “يعني كانت» داره » وقال النبي”' عليه السلام 
لبلا : « الا ان العبد قد نام » فساه باسمه المتقده” » فلما قرن به دعوى الشراء 
فقد اقترن” باللفظ ما دل على انه اراد به اخبارا عن الملك الماضي . فكأنه قال : 
و كان لفلان واشتريته فصدق . 





دخول الوقت » 

حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب 
المعنى قالا : حدثنا حماد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر أن بلالا اذن قبل طلوع 
الفجسرء فأمره النبي يك أن يرجع 
فينادي : إلا أن العبد قد نام ألا أن 
العسد قد نام . قال أبوداود : وهذا 
الحديث لم يروه عن أيوب الأحماد بن 

سلمة . 


6 في أ بافي » . 

م260 في ب « بالال» . 

(م) الزيادة من ب 

وه في باقراته 

رو) ليست موجودة في (ب) . 

(و) في ب« .. . أنت » وفي الامش كتب : 
« بياض في الأصل » 

(0) سنن أبي داود » تعليق أحمد سعد علي 
جااص ١١5١‏ الطبعة الأولى .» طبعة 


ف | بات ف الأذان ة (8) في ب ١‏ باسم متقدم » . 
مصطفى الحلبي « باب في الأذان قبل (9) في ب «اقرت» . 


5.9 سس 


واما اذا لم يقل موصولا فلم يقرن”" باللفظما دل” على ان المراد به الاخبار 
عن الملك في الماضي » فصار اقرارا بالملك في الحال , فاذا ادعى الشراء كان مدعيا 
الشراء”" قبل الاقرار فيكذيه اقراره الاول في دعواه الثاني » فلم يصدق . 


٠‏ مداذا كاتب المريض عبدا له في مرضه*' على الف درهم وقيمته الف 
درهم" ثم افر باستيفائه » جاز » وعتق من 00 الثلث . 
جازا » وعتق من جميع المال . 
والفرق ان حق الورثة تعلق بماله في اول جزء من اجزاء مرضه » وحق 
العقد يوجب البراءة بقوله : استوفيت في اثناء مرضه ‏ فحق الورثة متقدم" على 
حق العبد . فكان الحق السابوَ!''' اولى » كدين الصحة والمرض22 . 
وليس كذلك اذا كان عقد الكتابة فى حال الصحة . لأن حق الورثة 
تعلق بماله في اول جزء من اجزاء مرضه 3 وثبت١"‏ للمكاتب حق البراءة بقوله : 
استوفيت في حال الصحة©" » والحقوق المتأخرة لا تمنم" الحقوق السابقة , 
فكانت السابقة أولى . 
ولأن حق الورثة تعلق برقبة العبد » فهال الكتابة وجب بدلاً عما تعلق به 
حق الورثة » فاعتبرمن الثلث . 


(هم)ى ب ١‏ وحميم ). 

(1) ف أ ه فلم يقترت » . زر مم 
(؟) الزيادة من ب )٠6«‏ في ب ه للسابق » 
59) في ب للشراء » . (5) في ١!‏ وللمرض » . 
ل (10) الزيادة من (ب) . 
ا 
3 1 0 ا 

(#» في ب « مال المريض لاز » . قبلا جنع) 


لدااخم.؟ ‏ ا ده 


واذا" "كاتب المكاتب" فى حال" الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم 
يتعلق به“ حق الورثة . لأن حق ”الورثة لا يتعلق" بما له في حال الصحة ء 
فاقراره بالاستيفاء* لا يؤدي الى قطع حق الورثة ”فجاز ان لا يعتبرا من الثلث . 
0١‏ اذا باع المريض عبداً من آخر وأقر باستيفاء الثمن جاز » وكان 
من”" جميع ماله . 
ولو كاتب ف المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة” اعتبر من الثلث . 
والفرق ان العبد بالبيع قد زال ملكه 2 وانقطع حق الورثة عنه » فصار 
الثمن بمنزله دين للأجنبى . فااذ اقرالمريض باستيفائه » ولادين عليه . صدق . 


واما المكاتب فلم يزل ملك المولى بعقد الكتابة » ولم ينقطع حق الورثة , 
فصار هو بقوله : استوفيت مال الكتابة 8 يقطع”* حق الورثة عن رقبته 34 فاعتبر 
من الثلث »كما لو وهبه . 


.اذا مرض ١‏ الرجل و" عليه دين » فقطع رجل يده عمداً أو 
خطأ . فصالحه من العمد على الف درهم . ثم اقر باستيفائه وهو مريض » 


صدق . 
ولو غصب منه في مرضه فأقر باسترداد المغصوب . لم يصدق . 


والفرق ان ضما ن"" اليد ضمان" جناية . وحق الغرماء لم يتعلق 





)0 في أ« علامة أول مسألة » . (8) فى س«الكتاب». 


0( في ب ١‏ كانت الكتابة ») . (6©9 في ١!‏ بقطم 2 . 
م الزيادة من (ب) . 


. في ب «اقرض»)‎ )3١( 
. زيادة اقتضاها سياق الكلام‎ 4 


)١١(‏ الزيادةمن ب 
(©) الزيادة من ب 059 فىأ١الضاإن).‏ 
(3) في ب ١‏ لأن حق الورثة لا يعلقق » . 20 الزيادةمن ب 
(0) ليست موجودة في (ب) . 


5.6 د 


باطرافه لأن اعضاء الحر”" لا تستحق" في الديون » فلم يكن باقراره قاطعاً به©) 
حق الغرماء عما تعلق به حقهم فجاز” . 

وليس كذلك المغصوب . لأنه مال : فوجوبه ببدل لا يمنع تعلق حق 
الغرماء به" » فصار بإقراره بالحق”" يسقط”» حق الغرماء ٠‏ ويقطع حقهم عن| 
تعلق 'حقهم'به' . فلم يجز . | لو وهب ماله في مرضه ابتداء . 

فإن قيل رقبة العبد يتعلق بها" حق الغرماء » وهو مال » ومع ذلك لو 
قتله رجل "٠‏ وقطع يذه .6 ثم اقر المريضص باستيفاء نصف القيمة) صدق . 

والجواب : ان العبد وان كان مالاً فوجوبه بالجناية » وهى" اتلاف فصار 
كالجناية على الحر . 

553 اذا©" باع الصحيح عبداً ؛ وقبضه المشتري . ثم مرض البائع . 
فأقر انه استوفى الثمن . ومات المريض . فوجد المشترى بالعبد عيباً » فرده 
بقضاء*' » ولم يحبس العبد ليسترد الثمن » ولكنه سلمه”" الى الورئة » فإن 
الغرماء أحق بمال الميت حتى يستوفوا حقهم ‏ فإذا"" بقي لهم شيء بيع هذا العبد 
'“فضربوا مع' المشتري في ثمنه . 

واذا كان لرجل عبد مأذون عليه دين ٠‏ فباع المولى منه عبداً , ولم يمسكه 


غ20 في أزبه) . 


.) في ب ورجع‎ 05١ فيب«الحي».‎ )١( 

5) فيأ«لايستحق». 005 في أ قيمه » . 

66 الزيادة من (ب) . 15) في ب«وهو). 

(84) الزيادة من (ب) . 015١‏ في ب «واذا » . 

(©8) 2 ليست موجودة في (ب) . )١6(‏ الزيادة من ب 

(5) الزيادة من ب (15) في ب«سلمه». 

(0) ,/الزيادة من ب 05 في ب «فأن». 

(ه) في]«سقطو». (م9) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 
9ه في ب (ابه حقهم ) . وقد كرره مع مع ). 


سداء[؟ ‏ ده 


لاستيفاء الثمن . وسلمه الى العبد » لا يكون للمولى” اسوة الغرماء . 


والفرق انه وجب”" للمشتري حق الاختصاص بالعين » بدليل" انه اولى 
بامساكه , وله حق في العين » بدليل انه لو اتلفه البائع يغرم قيمته » فاذا رده 
ابطل حقه من الاختصاص بالعين . فبقي حقه في" العين » وحق الغرماء ايضا 
وجب في العين . فاستويا كدين الصحة . 


واما المولى فقد» وجب له حق الاختصاص بالعين ولم يكن له حق في 
العين , لأن العبد لو استهلك ما لا للمولى لا يجب الضمان للمولى" عليه » 
لأنه لا يجوز وجوب ضمان الدين للمولى ”على عبده؛ *فاذا سلمه للعبد» فقد 
ابطل اختصاصه بالعين” فبطل ولم يبق له في العين حق فلا سبيل له عليه » 
وكذلك المرتهن لاحق له في عين الرهن . بدليل ان الراهن لو استهلكه لا يغرم 
قيمته للمرتهن » وإما له حق الاختصاص بالعين”' فإذا «رده ابطل١"‏ حقه في 
الاختصاص . ولم يبق له في العين حق » فساوى سائر الغرماء . 

5 -واذا باع الصحيح عبداً بألف ثم مرض وعليه دين » فأقر انه" قد 
كان ابرأ المشتري في صحته من الثمن . ثم مات المريض لم يصدق . ولو أقر 
بالاستيفاء صدق299 . 


والفرق : أن البراءة ليست من موجب العقد . بدليل انه لا يجبر عليه » 
فصار متبرعاً بالبراءة » فصار كم| لو اقر في حال مرضه انه وهب في الصحة©" 


(١١)في]دالمولى».‏ ب 202020 )في |« واذا سلمالعبد». 
(5) في ب « يوجب» . (4) ليست موجودة في (ب) . 
0) في ب « وبدليل » )٠١(‏ الزيادة من ب 
06 في أدمن». (١01)فيٍ]«ردبطل»).‏ 
(4) في ب دفانه » . 15)فيأدبه» 
(0) ليست موجودة في (ب) . (*1) ليست موجودة في (ب) وقد كررها في (أ) 
(5) الزيادة من ب « صدق صدق » 
(17) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (4١1)في‏ أن صحه» 


51١‏ سدم 


وتبرعه في الحال لا يصح . فلم يجز . 

وليس كذلك الاستيفاء » لأنه من موجب العقد » بدليل انه يجبر عليه » 
فقداقر يما هو من موجب العقد وذلك الاقرار «'حق المشتري » لأنه وجب" 
للمشتري بحق7) العقد للبراءة 9 بقوله : استوفيت ف الصحة ( وحقى الغرماء 
تعلق بماله في اول جزء من اجزاء مرضه » فكان السابق أولى 2 كدين الصحة 
ودين امرض . 

و©“وجه آخر انه لا يقدر على “ابتدائه فيوجبه" . لأنه لو ابرأه في الحال 
لم يصح . فلا يقدر على الاقرار به . 

وليس كذلك الاستيفاء 2 لأنه يقدر على ان يبتدىء فيستوفي » فيقدر على 
الاقرار » فاذا اضافه الى حالة”" الصحة ولم يقدر على حالة" التقديم جعل 
كالفاعل في الحال . فكأنه استوفى في حال المرض فصح" . 

6 اذا تزوج امرأة لا يعرف لها نسب , فأقرت انها ابنة هذا 
الرجل 2 والرجل أيو 0100 الزوج » فصدقها الأب وكذبها الزوج » صدقت »© 
وفرق بينهما "© . 

ولو أقرت بالرق لأجنبي9" , وكذبها الزوج » ولم يقر المقر له بالاذن في 
النكاح » لم يبطل النكاح . 


(1) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (6) ليست موجودة في (ب) 

(9) في «لحق» (8) فى ب « انتهى » 

ص ف أ« البراء » )في ب ونسبا» 

(4) الزيادة من ب (0)فيأداب» 

(ه) في ب «بانه » )1١‏ في ب «بيتهها ... الزوج » وفي 
(5) في ب ١‏ ان يستبرئه » هامشها « بياض في الاصل » 

70 في ب م حال » («(ى في ١١‏ الأجنبي » 


ل ؟!5؟ سم 


المولى لو اجاز ذلك النكاح”' جاز » والعقد قد صح في الظاهر وهي ”") باقرارها 
لا" يتبين ان ذلك العقد لم يكن عقد » وانما تريد©) اثبات معنى يفسخ به عقد 
قد صح في الظاهر فلم تصدق . 

وليس كذلك النسب . لأن كونها اختاً له يمنع * جواز العقد عليها ٠‏ فهي 
تبين بقولها ان ما جرى بينهما لم يكن عقداً » فجاز ان يقبل قولها » وإن كانت 
بحال لو ارادت ابطال عقد قد صح في الظاهر لم يقبل قوفها 3 كمن باع عبدا ثم 
اقام البينة انه حر الأصل » قبلت( بينته » وسمع "ا دعواه , ولواقام البينة انه لم 
يكن لي 3 واغما غصبته من فلان » لم يصدق . كذلك هذا . 

و(0اوجه آخر ان العقد قد صح في الظاهر فى حال الحرية 3 والرق 
طارىء” بإقرارها ء فلا يبطل التكاح » كالزوجين اذا نسبا . 

وف النسب العقد قد صح في حال الحرية 3 والاخوة طارئة 3 والنسب 
الطارىء يبطل النكاح 2 كالاخوة الطارثة بالرضاع . 


اذا امر رجلاً ان يشتري له جارية بألف فاشترى , فقال البائع : 
بعتكها بألف . وقال الآمر : اشتريتها بألف » فقال المأمور : انما اشتريتها بألف 
وخمسائة فهي" لي ٠‏ فالقول قول البائع وللآمر "2 ان يأخذها بألف فإن اراد 
المشتري يمين الآمر بالله ما يعلم ان المشتري اشتراها بألف وحمسمائة فأبى9" ان 
يحلف . اخذ المأمور الجارية بألف درهم . 





(1) ليست موجودة في (ب) (0) في ب ١‏ وتسمع » 

(م) في أ« وهوى (8) الزيادة من ب 

مم فيأدان» )0 في أ« الطارىء وفي ب ١‏ طار» 
(4) في أ« يريد» )٠١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(ه). في ب « احتالت بمنع » )1١(‏ في أ« والآمر» 

(5) في ب «١‏ فثبتت » (؟1) في ب « فان ابي » 


517 لس 


ولو قال المشتري : اشتريتها بمائة دينار » وقال”" البائع : بعتها" بألف 
درهم كما قال الآمُرء واخذ الآمرالجارية من البائع بألف . وأبى ان يحلف على 
العلم 4 اخحذ المشتري الجارية من الآمر”" بغير شيىء 8 
والفرق ان في زعم الآمرانه لوحلف للبائع” في حق الامساك لأنه كان 
بائع حق'* الامساك بألف درهم . والآمر لو امسك بعد ما نكل عن اليمسين 
لأمسك© بمائة”'" دينار » واذا لم يحلف للبائع 0) في حق الامساك صار متبرعاً 
بقضاء دين المأمور من غير ان يستفيد به حق الامساك . فلم يكن له ان يمسكه ‏ 
والبائع قد اخذ الثمن ء» فجاز له”" ان يأخذ الجارية بغير شىء . 


وليس كذلك اذا كان الثمنان دراهم لأن" في زعم الآمر"" انه يحلف 
للبائع 7" في حق الامساك . "لأنه كان للبائع حق الامساك""2 بألف درهم ء 
والآمر لو امسك لأمسك9؟1) بألف وخمسائة » فقد ادعى ذلك الحق وزيادة 
وادعى 2١‏ حق الحبس ب0004) » فكان له خبسه . 

517 - ولوان رجلا قال ٠:‏ يضم علي مع كل درهم درهم لزمه08 


درهمان . 
ولوقال لامرأته : انت طالق تطليقة مع كل تطليقة » طلقت ثلاثاً 


)0 في أ« وقال وقال » تكرار )0١(‏ في أدلانه) 

ب في أ« بعتكها » )1١(‏ في أ ١‏ البائع » 

دسم في ب ١‏ الآخر» )١1(‏ في أ« البائع » 

(ي) في ١!‏ البائع » (1) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
رم) ليست موجودة في (ب) )١5(‏ ليست موجودة في (ب) 

00 في ب ١‏ لامساك 0 )١8(‏ في ١‏ وادعاء » 

بم في ب «مائة » )١15(‏ ليست موجودة في (ب) 

م الزيادة من ب (17) الزيادة من (ب) 

دوم ليست موجودة في ب زمى في أدله,» 


د عط1؟ ا د 








والفرق أن حرف ١‏ كل » اذا دخل على نكرة” اقتضى استيعاب”) 
5 لجميع ؛» كقوله تعالى : « كل نفس َآئِقَة المت" 4 . « كل من عَلَيْهَا 
فان0©) * ء والطلاق ذو عدد محصور ء فاذا ادخل عليه حرف كل اقتضى 
استيعاب0) الجميع » فصار ىا لوقال : انت طالق واحدة مع ثلاث تطليقات 2 
ولو قال ذلك وقع الثلاث . كذلك هذا . 

وليس كذلك الدراهم . لأن الدراهم "ليس لها' حاصر ايحصرها قفصارا 
ادخال حرف الكل له للاحاطة باجزائه . فكانه قال : له عل درهم مع 
اجزاء00 حملة دراهم أخر 3 ولوقال هكذا لزمه درهمان » كذلك هذا 


(والله'اعلم) . 


م 
)١(‏ في أ«منكر» 
(9) في ب ١‏ استيعار» 27 الزيادة من ب 
(5) ال عمران : ه8١1‏ 0( فياه بحصرها» 
(4) الرحمن : 55 (9) ليست موجودة في ب 
(5) في ب «اخل» ))١١(‏ ليست موجودة في (ب) 
() في ب « استيعار» )1١(‏ مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 
ا هط؟ - 





)) كتاب الوكالة ( 


8 -اذا”؟ قال : لفلان عل الف درهم » وانت وكيله في قبْضها . 
اجبرعلى تسليم الدين اليه . 
ولوقال : هذا العبد لفلان » وانت وكيله في قبضه لا(" يجبر على تسليمه . 
والفرق بين هذه المسائل ان اقراره بالدين يصادف ملك نفسه . لأن الدين 
يكون في الذمة » وما في ذمته يكون ملكاً له”" الى ان يقبضه صاحب الحق » 
فصادف اقراره ملك نفسه فصدق فيه . 
وليس كذلك العين ., لأنه ملك المقر له 2 فصادف اقراره ملك غيره فلا 
يعمل اقراره . 
واما الوصي فإقراره بالعين يصادف ملك غيره 3 فلم يؤمر بدفعه 3 واقراره 
بالدين يوجب ابطال حق صاحبه من القبض . لأن الوصيى لا يقبض الا بعد 
موت الموصى 3 وسقوط حقه من القبض بنفسه 3 واقراره في اسقاط حق الغير لا 
يقبل » فلم يؤمر بالدفع اليه . 


ووجه آخر وهو0) ان ف باب الدين لوصدقتناه ف اقراره والزمناه بتسليمه2» 





(5) في ب «فله » 
(1) فأ« ولو» (6) في ب ١«للوصي‏ » 
05) فيأدلم» (1) ليست موجودة في ب 
() ليست موجودة في (ب) (90) في أ « تسليمه » 
ب 516 سمه 


2 


اليه 'لم'يؤد الى» ابطال حق الغائب . لأنه اذا رجع فجحد الوكالة امكنه استيفاء 
حقه من الغريم . واذا لم يؤد الى ابطال حق الغائب”" قبل اقراره . 

وليس كذلك العين » لأنا لو صدقناه والزمناه تسليم العين اليه لأدى الى 
ابطال حق الغائب , لأنه ريما يعود فيجحد . فلا يقدر على استيفاء عين ملكه » 
لجواز ان يكون القابض قد اتلف ذلك . او غاب او تلف ذلك الشيء في يده 
”فإن ادى' تصحيح اقراره والأمر بالتسليم اليه الى ابطال حق الغائب فلم 


نصه حه ؟) . 


4 اذا وكل رجلا بأن يؤاجر" ارضه فآجرها » ثم فسخ الاجارة او 
قبلها بعيب”) بغير قضاء 2 فإن كانت الاجرة مقبوضة لم يجز فسخه على موكله 2 
وان كانت غير مقبوضة جاز . 

ولو وكل رجلاً بأن يستأجر ارضاً فاستأجرها » ثم ردها بعيب اوفسخ 
العقد , جاز . 


ولو وكل وكيلاً بالبيع والشراء لا يجوز للوكيل ان يفسخ على موكله”"قبض 
اولم' يقبض . 
والفرق بينهما : أن الأجرة إذا كانت مقبوضة فقد تعين ملك الآجر في 


الأجرة وملكها . فصار هو بالفسخ يبطل ملكه . فلم يجبر"» عليه » ووجب 
عليه ضهانه . 


وليس كذلك اذا لم يقفبيضص » لأنه0) لم يملك الأجرة 2 وانما وجد سبب 


(1) في ب ١‏ لم . . في » وفي هامشها « بياض (7) ليست موجودة في (ب) 
في الاصل » 9) في ١!‏ قبضا ولم » 

(5) في ١!‏ الغريم » (8) الزيادة من ب 

(؟) في أ١‏ فادي » (9) في ب « فلم يجز» 


(؟) في 3 فلم يصحه » )في ب ولانه لانه » تكرار . 
(5) في ب ١‏ يؤجر» | 


5١98‏ لها 


الملك . فصار الوكيل بالفسخ يمتنع”" من التملك . فصار كما لو امتنع من 
ابتداء العقد . والدليل عليه الوكيل بالشراء اذا اشترى على انه بالخيار ثم فسخه 
فإنه يجوز . لأنه لم يبطل ملكه » وانما امتنع من التملك”" ؛ واما الوكيل 
بالاستئجار فالمنافع باقية في ضمان المؤاجر” » بدليل انها لو فاتت على ملك 
المكرى » “والوكيل اذا » فسخ فهو قد امتنع من التملك . فصار كما لولم 
يملكه”" ابتداء ولم يعقد . 


واما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين”" ملك الآمر في البيع والثمن » فصار 
بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر” عليه » ووجب© الضمان عليه . 

اذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدفعها اليه طعاماً فله ان يشتري 
الحنطة ودقيقهاء ولو اشترى لحأ أو فاكهة لم يجز على الآمر استحساناً . 

ولو حلف الا يأكل طعاماً١©‏ فأكل فاكهة او لحرا حنث . 


والفرق ان قوله : اشتر”" لي طعاماً . لفظ عموم اطلق والمراد به 
الخصوص . لأنا لو حملناه على عمومه لأبطلنا التوكيل ؛ لأنه لا يجوز ان يقال ان 
المراد به جبيع الأطعمة في العالم » فصار المراد به بعضاً دون بعض ., وهو مجهول 
فلم يجز حمله على العموم » فصار هذا لفظ" عموم اطلق والمراد به الخصوص » 
فانصرف الى اخص الخصوص . واخص الخصوص الحنطة ودقيقها . فاذا كانت 
دراهم كثيرة فالعادة جرت بأن'" ذلك القدر”"لا يشتري به الخبز . وانما يشتري 





)١(‏ في ١١‏ يمنع » (4) في ب «فلم يجز» 
(0) في ب ١‏ التمليك » (9) في ١]‏ فوجب» 

(") في ب «١‏ المؤفجر» )٠١(‏ ليست موجودة في (ب) 
(5) فى بس ١‏ فالوكيل ان » )1١(‏ في أ« اشترى » 

(ه) فى ١!‏ التمليك » (19) في ب ١‏ اللفظ» 

(5) في ب ١‏ لم يملك » (08)في ب ١‏ بانه » 

(7) الزيادة من ب (04 فأ« لا يشتري » 


لم51 د 


بها الحنطة ودقيقها . فانصرف اليه » وان كان درههما او درهمين فالعادة جرت 
بأن”' يشتري به" الخبز فالعرف "قريئة اقرنت" به فانصرف اليه » فلا يجوز 
غيره0©) عليه 1 


واما في اليمين”' فقد بقي اكل المسمى” طعامأروترك اكل الجميع ممكن » 
فأمكن حمل اللفظ على حقيقته وعمومه . فلا يحمل على الخصوص ٠‏ فأي شيء 
أكله دخل في الاسم فحنث" . 

١‏ -واذا باع الوكيل فاختلفا فقال الآمر : امرتك بألف درهم » او 
بدنانير"» » او بحنطة » او بشعير”"" » وقال : لا » بل امرتني بخمسين ديناراً . 
فالقول قول الآمر . 

ولو اختلف المضارب بالمال" "ورب المال؛ فقال رب المال : امرتك ان 
تعمل في البز او الحنطة » وقال المضارب امرتني في جميع الاشياء فالقول قول 
المضارب . 

والفرق ان مطلق الوكالة تنعقد"" على الخصوص بدليل انه لو قال : 
وكلتك بكذا . فإنه يكون وكيلاً في حفظ ذلك الشىء فقط . ولا يكون وكيلاً في 
التصرف فاذا ادعى زيادة في التصرف» فهو يدعى زيادة لا يقتضيها ظاهر 
لفظه 2 فلم يصدق 5 لأنه يدعى زيادة تقتضي 77 خلاف مقتضى العقد وموجبه . 


)١(‏ في ب « بانه » (9) في ب «١‏ ودنائير» 

لم فيأدماه )٠١(‏ ف أداوشعير» 

م في ١!‏ قرنته افترنت » )١1١(‏ الزيادة من (ب) 

(4) في ب بياض . وكتسب في الهامش : )١9(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
« بياض في الاصل » )١9(‏ ف أ ينعقد» 

(ه) في ب «١‏ التميز» (15) في با«تصرف» 

)0( في ب « ما يسمى ) زضلة في ألا تقتضيه » 

20 الزيادة من ب (13) في ب ولا يقتضيها 


(4) فبي ب « واختلط » 


ب 5194 سم 


وليس كذلك المضاربة . لأنها تنعقد على العموم . بدليل انه لو قال : 
دفعت اليك هذا المال مضاربة بالنصف . .اقتضى عموم التصرف . فاذا ادعى 
رب" المال نوعاً من المال دون نوع فقد اقتضى”" شرطأً زائداً على مقتضى العقد 


1 اذا" وكل ابو الصبي وكيلاً يبيع » مال الصبي فهات الأب بطلت 
الوكالة . 


ولوان الامام نصب قاضياً ثم مات لم ينعزل القاضي . 
وليس كذلك الأب . لأن عقده وقع للصبي . والصبي ليس من اهل 
العقد . فلا يجعل كأن الصبي تولى بنفسه فبقي الأب هو الآمرء فاذا مات بطل 
امره فبطل أمر من يتصرف من جهته . 
فإن قيل : فلومات الابن وجب الا يبطل وكالته » لأن الآمر باق0» . 
قلنا : وان بقى الأمر الا" ان الملك الذي انعقد فيه التوكيل قد زال 
الوكيل . كذلك هذا . 
“561 - اذا قال : بعه واشهد عليه . فباعه ولم يشهد » جاز . 
ولوقال : بعه" وارتهن بثمنه» » فباع” ولم يرتهن لم يجز . 


)١١‏ فيبد«ان» (5) في ب «لان» 


6 في أ« يقتضي » 27 في أ« بع » 
م) فيأدوان» (6) في أربه» 
(4) فيب «ببيع» (1) في ب «فباعه » 
(ه) في]: باقي » 


والفرق انه امززه بالبيع والاشهاد . فاذا فعل احده) من غير ان يلحق به 
ضرر جاز , كما لو امره بأن يبيع عبدين فباع احدههما . 


وليس كذلك اذا قال له(" بع وارتهن » لأنه فعل بعض'" ما امر" به 
والحق به ضررا” . فقد نص على عدم التزام* حكمه » فلم يجز" عليه » كا لو 
قال : اشتر" لي عبدا تامأ . فاشترى" له نصف عبد , لم يجرعليه ,» “كذلك 
هذا“ . 

و'وجه آخرا ان الرهن صفة للثمن7”” . لأن الرغبات تختلف باختلاف 
الرهن . لأنه اذا اشترى ودفع بالشمن رهناً ”“رغب البائع في مبايعته » فاذا لم 
يدفع بالشمن رهناً"" لا يرغب في مبايعته » فقد امره بأن يبيع بشمن موصوف . فاذا 
باع بغيرتلك الصفة والحق به ضرراً"" لم يجز» كما لوامره بأن يبيع بدراهم جياد 
. فباعه بزيوف . فإنه لا يجوز . كذلك هذا . 

وليس كذلك الاشهاد . لأنه ليس بصفة للثمن . بدليل ان الرغبات9" لا 
تختلف في البيع بالاشهاد وعدم الاشهاد . فلم يأمره بثمن موصوف . وائما امره 
بأن” يبيع بثمن مطلق . وأمر بأمر آخر وهو الاشهاد ‏ فاذا باع فقد فعل بعض 
ما أمره ببيعه" , ولم يخالفه في ذلك فجاز . 


4 - اذا وكل رجلاً ببيع عبد له , فباعه الآمر فرد عليه بعيب بقضاء 


(1) ليست موجودة في (ب) (9) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(؟) ليست موجودة في ب )٠١(‏ ىأ« والفرق ا 

(*) في ب « أمره به » )1١(‏ فى ب« الثمن » 

(5) في أ« ضصرر» )1١(‏ الزيادة من ب 

(5) في ب ١‏ الزام » 05 فى أدضرر» 

(5) في ١!‏ فلم يجبر» (15) في |« الرغبات » 

(9) في أ « اشترى » )1١5(‏ في ب «ان» 

(8) الزيادة من ب (15) في 5( بعينه » 


55١‏ د 


قاض فللوكيل ان يبيعه . 

ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه الآمرء ثم عجز. فرد في الرق لم يكن 
للوكيل ان يكاتبه ثانياً . 

والفرق انه لما امره بالبيع فقد امره بشيئين بأن يعقد . ويلتزم حقوق 
العقد . لأن عليه التسليم”" فاذا باعه الآمرفقد فعل بعض ما أمر به وبقي الوكيل 
مأموراً بالتزام”'" حقوق عقد يقع له . وهولا يصل الى ذلك الا بأن يعقد . فكان 
له ان يعقد . 

وليس كذلك الكتابة » لأن الأمر بالكتابة أمر بشيء واحد . وهو العقد 2 
لأن حقوق العقد "لا تتعلق' بالوكيل . لأنه ليس له أخذ مال الكتابة » فاذا كاتبه 
فقد فعل جميع ما أمره به فانعزل الوكيل”" » كما لو قال : عزلتك . 

6 اذا باع الوكيل عبداً ثم قطع يده او قتله قبل التسليم فللمشتري 

ولو ان رجلا باع عبداً لنفسه فقطع”" يده او قتله قبل التسليم سقط 
نصف الثمن . 

والفرق ان جناية الوكيل اوجبت ضمانايلآنا لو فسخنا العقد لعاد 
العبد الى ملك الموكل . فيصادف جناية الوكيل ملك غيره » فيجب الضهان ٠‏ 
فهذه جناية اوجبت الضمان . فلو اوجبنا الضمان لم نوجب القيمة عليه الحق”') 


)في النسختين بعدها « والتسليم » تكرار 


(5) في ب «”عبد ) 


زائد (5) في ب ثم قطع » 
(5) في ب « بالزام » 0 في |« توجب » 
© في أ ١‏ لا يتعلق » م) الزيادة من (ب) 
(9) الزيادة من ب (*) في ب « بحق » 
(5) في ب ١‏ الثمن » (١٠)في‏ أ« البيع » 


59190 سد 


حلفه, كالأجنبي ”7 لو"؟ جنى27 عليه ١‏ 


وليس كذلك لوقطع الموكل يده , لأن هذه جناية لا توجب” ضماناً , لأنا 
لو أوجبنا الضمان لأوجبنا عليه تسليم القيمة لحق”' العقد لاعدناه إلى ملكه ‏ 
فكانت جنايته”' على ملك نفسه "وجنايته على ملك" نفسه لا توجب© ضمانا , 
فقد فات المبيع لا الى خلف . فلم يبق العقد”" لانتفاء؛"'' خلفه فبطل . كما لو 
مات قبل التسليم . 

اونقول : لم يستفد“" الملك من جهة الوكيل وانمها استفاد من جهة 
الموكل . فصار الوكيل كالاجنبي . ولوجنى عليه اجنبي لم يبطل البيع . 

واما الموكل فهو قد" استفاد الملك من جهته . وجنايته "على ملك 
نفسه""! توجب "6" تفويت التسليم ٠‏ وتفويت التسليم يوجب عوده الى ملكه ‏ 
وجنايته على ملكه لا توجب٠"‏ ضما نا. فممن حيث يوجب"" الضمان لا 
يوجبه1) فسقط اصلاً . وفات لا الى خلف, فبطل البيع ىا لومات . 


7 -الوكيل بالشراء اذا اشترى ولم يسلم الى الموكل فله الرد بالعيب . 
ولو سلم 8 الى الموكل لم يكن له ان يرده الا بإذنه ٠.‏ 


والفرق انه لما رده الى الموكل فقد زالت اليد التي استفاد بها التصرف فزال 


(1) في ب ١‏ كاجنبي » 2٠١‏ في ١!‏ ببقاء » 

5) ىأدولو» (11) في أ لم يستفيد » 

(") في ب و جنا» )١0‏ فيد فقد» 

(5) في أ دلا يوجب» 05 ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(8) في ب ١‏ بحق » )١5(‏ فيأديوجب» 

(5) في أ« جناية » (15) في دلا يوجب » 

)6 مابين القوسين ليس موجودا في (ب) (15) في أ نوجب » 

)0( في أ دلا يوجب » 0 في ألا نوجبه » 

(9) في ب «للعقد» (14)في ب و سلمه » 


و ا 


ذلك التسليط . فلم يكن له التصرف”") الا باذن جديد . 

واذا كان في يده بعد فقد بقيت اليد التي استفاد بها التصرف » فبقي جواز 
التصرف وان”" زال التسليط . كالمولى اذا حجر على عبذه المأذون والمال فى يده . 
جاز اقراره 2( ولو انتزع الملل من يده لم يجز اقراره 2( كذلك هذا ٠.‏ 

وجه آخر ان يد الموكل لم “تعده للبائع" » بدليل ان الموكل لو اراد أن 
ينتزعه من يده لم يقدر عليه » فهو بالرد يزيل يداً لم تعده*”) للبائع» فلم 
يجز. كما لو اشترى شيئا ثم باعه من غيره » ثم اراد ان يرده بالعيب على البائع 
الأول لم يكن له ذلك . كذلك هذا . 

وليس كذلك اذا لم يسلم لأنه بالرد يزيل يدا قد( افاده البائع”' في عقد 
تعلق 0) حقوقه فجاز. كا لو اشتراه لنفسه9؟" , 

17" - ولو" وكله ان يشترى١2‏ له حنطة من العراء" فاشتراها 
واستأجر حمالاً ليحمله الى منزله استحق الأجر" على الآمر استحساناً . 

ولو اشترى حنطة من قرية بعيدة من المصر واستأجر حمالاً©" لينقلها اليه لم 
ديهز له» الأجر . 

والفرق ان العادة جرت بأن الرجل يشترى الحنطة من” المصر . وينقله الى 


» الزيادة من ب (4) في أ( بنفسه‎ )١( 

5) فىأدواذا» ٠0‏ لا توجد علامة اول المسألة في أ 
(م) في | د لم يعده البائع » )١1١(‏ في ب «اذا وكله ليشتري » 
(54) في« لم يفده» )١7(‏ ف + العراد » وني ب « القرى » 
(5) الزيادة من ب (15) في ب ١‏ الأجرة » 

5( في ١‏ قراره » (14)في اللسختين « حملوه » 

909) الزيادة من ب :)١16(‏ في ب «يلم يلزمه » 

(8) في ١!‏ تعليق » (15) فيبهفي» 


558 لد 


بيته فصار كالمنطوق” به وتعيينه29 بالعرف كتعيينه9" بالنطق . 


وليس كذلك خارج المصر ء لأن العادة لم تجر بأنه يشتري الحنطة من 
القرى » وينقل لأنه ربما “تنقل وربما يترك» هناك » فلم توجد”" قرينة تدل على 
انه اراد به الاذن في النقل » فصار متبرعاً فلا يرجع عليه بالكرى . 

اذا وكله بأن يشتري له عبداً ودفع اليه الدراهم فاشتراه ولم ينقد 
الثمن حتى هلك في يده فله ان يأخذ الثمن من الموكل ثانياً » فإن اخذه فتلف لم 
يرجع على الآمر ثانياً» . 

ولودفع مالا مضاربة الى انسان . فاشترى شيئاً , فتلف المال قبل دفعه الى 
البائع » فللمضارب الرجوع على" رب المال , 'فإن زجع فتلف في يده قبل ان 
ينقده للبائع فله ان يرجع ثانياً"'" ”"وثالثاً ورابعاً وخامساً© . 


والفرق ان في باب الوكالة ما قبضه الوكيل كان مضموناً له على الموكل » 
لأن صحة الوكالة بضمان منعقد"" بين الوكيل والموكل » بدليل ان ما لا يجوز أن 
يكون مضموناً للوكيل على الموكل لا يصلح“" التوكيل به » كمسلم" وكل 
مسلمأ بآن يشتري له خمراً لا يجوز ء وبدليل انه لولم يدفع اليه الشمن وامره بشرائه 
فإنه يصح . فدل ان صحة الوكالة بضمان منعقد" بين الوكيل والموكل » فوقع 


« 


العقد بمضمون في ذمة الوكيل فرجع "© به على الموكل فاذا2 قبض فقد٠‏ قبضص 


)١(‏ في أ «المنطوق » )٠١(‏ ما بين القوسين موجودا في (ب) 

(9) في ب ١‏ تعييه » 01 في ب « ثالثا وكذلك في الرابع والخامس » 
(*) في أ ١‏ لتعيينه ) )١5(‏ ليست موجودة في (ب) 

(5) في ب « بالقرى » 08 فى ب «متعدد» 

(9) في ب « ينقل تبرعا ها» (15) في ب ولا يجوز بصحة » 

(5) في أ« يوجد قرية » (19) في]«لسلم» 

(0) في ب « بالكرا » 0050 فى ب ( متعدد » 

(8) الزيادة من (ب) 2090 في ب ١‏ لرجع » 

(0١‏ في ]«الى» (18) فى أ فاذا فاذا » مكررة 


(19) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 


د ©6؟؟ لد 


مضموناً له عليه » فاذا تلف تلف من ماله فلا يرجع ثانياً . 
وليس كذلك المضارب” لأن مال المضاربة امانة في يده » بدليل انه ما 
لم يدفع اليه مال المضارب «لم"تكن» مضاربة » وبدليل انه اذا قبض مرة فتلف”" 
ثم قبض ثانياً فتلف كان الجميع رأس المال» » فصار المقبوض أمانة » فاذا تلف 
جعل كأنه لم يقبض » “ولو لم يقبض» كان له ان يرجع عليه ثانياً » كذلك 
هذا . 
4 - اذا وكل رجلاً بكل قليل له" وكشير له في ماله كان وكيلاً في 
حفظه . وليس بوكيل له في التقاضي والبيع والشراء . 
ولو وكله بدينه فإنه يكون وكيلاً بقبض الدين . 
والفرق ان مطلق الوكالة عبارة عن الحفظ , قال الله تعالى : ط وَآلْلّهُ على 
ما نَقُولُ وكيل” » يعني حفيظ , وقال : ظ وما أَنْت عَلَيّهم بوكيل " » أي 
بحفيظ"" » فصار | لو قال : وكلتك بحفظ كل مال لي . 
وليس كذلك إذا قال : وكلتك بديني , لأن مطلق التوكيل يقتضي الحفظ 
فقط الا ان ما في الذمة لا يمكن حفظه الا بعد القبض فصار جواز القبض مستفاداً 
بالأمر بالحفظ . فكأنه قال : اقبض واحفظ. فاذا اقبضه كان بإذنه9" . 
واذا وكل الوصي وكيلاً بدفع'" دين على الميت جاز . 
والوكيل بالدفع اذا وكل وكيلاً بالدفع لا يجوز . 





(1) فى ب ١‏ الضاربه » (0) الزيادة من (ب) 
(9) الزيادة من ب (8) القصص : 78 
(5) في ب « فلم يكن » (9) الشورى : " 

(4) فى ب « وتلف » 0٠١‏ في أ« حفيظ» 
() فى ب «مال» )١1١(‏ في ب «انتهى » 
(5) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) )1١0(‏ في]«يدفع» 


-516؟؟ سد 


الآأمر ويجوز" , فصار كالآب ولللأب ان يوكل . كذلك هذا . 


"موت الآمرا 3 وقد خصه الآمر”" بالأمر» فاختص به 3 ولم يعده » كما لو خصه 
بالحفظ ., بأن اودعه شيئاً اختص به ولم يعده » كذلك هذا . 


5 اذا قال الموكل للوكيل : ما صنعت من شيء فهو جائز » فوكل 
الوكيل وكيلاً آخر» وقال له : ما صنعت من شيء فهو جائز . لم يكن للثاني ان 
يوكل ثالثا . 

ولودفع مالأ مضاربة الى رجل » وقال له : ما صنعت من شيء فهوجائز . 
“جاز له ان يضارب غيره » ولو قال الثاني للثالث : ما صنعت من شيء فهو 
جائر؟؟ , فللثاني 0 ان يضارب الثالث2»2 وكذلك الرابع والخامس . 


والفرق ان عقد الوكالة يقتضي الخصوص . بدليل انه لوقال : وكلتك . 
لا يكون له ان يتصرف . وانما يقتضي الحفظ فقط" . وليس له ان يوكل غيره 
أيضاً , واذا» كان مطلق التوكيل يقتضي الخصوص في” قوله ما صنعت من 
شيء فهو جائز زيادة ملحقة بالعقد فكان له حكم اصله وهو الخصوص فلم 
('يتعد الى غيره . 
مضاربة . فله ان يدفع الى غيره مضاربة وان يستأجر ويتصرف . وقوله : ما 
صنمت من شيء فهو جائر» زيادة احقت بالعقد » » فكان لتلك الزيادة حكم 





ب بن موجودا قُِ ب © ف ب 3 لثالث 0 
(0)فيأدموت امر الامرع 9) ليست موجودة في (ب) 


(") ليست موجودة في (ب) (6) فيا دفاذا» 
(5) ما بين القوسين ليس موجودا في ب (5) في ب « وقوله » 
(6) ف ١١‏ وللثاني » )١(‏ في ب « فلم ينقد لك » 


ل 5598 د 


اصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره » واصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه" , لأن 
له ان يضارب فكذلك”») ما الحق به حكمه حكم اصله . فللثاني”" ان 
يضارب . 


5 واذا وكله بأن يرهن له ثوباً بدراهم فرهنه عند ابئه الكبير» او 
عند تاجر له عليه دين جاز” . 

والوكيل بالبيع اذا باع من ابنه الكبير. أو عبده وعليه دين لا يجوز عند 
أبي حنيفة رحمة الله عليه . 

والفرق انه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه » (”وعند عبد) المأذون . 
فهو لا يستوجب الحق لنفسه فجاز . كما لو رهنه من اجنبي . 

واما في المبيع "قله حق' في مال ابنه. بدليل انه لو احتاج الى ماله “في 
النفقة؛ اوجب له . ولو استولد جاريته صح . فاذا باع من ابنه فقد استوجب 
الحق لنفسه » فصار كما لو استوجب الملك لنفسه . ولو باعه من نفسه لم يجزء 
كذلك هذا . 

واما اذا''؛ رهن عند عبده الصغير لم يجز ‏ لأنه يعاقد نفسه » فلم يجز . 

51 - اذا وكل وكيلاً بقبض الدين فهات الموكل . فقال الغريم : قد 
اديت الدين الى الوكيل » وقال الوكيل : قد كنت قبضت امال ودفعت الى 
الموكل . لا يصدق الغريم ولا الوكيل . 


)١(‏ في ب « تختص به . . » وفي هامشها (©) الزيادة من ب 

« بياض فى الاصل » (9) في ١‏ وعنده » 
0 فى أ« كذلك, (9") في أ ١‏ فله مال حق » 
(6) في ب « وللثاني » (6) في ب و للتفقه » 
4 ليست موجودة في (ب) لم الزيادة من ب 


غ558 - 


ولو اودع عند انسان وديعة » ووكل”" وكيلاً بقبضها . ومات”" الموكل » 
فقال المودع : قد رددت الوديعة الى الوكيل . وقال الوكيل : قد كنت 
قبضت ورددتها الى الموكل . فلا ضهان على المودع » والقول قول الوكيل . 

والفرق ان الوكيل اقر بما ليس له ان يبتدئه”» فيفعله » فلم يصدق في 
اقراره 3 كالوكيل اذا قال بعد العزل : قد كنت بعت لم يصدق » كذلك هذا . 

وفي باب الوديعة اقر بما ليس له ان “يبتدثه فيفعله» ‏ فلم يصدق على 
القبض » الا ان المودع امين فيه » وقد اقر بالدفع الى من جعل له الدفع اليه » 
فإن لم يصدقه لم "نغرمه فيجعل» الشيء كالتالف في يده » ولو اتلف في يده لم 

5 اذا اودع عند انسان عبداً ووكل بقبضه . فقتل العبد خطأ » كان 
للمستودع ان يأخذ قيمة العبد من عاقله القاتل . 

وليس للوكيل" ان يأخذ القيمة من المودع . 

والفرق ان حق المودع في الحفظ ثبت في العين”' » بدليل ان انساناً لو 
غصبه منه كان خصما في ارتجاعه » ولو سرقه سارق كان للمودع 2 حق القطع . 
واذا ثبت حقه في العين سرى الى البدل » كالرهن فقد” ثبت له حق الحفظ في 
العين ولا يصل الى ذلك الا بقبض القيمة » فكان له قبضها "“وحفظها . 


في ب « فوكل » (9) في ب ١‏ يبدأ به فيقبضه » 


رم في ب «فمات» (0) في أ« لم يغرمه ويجعل » 

رمم الزيادة من (ب) (م) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 
ري) ليست موجودة في (ب) 9ه في ب « الغير» 

رم في ب « يبدأ به » 8 في أ المودع » 


)1١(‏ في ب«وقد» 
05 في أ« وحقها » 


- 5586 د 


لوكان”" وكله بأن يقبض عبداً من زيد فغصب'" من يد”” زيد لم يكن الوكيل 
خصم في قبضه من يد الغاصب . وانما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من “جهة 
القبض' جناية فلم يثبت”'وحقه في العين فلا يسري الى البدلٌ » كما لو استأجر 
عبداً فقتل عنده'" لم يكن له اخذ قيمته » كذلك هذا . 


6 اذا وكله بقبض امة فولدت كان للوكيل ان يقبض الولد مع الأم . 

ولو قتلت لم يكن له ان يأخذ القيمة . 

والفرق انه0» بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين » فاستند ثبوت هذا 
الحق الى العقد فصار كأن الحق”' ثابت١‏ في ذلك الوقت » ولوقبضها ثم ولدت 
فسرى حق حفظه الى الهاء » كذلك هذا . 


وليس كذلك القيمة . لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند الى حالة 


فإن قيل لوقطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الارش سبيل . ولا 
يقال ان حقه ثبت في العين بالقبض فاستند" كما يقال في الولد . 


قلنا ٠‏ الارش بدل اليد ولم"" يوجد القبض في اليد المقطوعة؟» 2( فلم 
يصح القبض في ذلك الجزء فلم يصر قابضاً العين”" بكماله » فلم يسر هذا 


2 في أدان» 

(9) الزيادة من ب 
0٠١9‏ في أدثابتا» 
)١١(‏ في أ فاسد » 


)١(‏ ليست موجودة في (ب) 
(5) في أ« فغضب » 


© الزيادة من (ب) 


(5) في | د جهته بالقبض » 06 فيأدولا» 
(©) ليست موجودة في (ب) 1١‏ ) في ١!‏ المقطوع » 
(1) في أ« فلم يثبت » (15) في أ ١‏ العين العين » تكرار 


(0) في ب «١‏ عبده » 


سذاء9؟ لس 


القبض الى الناء الذي تولد”" من الجزء المقطوع . وصار في حقه”" كأنه لم 

ووجه آخرانه امره بقبض الأمة” والولد جزء من اجزائها متصل بها فصار 

وليس كذلك القيمة “لأن القيمة» ليست بجزء منها وهو قد خص القبض 
بها فلا يعدوها”" . فصار "كمال له آخرء ولا يأخذ مالاً آخر" . كذلك هذا . 

5 واذا وكل العبد المأذون وكيلاً في شيء الم'يكن» من حقوق 
عقده » ثم حجر عليه المولى لم يكن الوكيل وكيلاً . 

ولو باع العبد او اشترى فوكل وكيلا في حقوق عقده » ثم حجر عليه المولى 
فالوكيل على وكالته . 

والفرق أن حقوق القبضص 'وجبت بالعقد) الا بالاذن» » لأنه العاقد » 
وحقوق العقد متعلقة به » وبالحج رلا يبطل ذلك العقد فلم يبطل حقوقه » وهو 
يقدر على .ان يبتدىء فيقبض ويتولى حقوق عقده بنفسه » فلم ينعزل وكيله . 


وما" لا يكون من حقوق عقده22 فجواز تصرفه بالأمر والأمر ارتفع ٠‏ 
بالحجر فلا يقدر ان يبتدىء فيتولى بنفسه فلا يقدر وكيله9" . 





» في ب « يولد» (9) ما بين القوسين ليس موجودا في « ب‎ )١( 
» في أ« وجب العقد‎ )٠١( (؟) في |« حقد»‎ 
في ب ولانالادن»‎ )1١( في ب «الأم»‎ )"( 
في ب «معها» 1) في ب «لانالادن» وفي هامشها‎ )4( 
1 » (ه) الزيادة من ب « بياض في الاصل‎ 
في ب « فلا تعدوها » 19) في ب «واما»‎ )3( 
رم في ب « كما لوكان له اجزاء ولا نأخذ ما (15) فى ب «عقدع‎ 
» لا اخر» (19) في 1 دان يقع‎ 
» لف الزيادة من ب )005 فى ب «وكيلا‎ 


!9؟ ‏ د 


5637 - ولو وكل” وكيلاً ان يزوجه امرأة فتزوجها"' الوكيل لنفسهء 
: جاز » وكانت امرأته . 
ولو وكله ان يشتري له عبداً بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه » وقسع الشراء 
للموكل . 
والفرق ان في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد . لأنه اذا زوجه» 
يقول : زوجتك من فلان 9 ولو عقد لنفسه “لقال تزوجت)» فلانة, واذا0 
خالفه في لفظ العقد لم يقع العقد للموكل |" لو امره ان يشتري له عبداً0» 
بألف فاشتراه بألفين . 
وليس كذلك في الشراء ؛ لأنه لم يخالفه في لفظ العقد . لأنه لو اشتراه له؟) 
لقال250: اشتريت » ولو اشتراه لنفسه لقال20 أيضاً : اشتريت » فقد وافقه فيا 
أمره به10) 8 وهوقد التزم بعقد التوكيل9» ان يكون عقده له » فاذا عقد كذلك 
وقع له , ولو“ قلنا لا يقع له لصار عازلاً نفسه . وعزله لنفسه وحده" لا 
554 -ولوان رجلاً له عبد عليه دين 34 فوكل الغريم المولى ان 'يبرىء 
عبده) 2 جازء 


ولو وكل المولى ان يستوفي دينه الذي له" على العبد , لانجوز. 


)1١(‏ في أ دوكله» )٠١(‏ في أ«فقال» 

(0) في ب «فزؤجها» )1١(‏ في أ«يقال» 

(”) في ١‏ تزوجه » (؟١)‏ الزيادة من (ب) 

(5) في ب ١‏ فلانه » 19) في ١!‏ الوكيل » 

(©) في أ١‏ يقال تزوجت » )١15(‏ في ب «فلو» 

(5) في ب « فاذا » (19) في أ« ويده» 

0) في أدبما» (15) في أ« يبرأ عنه » 

(6) في أ« عبد » (17) ليست موجودة في (ب) 


(4) الزيادة من (ب) 


585 لم 


والفرق ان التوكيل بالاستيفاء يوجب"" براءة الغريم بإقرار الوكيل 
استوفيت , ويلح المولى التهمة في اقراره بالاستيفاء » "فلو جوزنا الوكالة يؤدي 
الى الحاق التهمة"" , "فلم تجز الوكالة؟ . ْ 

وليس كذلك الوكالة بالابراء . لأن الابراء اسقاط الحق . ولا يلحقه 
التهمة فيه فلوجوزنا التوكيل لبرىء بقوله : ابرأتك » من غير ان تلحقه” التهمة 
فيه » فوجد مقتضى التوكيل* فجاز . كا لوقال : ابرىء”' نفسك من الدين”" 
الذي لي عليك » جاز . كذلك هذا . 


46 - “اذا دقع الى رجل دراهم 2( وامره أن يشتري له بها جارية 2( 
فاشترى" ونقد الدراهم فوجدها البائع زيوفاً فردها على الوكيل فهلكت في 
يده" فإنها تهلك من مال الوكيل7. 


ولو وجدها ستوقة او رصاصاً فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن 
على المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر. 

والفرق بينهما ان الزيوف او البهرجة٠‏ تدخل" في القضاء . لأنه من 
جنس الدراهم . بدليل" انه لو تجوز" به لجاز» فالمشتري" قد قضى بها 
مضموناً عن نفسه » وهو قد امره بحفظها”"" وجعلها امانة عنده الى وقت 
الققضاء , فاذا قضى فقد ارتفع عقد الامانة' وقد قضى مضموناً » فاذا رد عاد 


(1)' في |« نوجب» )1١(‏ في ب «يدها» 


(؟) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) )1١(‏ في ب «الموكل » 
(”) الزيادة من ب 05 في ب «١‏ النبهرجة » 
(5) في أ« يلحقه » )١19(‏ فيأديدخل » 
(ه) في ب ١‏ العقد » )١18(‏ في ب «وبدليل » 
(5) في ب « ابرء » )١5(‏ في ب«تزوج» 
(/7) ليست موجودة في (ب) (16) نيم فللمشتري » 
(8) الزيادة من ب (17) في أ« بحفظه » 
)0 في ب « ثم نقد» (14)نيٍ أ فقد» 


--9190؟5؟ لس 


الى الضمان فلا يعود الا بتجديد عقد امانة 3 ولم يوجد . 


وليس كذلك الستوقة “لأن الستوقة' والرصاص ليسا من جنس الدراهم » 
بدليل ' انه لو تجوز به لم يجزء فلم يصر المنقود"" قبضاً"؟ » #وهوا قد جعل 
امانة في يده الى وقت القضاء » فلم" يقع”" القضاء بالأداء » فاذا رد صار كأنه 
لم يسلم اليه » فبقي امانة في يده » فاذا تلف تلف" من مال الآمر . 

ولو ان مدبرا امر رجلا ان يشتري له نفسه من مولاه بألف دزهم 
فاشتراه وبين انه يشتريه للعبد عتق . ولم يكن للمولى على المشتري سبيل . 

ولو امره» العبد القن ان يشتري له0 نفسه من مولاه بألف درهم . 

فاشتراه وذكر انه يتشريه للعبد » فالعبد حر والالف على المشدري في رواية 
الجامع الصغير"" . ي 2 


والفرق انه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عمّذه ) وشراء 09 المدير لا . 
يوجب ضمان الثمن على المشتري . 


وفي العبد بالدخول معه في الشراء التزم حكم عقده"") 2( والعقد على العبد 
يوجب ضان الثمن على المشتري فلزمه . 


ووجه آخر ان نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري » وانما 
ا موجب" لضمان البدل وجوب حق القبض . بدليل ان العقد" الذي لا 


)١(‏ الزيادة من ب 


5 (و) في ب «١‏ القين» 
(؟) ليست موجودة في (ب) 07 
© فى !< المقصود » (16) ليست موجودة في (ب) 
(4) فى بسدتضا 9 ص 7١‏ مخطوظ سنة 710 بدار الكتب 
لديا المصرية 
5 0 19 في أ« وبشراء» 
,27 الزيادة 0 (م في أ« عقد» 
م اام (14) في أ« اليوجب » 
(8) فيا زامر (ه) في أ« عقد» 


ل-598؟ لم 


ان الضمان”" عليه يوجب”" حق القبض له والمدبر في يد نفسه » "فصار كأنه 
قد(“ قبض نفسه من المولى » فلزم الوكيل الزاما”» بقبضه . فصار كأن الوكيل 
قبضه » ولو قبض المدبر على حكم العقد لا يلزمه الثمن . ولا يكون مضمونا » 
كذلك هذا . 

واما العبد فهو في يد نفسه ايضا »؛ فلزم الوكيل الرضا”' بقبضه . فكأن 
الوكيل قبض ٠‏ ولو قبض الوكيل من المولى رقبة العبد كان الثمن واجبا عليه وكان 
قبضه مضمونا » كذلك هذا . 
عنده الوكيل وجحد”" الوكالة » فليس للدافع ان يضمن الوكيل© . 

ولو قال : هذا الشيء لك فبعه مني . فباعه منه . ثم استحق من يد 

والفرق انه بالاستحقاق تبين” ان الملك فيه لغيره » وانه قبض ثمن20) 
ملك غيره » وقبض ثمن ملك الغير يوجب ان يكون مضمونا ”'عليه » كما لو 
باع ملك غيره وقبض الثمن . ثم استحق المبيع » فإن الثنمن يلزم" . 
كذلك”22) هذا . 


وفي الوكالة ل جحد لم ””يثبت الوكالة ؛ » فصار قابضا مال غيره بإذنه من 





» للوكيل‎ ١ فيأدضان» 0( في‎ )١( 

(5) في ب ١‏ بوجوب » (5) في ب ١‏ بين » 

(9) فى س ١‏ فكانه » (١٠)فيب«من»‏ 

(4) الزيادة من ب )١١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(ه) في ب١‏ الى ان يقبضه » )١(‏ الزيادة من ب 


(0) في ب «١‏ الموصي » وفي (أ) « الرضي » (1) في أ لم يثبتا لوكاله » 


90 في ب ١‏ وحجه » 


ه57 د 


غير وكالة » فصار مؤتمنا » وقبضه مال غيره بإذنه يوجب الا0© يكون مضمونا » 
كما لودفع اليه الدين على وجه الرسالة ليوصله الى الغريم . 

ووجهآخران المشتري اقر ان الملك له . وكون الملك له لا يمنع استحقاق 
الثمن عند فوت التسليم »كما لواتلف المبيع قبل القبض” رجع الثمن » فله ان 
يرجع . 

وفي الوكالة اقرار الملك للغريم”" . فاذا كذبه لم يثبت القضاء » فبقى 
مؤتمنا اياه » وكونه امانة يمنع وجوب الضان عليه كالوديعة . 

0016 ءنى اذا2ء» قال رجل للرجل 0) : اشتر لي هله الالف جارية « 
فقال المأمور : نعم 5 والدراهم «استوق او مبرجة) او رصاص او زيوف لا يعرف 
المأمور 3 والآمر يعرف » فالوكالة) على التسمية وهي الدراهم الحياد » وكذلك 
ان عرف كل واحد منهما 000 انها ستوقة ولم يعلم “كل واحد) ان صاحبه يعلم 2 
فاذا علم كل واحد ان صاحبه يعلم *"انعقد بالمعنى' . 

ولو ان رجلا جاء بدراهم الى بائع"" وقال : بعني بهذه الدراهم كذا 
وكذا. فباعه ما قال فإذا الدراهم زيوف او بهرجة 0 وعلم البائع '' ذلك » فإن 
العقد ينعقد بالمعنى557) » واذا كانت ستوقة او رصاصة فعلى المشتري بدله جيد ”2 
نقد البلد"" , ولا يشترط في الزيوف علم كل واجد بأن صاحبه يعلم . 


)١(‏ في ب«ان» ©9١(‏ ليست موجودة في (ب) 
2( الزيادة من ب )201 الزيادة من ب 

(5) في ١‏ الغريم » )١5(‏ ف ١!‏ العقد بالمعين » 
(4) في ب دواذا » 19) في أ بياع » 

(5) الزيادة من ب )١5(‏ في ب ١‏ نبهرجه » 

» ليست موجودة في (ب) (16) في أ« البياع‎ )١( 

مم في أ هلي لي » مكررة (17) في أ« بالعين» 

(4) في ب « ستوقه أو نبهوجه » (1) في ب « حين » 

(9) في ب « الوكالة » (14) في ١!‏ نفد » تصحيف 


(15) في ب ١‏ البدل » 


]59 لد 


والفرق انه يحتاج > الى معرفة صفته لاحد شيئين ١‏ اما لازالة الضرر”») او 
لالحاق ضرر”» » وفى الوكالة “الحاجة الى معرفتها'» لازالة الضرر» لأنه /01) 
ضرر يلحقه لكون”" الدراهم زيوفا او ببرجة" . فجاز ان يشترط ازالة جميع 
جهات الضرر”» والجهالة . فاذا لم يعلم صاحبه فعنده ان صاحبه غار" له 
وكذلك اذا علم واحد ولم يعلم الاخر ”فاذا لم ترُل) جميع جهات الضرر"”" 

وليس كذلك فى البائع لان الحاجة الى معرفة صفة) الدراهمم لزوال 
الضرر . لان الضرر يلحقه اذا كانت الدراهم زيوفا او مبرجة 9 فاذا علم ذلك 
“فقد زال» الضرر سواء علم ان" صاحبه علم”" أولم يعلم . واذا زال جميع 
جهات الضرر انعقد"" العقد بالمعنى دون المسمى . ووقع القضاء به . وفي 
الستوقة لم يقع القضاء بها فبقى المسمى واجبا . 

6/9 اذا قال لرجل : آأجره دارى هذه بعبد 3 فأجرها بعبد بغير عينه لم 

ولو قال : تزوج لي فلانة على عبد . او اخلع 7" امرأتي على عبد . 
فخلعها او تزوجها على عبد بغير عينه جاز . 

والفرق ان الاجارة تشبه المعاوضة والعقد على المال من وجه 2( وتشبه العقد 


)١(‏ في ب «ان الاجارة » )0١(‏ في ب «دعار» 

(5) في ب ١‏ العذر» )1١(‏ في ب «فا لم يزل» 
(5) في ب «١‏ الضرر به » )١١‏ في ب «العذر » 
(5) في ١‏ الحاقه الى معرقيهما » (19) الزيادة من ب 

(8) في ب «١‏ العذر» )١15(‏ في ب ١‏ نبهرجه » 
(5) ليست موجودة في (ب) (15) في أدثبت» 

9 في أ« يكون » )١1(‏ الزيادة من ب 

(8) في ب ١‏ نبهرجه » (10) في ١1‏ العقد» 

(9) في ب ١‏ العذر» (18) في أ« خلم» 
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على غير المال من وجه . اما شبهها بالمال من حيث ان المنافع 2 تصير مالا بالعقد 
عليها » وتشبه العقد على غير المال من حيث انه لو غصب دارا فسكنها لا 
يوجب الاجر » ولو" استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة » فلوا» قلنا 
انه يجوز على حيوان بغير عينه لالحقناه لما ليس بمال وابطلنا شبهه بالمالء» وهذا لا 
يجوز *فيوجب من الشبهين" . 


اونقول : لما اخذ شبها من الاصلين غلبنا"" جهة المالية فيها » لانه يقبل 
التحويل والنقل الى غيره” . فصار كا مال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو 
“مال كالسلم' . 

واما النكاح فالبضع” ليس بمال , ولا يشبه العقد على الاموال بوجه . فلو 
جوزنا””" على عبد بغير عينه لم يؤد الى ابطال شبهه بالمال » فجوزنا على عبد بغير 
عينه » ومن اصحابنا من قال : ان المنافع“ مال" . لامها تستفاد'"" من 
المال » وانما لا تضمن©" بالغصب . لان اليد لا تثبت*" عليه . والحيوان لا 
يجوز"" ان يثبت في الذمة" بدلا عما هو مال" . بخلاف البضع والدم 
العمد" . فانهم| ليسا يمال . لان الحر ليس يمال . 


كنيز نا نا 

(1) في ب « الانع » )1١(١‏ في ب ١‏ المانع » 

(1) ليست موجودة في (إب) 07 في أ« ملك » 

(*) في ب «١‏ ولو ول » تكرار (16) في ب« تستغال » 

(؛) في أ« ولو )1١5(‏ في ب «١‏ لايضمن » 

(0) في أ« فتوفر حنطه من الشبهتين » (15) في أ «لايثبت» 

(5) في |« علينا » (15) الزيادة من ب 

في أدغير» (107) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(8) في ! « مالك السلم لم » (148) الزيادة من ب 

(4) في أ« والبضع » (19) في ب« والعمد» 


)05١(‏ في« جوزناه» 


7 الل 0 


كتاب الكفالة”" والحوالة 


5 اذا كفل ثلائة رهط بنفس رجل على أن”" بعضهم كقلاء عن 
بعضص كان للطالب”» ان يأخذ اهم شاء بنفس الاول » وأهم دفع بنفسه (4) اليه 
برىء هو وصاحباه . 

ولو"» كفل رجل بنفس رجل » وكفل به آخر فدفعه احدهم اليه لم يبرأ 
صاحيه . 

والفرق انهم التزموا تسلما واحدا في المسألة الاولى لما اشتركوا”' في الضمان 
لاستحالة ان يجب تسليمه0© مرة بعد 27) اخرى في حالة واحدة » وصار كل واحد 
كالآذن لصاحبه في تسليمه اليه » فاذا وفاه احدهم برئوا جميعا ى) لو"» اجتمعوا 
على التسليم . 

وليس كذلك ف المسألة الثانية » لان كل واحد ضمن غير ما ضمنه"" 
الآخر. لان تسليهم9" النفس مضمون عليه مرة بعد اخرى حتى تنفصل”) 
الخصومة . فكل واحد ضمن 0" غير ما ضمنه الآخر "فلا يبرأ بتسليم ما ضمنه 
الآخر“'" كما لو كفل كل واحد دينا على حده . 


© واذا” كفل" ثلاثة عن رجل على ان كل واحد ضامن عن صاحبه 





)١(‏ في ب «١‏ الوكالة » (9) الزيادة من ب 

(؟) الزيادة من ب (١٠)في‏ ب «وضمن» 

5 في أ« لطالب » )١١(‏ في ١‏ التسليم » 

(5) في ب« نفسه » (10) في أ« ينفصل » 

(0) الزيادة من ب )١9(‏ ليست موجودة في (ب) 

(5) في أ« اشركوا » )١15(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(0) في | « تسليم » (19) الزيادة من ب 

(8) ليست موجودة في (ب) )١5(‏ في ب ١‏ الواو» ليست موجودة 


)١9(‏ الزيادة من ب 
١ة؟؟‏ د 


فأدى احدهم شيئا منه زجع على صاحبه بنصف ما ادى ثم رجعا”' على الثالث 
بثلث ما ادى 2 وكذلك لو كاتب”») عبدين على الف درهم وجعل © كل واحد 
كفيلا» عن صاحبه فيا ادى ا ابعر على صاحبه بنصف ما ادى . 


اوكان لرجلين على رج(« الف درهم وكل ”' واحد كفيل عن صاحيه فا ادى 
احده]| لا يرجع على شريكه بشيء . الام ان يزيد على النصف فحينئذ يرجع 
عليه . 
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والفرق ان في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة . وليس بعضها 
اصل” وبعضها كفالة . فاذا9» كانت الجهة واحدة استويا فيه » فا ادى احدهم| 
وقع عن نفسه وعن صاحبه فرجع 7 عليههما . وكذلك في الكتابة الجهة جهة 00 
واحدة . لان جميع المال مضمون على كل واحد"" بالكفالة » اذ5) لولم جعل 
كذلك لكان بعضه2' اصلا وبعضه22 كفالة . والكفالة بمال الكتابة لا 
تجوز" ء فاستويا فيه » فما ادى احدهما وقع عن" نفسه وصاحبه . 

وليس كذلك ف الشراء والدين » لان الوجوب هناك جهتان2" بعضه9) 
بالاصل وبعضه بالكفالة عن صاحبه » فاذا ادى شيئا وقع عن الاصل » لانه 


فيأدرجعء (11) فيأدوجههء 
0) في أ«كانت» )١19‏ في ب «١‏ واحدة» 
(م6) فيأ«فجعل, (1) الزيادة من ب 
(5) في ١!‏ كفيل » (15) في ب« بعضهم» 
)5( في أ« رجلين » (16) في ب « وبعضهم » 
(3١‏ في أ« فكل » (15) في أ«لايجوز» 
19) الزيادة من ب )١0‏ في ب«في» 
(8) الزيادة من ب )1١8(‏ في أ« جهتين» 
(9) في ب (واذا) (19) الزيادة من ب 


» فيرجع‎ «١ في ب‎ )٠١ 


غ5 له 


آكد”" من الفرع حتى يزيد على" النصف . اذ لو جعلنا بعضه”" عن الكفالة 
ليرجع » على شريكه لكان لشريكه ان يرجع عليه بما"' يؤدي , “فلا فائدة' فيه » 
فجعلناه مؤديا عن نفسه .2 فاذا زاد على النصف وقع عن" شريكه فرجع عليه . 


”ووجه آخران فى الكفالة والكتابة من حيث يجعل اداء بعض المال عن 
صاحبه لا يقدر صاحبه على ان يجعل اداءه عنه » لان جميع المال واجب على 
كل00 واحد بالكفالة والكتابة من حيث) له اداء2"" البعض عنه واداء9) 
الجميع فاذا 9'ادى بعضا رجع عليه . 

وليس كذلك الشراء والدين 43 لانا لوجعلنا له الرجوع على صاحبه فيا دون 
النصف لكان لصاحبه ان يجعل عنه فيقول : ان جعلته عن كفالته عني جعلته عن 
كفالتي عنك حتى أرجع عليك : فلم يكن له ان يجعله عنه فوقع الاداء عن نفسه 
فإذا زاد على النصف لم يقدر ان يجعل صاحبه اداه 200 عنه 2 لانه لم يكن عليه الا 
النصف فوقع عن صاحبه فكان له الرجوع عليه . 


5 - الكفالة بالنفس والمال تصح بغير ”رضا المكفول عنه . 
والوكالة عن الغير بغير"' رضا الموكل لا يجوز . 


والفرق ان في الوكالة ايجاب حو لنفسه على الموكل » وهو «١‏ تنفيذ اقراره"6») 


)غ2 في ب د اكد» )٠١(‏ في أ «فكل 

0) في بدعن» (11) في ١|‏ وقد جعال» 

فرق في ب« وبعضهم » 19) في ب«ادا» 

(4) في ١]‏ لرجع » (16) في ب « وادي » 

(8) فى بدكا» 015 في أ القضا» 

(5) في أ«فلايده» )1٠(‏ في أ« اداقك» 

) فىآدعلى (15) الزيادة من ب 

(4) ف !, والفرق ان فى الكتابة » ربو) ها بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
8 الزيادة من (ب) 1 )1١8(‏ في أ«الحق» 


(19) في ب « ينعقد اوامره ( 
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وبيعه وشرائه”" او سماع البينة عليه » وايجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا 
يجوز . 

وليس كذلك الكفالة . لانه ليس فيه ايهاب حق على الغيرء ولا في 
ملكه . وانما هو تحمل حق مضمون عنه .» وتحمل الحق«" عن الغير بغير رضاه 
جائز ى| لو قضى دينه . 


لال" اذا" كان على العبد دين أو المدبرء فكفل بإذن الموولى عن المولى 
يمال » ثم اعتقه المولى » فاختار غرماء”» العبد استسعاء العبد. لم يكن 
للمكفول له" ان يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه”" بدينهم بعد المعتق . 

ولو كان مكان العبد ام ولد فعتقت . فان صاحب الكفالة يستسعيها مع 
غرمائها . 


والفرق ان العبد يقبض رقبته وصية .» وكذلك المدبر" بدليل انه يعتبر"» 
خروجها من١2‏ الثلث » ولوكان عليه دين مستغرق يسعى ١‏ في جميع قيمته 2 
فدل على انه يقبض رقبته وصية » فاذا كان عليه دين وجبت"2 السعاية لجل 


١)افى‏ س («اوشراوه » 
)١(‏ )في ب ١‏ أو مرو م ف ١!‏ الدين » 


(0) في ب «على » : 

” في ب دواذا » (5) في ب «بخير» 
(4)في ب «غير» 0ض دعن 
(ه) في ب «١‏ استيفاء » (١1)في‏ أل سعى» 
(1) ليست موجودة في (ب) 0 


)١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 


--585 لدم 


الرق » لان المستسعاة”" عند ابي حنيفة رحمه الله بمنزلة المكاتب ٠‏ واذا بقي الرق 
صار هذا دينا"» وجب على رقيق . فكان اولى من دين المولى | لولم يعتقه . 

واما أم الولد فاها لا تقبض رقبتها وصية . بدليل انها لا تسعى لغريم "ولا 
لوارث' » فلم يكن الدين مقدما على عتقها» , اذ لا يجب استبقاء الرق فيها 
فعتقت . ووجوب" الدين عليها بالكفالة . وعليها دين نفسها . وصارت 
كحرة” اجتمعت عليها ديون » فاشتركوا جميعا في تلك القيمة . 

- اذا" كفل رجل © عن رجل بمال ولم يؤده”" لم يكن له ان يطالب 
المكفول عنه بالدين » حتى يؤديه . 

والوكيل بالشراء له ان يرجع على الموكل بالثمن قبل ان يؤدي . 

والفرق ان طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه » بدليل "ان له 
ان يأخذه به » فلو جوزنا"" ان يأخذه"" به قبل الاداء لوجهنا عليه طلبين 
مختلفين بمال واحد وهذا لا يجوز . 

وليس كذلك الوكيل . لان طلب البائع عن الموكل ساقط , لانه ليس له 
ان يرجع على الموكل . لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد » فلو اوجبنا له الرجوع لم 
يؤد الى" ان يتوجه طلبان 29 بمال واحد في حالة واحدة فجاز . 

48 - ولوامر رجلا خليطا" له ان ينقد فلانا الف درهم عنه فنقده 
الف درهم “"غلة او ببرجة' لم يرجع على الآمر الا بمثل ما اعطى . 


ولوكان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بالف 'درهم بحقه' . 


(1) في ب «المسعاه» (91) الزيادة من (ب) 

0) فيأددين» )١90‏ في أديأخذ» 

5 في ب «١‏ الالف ارث » (1) ليست موجودة في ب 

(4) في أ« عتقتها» (14) في ب « انتهى » 

(©») في]١وجبت» )١©(‏ في أ ١‏ خليط» 

(1) إفي ب ١‏ كحجرة » (15) في ب بياض ء وكتب في الهامش : 
0) في ب دواذا » « بياض في الأصل » 

(4) ليست موجودة في ب )١10‏ في ب ١‏ عليه » 

(9) في أولم يؤد» )١48(‏ مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 


)0١(‏ في أدانه لا 
ب 52 لس 


ليس في ذمته ضمان قبل" الاداء بملك المال عليه به » ولانه لو أمره "ان ينقد ' الفا 
فنقّد مائة وابرأه من الباقى او وهبه كزين لم يرجع اللا بمائة درهم 3 فدل انه اغا 
يرجع بما يؤدي لا بما يملك 3 وقد ادى الزيوف والغلة9» فرجع بما ادى 3 ىا لوادى 
اقل منه فى الوزن0» . 

وليس كذلك الكفالة . لانه انما يرجع”") عما يملك 3 لا بما يؤدى بدليل انه 
يصير المال مضمونا عليه" في ذمته يملك عليه بدله*» وبدليل انه لو وهب له 
تسعمائة(1) وقبيضص مائة رجع عليه بما ضمن وهو" الالف . فدل انه يرجع”١3)‏ يما 
الوزن . 

اذا" ابرأ الطالب الكفيل من المال فأبى ان يقبل فهو" بريء . 

ولو ابرأ الذي عليه الأصل فأبى ان يقبل كان المال عليه . 


ولو وهب المال من الكفيل او الأصيل فأبيا“"' القبول لم تزه الحبة . 


والفرق ان لفظ الابراء ليس بموضوع للتمليك . بدليل انه لوصادف عيناً 
لا يفيد التمليك وهوان يقول : ابرأتك من هذه" العين . لم يملكه ‏ واغما 
هوعبارة عن اسقاط الحق 3 وق الابراء عن الحق بعد الوجوب معنى التمليك 3 


)١(‏ في أ«ديقبل» )٠١(‏ في أ( هو) ليست موجودة 

(5) في ب « ان ينقله » )١١(‏ في ب « انه لا يرجع » 

(*) الزيادة من (ب) 5 في ب« واذا ع . 

(5) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 9١)ني‏ ب «كان)». 

(5) في ب « الوارث » )١5(‏ في ب بياض . وكتب في الحامش : 
() في أ( رجع » (بياض في الاصل » . 

7) الزيادة من (ب) (هى في أ«لم يجز». 

(8) الزيادة من ب ردى فيأدهذا». 


(9) في ب وله عن تسعمائة » 


555 لدم 


وفي اسقاط الضمان في الأصل بفسخ”" الكفالة اسقاط دون التمليك » فاذا قال 
للكفيل : ابرأتك . حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى' تمحض”" 
اسقاطا» وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال"»: فسخت الكفالة من الأصل ٠‏ واذا 
حمل على فسخ الكفالة صار صريح اسقاط الحق . واسقاط الحق لا يرتد”" بالرد » 
كما لو طلق امرأته واعتق عبده » ولذا قلنا : انه" لو اخذ» عن الكفيل فرد 
الأصيل” بقي حالاً لأنه لا يمكن:" ان يجعل اسقاطاً من الأصل فارتد بالرد . 


وليس كذلك الأصيل » لأنه لا يمكن ان يجعل 20 في حقه قوله : ابرأتك 
على فسخ العقد الذي وجوبه"" واسقاطه من الأصل ., لأنه يصير بيعا بلا ثمن » 
والبيع بغير الثمن باطل"" . واذا لم يمكن ان يجعل اسقاطاً من الأصل جعلناه 
اسقاطاً بعد الوجوب فيكون فيه معنى التمليك , والتمليك يرتد بالرد كالبيع . 


واما الحبة فهي لفظ تمليك . بدليل انه لو صادف عيناً©" تفيد* الملك ع 
والتمليك مما يرتد بالرد . 





)0 في أ( نفسخ » . 5( في ب «١‏ الاصل » 
0 في با وحق». 06١‏ في ب «لايملك ». 
م الزيادة من ب (١١)في‏ ب «يحمل)». 
.2 في ب « اسقاط» . )١9(‏ في أروجدبه2). 
252 في أ« وقد ه. (19) في ب رباطلا » . 
00 في أ« لا يزيد ». (15) فيأدعيبا» . 
ريم الزيادة من ب . (18) فأ( بعد » , وفي ب ١‏ تعيد » والمذكور 
رم في أ« احر» . يقتضيه سياق الكلام . 


ه55 ده 


١‏ ماذا”' وهب الطالب المال للكفيل”" فقبله رجع به الكفيل» 
على الذي عليه الأصل . وكذلك المحتال عليه . 


ولو أبرأه لم يرجع به عليه . 
والفرق ان الهبة عقد تمليك . بدليل انه لو صادف ”“عيناً لملك» افاد 
الملك . فقد ملكه”" ما في ذمته بالهبة » فصار كما لو ملكه بالاداء » ولو ملكه 


وليس كذلك الابراء » لأنه" ليس بتمليك , وانما هو اسقاط للحق" , 
بدليل انه لو صادف عيئاً لا يفيد الملك » فصار فسخاً للكفالة . واسقاطاًة") 
لجا فكأنها لم تكن 8 “لولم تكن لم يرجع عليه بيشي ع9 » كذلك هذا . 

اذا شهد شاهد بأنه9" باعه بثمن حال . وشهد شاهد بأنه باعه 
بثمن مؤجل , لم تقبل شهادتهما . 


ولوشهد شاهد بأنه كفل بألف حالة » وشهد الآخر بأنه كفل له" بألف 
مؤجلة 1 'جازت شهادتهم|"») . 


"والفرق ان الأجل اذا شرط في البيع صار صفة للثمن . بدليل انه لو 
قالت : بعت بألف درهم » فقال : قبلت بألف مؤجل"" لم جزل » ٠فقَل‏ 


)0 في ١‏ أو» 

. في أدفاما»‎ )01١( 

)١0(‏ الزيادة من ب 

(15() في أدشيء». 

(14) في أ« انه » 

. الزيادة من ب‎ )١6( 

(11) ما بين القوسين ليس موجودا في ب 


)١(‏ ني ب «واذا». 

07) في ب ١‏ لكفيل » . 

(5) في ب « ورجع ) 

(4) ليست موجودة في ب 

(ه) ف أ« المحيل » ء وفي ب «١‏ المختال» . 
)3( في أ ١‏ عيبا بملك » . 


فى أدملك ». ' : 
1 37 ان )١0(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 
( ل 046١‏ في ب «لم تجز» . 
(5) في ب(« 2. (9) في أدفشهد». 


-1ع؟ ب 


شهد' احده) بعقد غير ما شهد به الآخر. فلم يجز'" . 
وليس كذلك الكفالة » لأن الأجل شرط ملحق بالعقد » فاذا اتفقا عل 
العقد , واختلفا في شرطه”" "يلحق به' ‏ فلم يثبت الشرط وبقي العقد : 


588 -واذا كفل المريض بمال ثم مات ولادين عليه لزمه من ثلثه» » ولو 
اقر انه كفل 5 الصحة لزمه من””» جميع الملل » اذا لم يكن لوارث او عن" 
وارث . 

ولو أقر بالحبة او العتق 5 حال المرض واضافه الى حال الصحة كان من 
الثلث . 

والفرق ان ف الكفالة معنى التبرع 0 » لأنه يقرض”» الشيء من ذمته 
ليرجع ”'' عليه في الثاني 2« فصار كإقراض العين 2« وفيها معنى المعاوضة١)‏ 2« 
7 بدليل انه يرجع بما يؤفدي ؛ فقد اخل شبهاً من الأصل : شبهاً بالمعاوضة؟) من 
وجه . وشبه"" التبرع من وجه ) © فلشم | بالتبرع» قلنا : اذا كفل في حال100) 
المرض كان محتسباً من الثلث . ولشبهها”"" بالمعاوضة” قلنا* : اذا قال : 
كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال فيكون” فيه توفير '"حظه من 
الشبهين . 





. » المفاوضة‎ ١! في‎ )١١( فلم تجز.‎ )١( 

(؟) فى أ «الشرط» )١9(‏ الزيادة من ب . 

(5) الزيادة من ب / (19) في ب «شبهة » . 

(4) فى'ب و ثلاثة » )١5(‏ في ب «١‏ فشبهته بالشرع » . 
(©) فيأدكفيل». )١8(‏ في ب «حالة » . 

(؟) ليست موجودة فى ب . (15) في ب م ولشبهه » . 
فىأدمن». 1 )١17(‏ في أ ١‏ بالمفاوضة » . 

(4) في ب« اللتبرع » (14) الزيادة من ب 


. » في ب «ليكون‎ )١19( 


- (70» في أ رحطة من الشبهتين » . 


. 2 في ب «لرجع‎ ) ٠١١ 


- 17 ل 


واما العتق والحبة فتمحض تبرعاً . فاذا وهب في الحال اعتبر من الثلث » 
واذا اقرانه وهب في الصحة فقد فعل”" بما ليس له ان يبتدئه فيفعله 2( وليس" له 
ان يقربه . فلا يصدق على التقديم » فجعل كالموجب" في الحال . فاعتبر من 
الثلث . 


5 -لا يحبس الوالدان فى ديون الولد . 
ويحبسان” فى نفقة الولد . 


والفرق ان في توجيه”" الحبس عليه ايجاب عقوبة على الأب . لأجل مال 
ابنه » وهذا لا يجوز . كا لوسرق ماله لا يقطع . وكا لوقتل عبده لا يقتل”" . 
واما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى” الى الاضرار بالصبي الى" ان يموت 


جوعا . ففي حبسه توجيه !0" عقوبة على بدنه230 2 لأجل روح الصبي » وهذا 
ئزء كا لوقتل الأب ابنه 3 فإنه يعزر"" ويؤدب . كذلك هذا . 


3 بيد 
)١(‏ في ب «اقر». 0 في أ«لايقبل» . 
)١(‏ في ب ١‏ فليس ») . (8) في ب دادى). 
(”) في أ « بالموجب » . (4 في أدواللىل». 
(5) في أ« الوالدين في الديون » . )٠١(‏ في ب«نوع2). 
(6) في أ« ويحبس في النفقة الولد » . (11) في ب ويديه). 
(5) في ١!‏ توجه » . 00)فيأديفز». 


م5 - 


وكتاب الصلح ( 


6 اذا تهايا في غلة الدارين ففضلت فى يد أحدها زيادة غلة"' لم 
يشاركه”" صاحبه فيها . 


وفي الدار الواحدة اذا فضلت الغلة في يد احدهما زيادة على مال» اخذه 


“والفرق بينهما"“ ان التها في الدار الواحد يقع ييز وقسمة"' واستيفاء 
لحقه” فلا29 يكون مناقلة » بدليل انه لو استحق ق نصيب احدها لا يرجع عل 
شريكه في نصيبه بشيء ١‏ واذا كان كذلك فقد اوجب بعقده ان يستوفي هو من 
بدل نافع مثل ما يستوفي!:٠'‏ صاحبه » فوجب المضي على عقده ٠‏ فاذا استوى 
احدهما اكثر مما استوفاه صاحبه رجع به عليه . 


وليس كذلك في غلة الدارين , لأن المهايأة على غلة الدارين تقع ١‏ مناقلة 
ولا تقع” استيفاء » بدليل انها لوتهايآ ثم استحق نصيب احدههما رجع في 
حصة شريكه بحقه » فكل واحد نقل 'حقه اعطى الى"" ما اخذه » فلم يبق له 
حق فيه220 » فسواء اخذ اقل او اكثر لا سبيل له29 عليه279 . 


)١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب . (8) في ب «دولا». 

(5) في أ دعليه » )٠١(‏ في ب«استوق». 
(5) في ب «١‏ يشارك » (١١)فيأديقع».‏ 

(5) في ب وماء. (١)نيأ«ولايقع‏ ». 


(©) الزيادة ن ب (15) في أ د حصه ما اعطاني » . 


(5) في أ ازالتها » وفي ب « التهاىء » . )١4(‏ الزيادة من ب . 
470 في ب ١‏ وقيمة ) . )١5(‏ الزيادة من ب . 
(8) الزيادة من ب . )1١(‏ في ب «النتهى » . 


1558 سدم 


5 وان” تهايآ فى الخدمة على عبد أو امة واشترطا على كل واحد 
منهم| طعام”" جاريته اجزأه استحساناً . 

وان اشترطا الكسوة لم يجزه» , “الا ان يبين شيئاً معلوماً أوكانت كسوة 
مثلها معروفة" . 

"والفرق ان)» “الماع الشروة” على كل واحد مما لا يّى ولا 0 ال 
«'ما لا يقبله عقده"" , الا ترى انه لو قال : كل من مالي ما شخت فإنه 0 
يجوز ولو ان رفقة ة خلطوا الدراهم ليشتروا "2 المأكول جازء وان259 جاز ان 
يأكل واحد 2" اكثر 202 مما يأكل الآخر فجاز اث شتراط الطعام . 

وفي الكسوة معنى التمليك » لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار 
مشترطاً”" تمليكاً » وتمليك المجهول لا يصح » فاذا بين" صار معلوماً فجاز , 
فإن قيل ان كان فيه معنى التمليك وجب الا يجوز . لأن تمليك1؟ ثوب موصوف 
بثوب موصوف لا يجوز . وانما يجوز اذا كانا معينين . الجواب ما بينا . 


81> - اذا صالح من ده!5”) العمد”:" على ما 5 بطن امته52) لم ججر. 


)1١(‏ الزيادة من ب 


فى أدفان ». 

وب وان (11) في أه ليسترق » . 
1 الزيادة من ب . (15) فيأدولو» , 

0 في |« فان» (014) فأ« واحدا». 
ره فيأدلم جره . (5ا) ليست موجودة في ب ٠‏ 
3 ما بين القوسين ليس موجودا في ب . (15) في | «شرطا» . 

ب) في بولان». ا 00) في أدنبين » . 

قف ليست موجودة فى ب . (18) ف ١‏ التمليك » 
0 في ب «ولا يسلمه» . (15). ليست موجودة في ب ٠‏ 
00 فى أرما لا مثلهع. (0) الزيادة من ب 

0 يك 1 فيأدامه 


القتة 1 0.0 كك 


والفوق اث دم العمد يوجب*" امال من وبجه » بدليل أن احد الأولياء اذ 
صالح وعفا ينتقل”" حق الآخرين الى المال . ولو كان الولي واحدا”» وعفا”» عن 
بعض الدم انتقل الباقي مالاً » والقاتل اذا صالح ولي المقتول عن الدم على مال لا 
يعتبر خروجه من الثلث . فصار يتملك" ما في بطن امته بما له حكم المال فلم 
يجزء كما لو استأجردابة على ما في بطن امته . 


وليس كذلك الجعل في الخلع . لأن البضع عند" خروجه عن ملك الزوج 
غير متقوم » بدليل انها" لو اختلعت نفسها في مرض موتها على مال اعتبر خروجه 
من الثلث , كاطبة » فقد شرط الجنين بدلاً عن غير مال" فجاز , كما لو أوصى له 
بما فِ بطن امته . 

| أو' نقول الدم متقوم في نفسه . بدليل انه يجوز ان يحب العوض فيه 

حكى) . وينتقل الى" الى المال فجاز ان يعتبر فيه ما يعتبر في عقود") 
المعاوضات . حتى لا يجوز على الجنين » كما لوتزوج امرأة على ما في بطن امته . 

واما الخلع فالبضع 7" عند خروجه عن الملك غير متقوم » بدليل انه لا ينتقل 
مالا بنفسه . ولا يجب البدل" حكما . و*" بدليل مسألة المريض فأشبه» 
الوصية . 

او نقول ان" الأحكام المتعلقة بالحمل موقوفة على الولادة بدلالة00 


» في أ« ونقول‎ )٠١( . 2 في ب ويشبه‎ )١( 

(؟) في ب ١‏ انتقل » . )1١(‏ في ب ١‏ الى الى » تكرار . 
5 في أدوهوع». (19) في أ« عقوده » . 

(5) في أ« واحد » 1 205 في ١‏ والبضع » 

(0) في ب ١‏ وعفى » . (15) في ديدل». 

(5) في أ ١‏ بتلك » (15) الزيادة من ب . 

(9) في ب « عن » (15) في ب «فاشبهت » . 
(8) في أ دانه » (17) ليست موجودة في ب . 
(9) الزيادة من ب (18) في ب «فدلالة» 


وأه؟ نهد 


الميراث والوصية له. والنكاح والصلح لا جور 'تعليقهما بالشروط فلم" يجران 
يكون البدل” منها متعلقاً استحقاقه بالولادة . 

وليمس كذلك الخلع » لأنه يجوز تعليقه بالشروط والأخطار”» » لأنه طلاق 
فجاز ان يكون العوض فيه مما©» يقف استحقاقه على شرط وهو الولادة 
فجوزناه9 . 

8" -اذا صالح”" من 000 دم العمد على خمر او خنزير اوحر وهو يعرفه” 
كان عفواً ولا دية 2" له عليه . 

ولوكان الدم خطأ فصالح" على هذه الاشياء كانت عليه الدية . 

والفرق انه انما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط ان يسلم له هذه الاشياء ‏ 
فاذا"" لم يسلم عاد الى" ما بإزائه وبإزائه" الدم » والدم اذا سقط لا يجوز ان 
يعود . ك| لوعفا"" ثم اتفقا على ابطال"" العفو لم يعد القصاص . 

واما في الخطأ فالواجب الدية وهو" انما رضي بسقوط حقه عن الدم بشرط 
ان تسلم*" له هذه الاشياء » فاذا لم تسلم*" عاد الى ما بإزائه » لأن المال اذا 
سقط يجوز ان يعود » كما لو اشترى بدين له عليه شيئاً”" ثم تقايلا البيع عاد 
الدين 3 :''كذلك هذا"'. 





0 في | « تعليقها بالشرط لم » . (19) في ب لا واد . 

فيأدبدلا. )١19(‏ الزيادة من ب . 

(م في ب « والاحضار» . (15) في أدازائه »”. 

(5) الزيادة من ب . )١8(‏ في ب«عفى). 

(ه) فيأهتيف». (15) بعدها في أ« الدم اذا سقط لا يجوز ان 
() في «فجوزناء . يعود كما لو عفار ثم اتفقا على ابطال» 
0 فيا« صلح». بد كراد 

م فب وعر )0 (19) الزيادة من ب . 

69 في أديقربه » . )06 في أ«يسلم». 

.» فيب «ولاشيء». (015) في أ« لم يسلم‎ )0٠( 

(05) فيد فصالحه». حيو الزيادة من ب 


ا كت 


8 - “اذا قتلت أمة رجلاً خطأ وله وليان فولدت فصالح المولى احد 
الوليين على ان يدفع اليه ابن الأمة بحقه من الدم فهو جائز . وهذا اختيار منه 
ولو صالح على نصف الأمة الجانية لا يكون بذلك مختاراً لامساك' نصف 


الأمة , 


[ والفرق”" ] لأن حى المصالح سقط" بالابن عن نصفه . وحق الآخر 
ثبت" في نصف الأمة فهو مختار» امساك نصفها . فصار كم) لو قال : اخترت 
نصفها :'بنصف الدية . 

وليس كذلك اذا صالح احده) على نصف الأمة . لأنه لم يجز امساك شيء 
من الأمة . اذحق الآخرثابت في نصف الباقي » وهولودفعه اليه كان له" . فلم 
يصر مختارا . فلا يلزمه نصف الدية . 


5 اذا" صولح من دعواه على عدل زطي"" لم يره » ثم صالح 
القابض الآخر فرده على الثاني بقضاء او بغير قضاء ليس للثاني ان يرده على الأول 
بخيار الرؤية . 

ولو رده عليه" بخيار العيب فله ان يرده على الأول بالعيب“' اذا كان الرد 

والفرق انه ٠اوجب‏ للثاني» الحق من الحمل الذي وجب حقه فيه , 


09 علامة أول المسألة غير موجودة في أ ره) في باديثبت). 
© في ب «مختار» . 
)٠١(‏ الزيادة من ب . 
)1١(‏ في ب «واذا صالح » . 
205 في ب «زملي»). 
)١*(‏ الزيادة من ب . 
)١5(‏ الزيادة من ب . 


<) فى باو خحسة). 
(© فى ب«انه لا . 
(5) في ب «مسائل » . 
© فى أ الديه» . 
فك زيادة اقتضاها نظام الكتاب . 
07 5 
في ب « يسقط » . 06 في ب « يوجب الثاني » . 


لااللآهة؟ م 


وايجاب حق الغير فيه آكد7؟ "في البيع» من الرد بخيار الرؤية » ولو "رده فرضيه) 
لم يكن له الرد2؟ , كذلك هذا . 

وليس “كذلك خيار) العيب » لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي 
اوجب حق الثاني فيه 2( لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وف بدله”2 وهو في ذمة 
المشتري فلم" يوجب الحق فيها في "ذمة البائع؛ » واذا لم يوجب الحق في 
المحل الذي وجب حقه فيه" لم يصر مسقطأ لحقه من الرد فبقي حقه » فاذا رد 
عليه كان له ان يرده كما لو باع شيئاً آخر . 

و0 وجه آخر انه لما صالحه عليه وسلمه" تمت الصفقة الأولى فيهء 
بدليل جواز مصاحة الثانى ولولا انه ملكه 2 وتمت الصفقة لما جاز "ان يملكه؛' » 
غيره » وتمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية » كى| لو رأه©© وقبضه . او" 
نقول بالصلح انتقل الملك فيه الى غيره » وانتقال الملك يوجب بطلان خيار 
”“الرؤية ولا يوجب بطلان خيار"" العيب » كما لومات فورثه ورثته"" . 


١0داذا‏ ادعى على رجل الف درهم فانكرها . ثم صالحه على ان 
باعه** بها عبداً فهو جائز » وهذا اقرار بالدين . 


ولوقال : صالحتك منها على عبد لا يكون اقراراً بها . 





)١١‏ في ب ١‏ اكد » وني أ« الد» . )٠١(‏ الزيادة من ب 
(5) في ١!‏ املنع » . )١١(‏ في]«وسلم». 
فلك في أ دملك ». 


(5) في ب وراه فرط منه » . 
05 في ب «١‏ كذلك بملكه » . 


(5) في ب ( أن يرده» . 


(5) فى أ« لذلك كخيار + ولذلك » عليها (114) فى باورده». 

شطب ويحتمل ان تكون علامة الكاف . (66) في ب «ضونقول »2 . 
(5)في أ زيدله و. 0150 الزيادة من ب . 
0) في ب «ولم ). 0059 في با دورثه ) . 
(08) في ب «فها». 0م06 في أدباع ». 


)4 في ب « ذمته للبائع » . 


568 لدم 


والفرق ان البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه “بدلاً مضموناً؛ » فصار قوله : 
بعتك هذا العبد" بما تدعيه , اقراراً بأن ما يدعيه مضمون” » فكان اقراراً . 

وليس كذلك لفظ الصلح » لأن الصلح لا يقتضي ان يكون بإزائه*) وهو 
المصالح”' عنه بدل مضمون . لأنه لو اقتضى ذلك لوجب انه اذا صالح من 
الألف”" على خمسمائة لا يجوز , لأن الألف لا يكون مضموناً بخمسائة » واذا لم 
يقتض '" بدلاً مضموناً لم يكن دخوله في الصلح اقراراً"» بأن م0" بإزائه يكون 
مه نآ" عليه فلا" يلزمه شيء . 

7 اذا" صالح من الدين على عبد وهومقر به وقبضه لم يكن له ان 


ولو 62 اشترآه بألف جاز له ان يبيعه (19) مرابحة . 


“”والفرق بينه]| ') ان عقد الصلح مبنأه على المساهلة والحخط والابراء 3 
بدليل انه لو صالح من الألف على حمساثة جازء فلم يعلم كم "الاقى العبد") 
من الدين وكم حط , فلا يصل الى الاخبار”'2 عن رأس المال0'" من غير ظن ولا 
حزر00») ايل" جوز . ْ 

وليس كذلك البيع 2 لأنه ليس مبناه على الحط وانما هو على الاعتياض 


١‏ في أ« بدل مضمون » . 01١1١‏ في أ« مضمون»). 

6 الزيادة من ب . 00 فيأوعلا». 

رمم في ١!‏ يدعيه » . ("1) علامة اول المسألة غير موجودة في أ . 
() في ب « مضمونا » . (184) في ب «دواذا). 

(ه) في ب « باذنه » . (16) في أ يبيع ) . 

رج في أ« مصالح» . (15) في «دسيع ». 

مم في ب والف». 00 في أدلافي للعبد» . 

(0) في ب «يقبض ») . (1) في ب «الاخيرا » . 

6 في أ ب «اقرار» . (19) في ب وماله » . 

. في ب « ولا حرر » وني أ« ولا حرز»‎ )7٠١( . الزيادة من ب‎ 0٠١ 


(51) الزيادة من ب . 


م م 


مرايحة” 0( . 

43 - اذا”" كان لرجلين على رجل مال ( وفي يده الف درهم ) لاحده]| 
”الف درهم' وللآخر مائة دينار”» فصالجاه من ذلك كله على الف درهم 
وقبضاها» لم بجر . 

ولوكانت”" الألف والمائة دينار لواحد فصا حه على الف" درهم” جاز . 


والفرق انه" جعل الألف بدلاً عن الألف والمائة دينارء لأنه لم يرض 
على الف( ومائة"" دينار فكان ربا 29 1 لأنه يخص الألف اقل منها فلا يجوز 1 


وليس كذلك اذا *“"كانا لواحد' . لأنه لا يقسم*" الألف على الدراهم 
والدنانير » بل يجعل" الألف مستبقاة . والمائة ”""يبرأ منها' ويمكن ان تجعل 0 
هكذا ليصح العقد فجعلناه كذلك . 


4 - اذا" طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري 


)١١(‏ الزيادة من ب 

010 في ب «والاثة » . 

05 في أ« ربوا »وفي ب«ربى». 
(14) في ب «١‏ كان الواحد » . 


. » انتهى‎ ١ في ب بعدها‎ )١( 
في ب «واذا).‎ )9 
. مابين القوسين ليس موجودا في ب‎ )( 


(54) الزيادة من ب )1١8(‏ في ب «يقيم). 
)22 في أ« وقضاها . 6 في أدتجعا 2. 
(5) فيأدكان». 01 في أ« مشترى عنه » . 
فق فى ب والالف© . (18) فيا «دبجعل)». 
(50) ليست موجودة فى ب . (15) في ب« لتصبح » . 


(5) فيأدانء. (0) في ب «واذا طرى » 
)١١(‏ فىأرالف)». 


6ةهة؟ ده 


البائع على ان ”'قبل البيع منه مع العيب” وثوباً معها و“يرد عليه الثمن فهو 
جائز . فإن استحق من يد البائع المبيع ) كان للمشتري ان يأخذ الثوب من 
البائع . 

ولو" طعن المشتري بعيب فصا حه البائع على عبد ودفعه اليه » ثم استحق 
المبيع فإن العبد يسلم للمشتري بحصته من الثمن . 

والفرق ان البائ ع لأ صالح على عبد" ف فقد ألحق العبد” بعقد قائم فالتحق 
به » فصار كأنهها موجودان وقت العقد . فاستحق احدهها , ولو١)‏ 5 كذلك 
بقي 0 الباقي بحصته . كذلك هذا . 


وليس كذلك في المسألة الأولى اذا صالح البائع على ان يرد" عليه المبيع 
وثوباً معه » ”"لأنه لما رد عليه المبيع وثوباً معه"" لم يبق بينهما عقد . فلم يصر 
ملحقاً بعقد قائم فالتحق به ”'فصار انما' جعل الثوب بدلاً عما فات من المبيع . 
فلما استحق تبين" ان الغائب لم يكن مملوكاً للبائع من المشتري الثوب على 100 
غير حق موجود » فوجب أن يرد" . 

06 اذا" ادعى في دار دعوى . فصالحه على خدمة عبد سنة . 
فلصاحب الخدمة ان يخرج بالعبد من المصر الى اهله . 


ولو استأجر عبداً ليخدمه 8 لم يجز له ان يخرج به20 من المصر . 


(1) ىأ«قتل». 0 في ب «لبقى » . 

) في 1« اليت» . )011١(‏ في أديرده» 

(5) الزيادة من ب )1١(‏ ما بين القوسين ليسم موجودا في ب . 
59) قأدوات». (16) في ب «١‏ قضاء وانما » 

(8) الزيادة من ب (15) في أ« عبا» من غيرنقط . 

(3) في أض «١‏ وان » . )016 في ب «عن ) 

70 فى ب « العبد » . في ب (يوده 2 . 

(م) ف ١!‏ العقد» . 2030 في ب دواذا » . 


زه في ب «فلو»:. (14) ليست موجودة في ب 


5 سد 





والفرق ان في مقابلة الخدمة “بدل مستقر' وهو رد "العبد المستأجر" على 
المؤجر؟ ٠‏ فلوجوزنا للمستأجر السفر به لجاز ان يلزم المؤجر”» أضعاف قيمة ما 
”اخذ من الاجرة" على رده » فيؤدي الى الاضرار به فلذلك" لم يجز له السفر 
به0. وهذا قلنا: ان للمرتهن”' ان يسافر بالعبد . لأن رده عليه" لا على 
الراهن . فلا يؤدي جواز السفر به الى ”الزام غرم لم يرض به . 

واما العبد المصالح بخدمته فليس في مقابله الخدمة مال مستقر » فلو الزمناه 
مثونة الرد لم يؤد("" الى ان يلزمه”"" اكثر تما اخذ فجاز كما قلنا في الرهن . وكان 
الشيخ أبو بكر الرازي يقول : مسألة الصلح محمولة9" على ان المدعي كان 
متأهباً”'' للسفر ويخاصم , فصالح على الخدمة » فيصير ذلك دلالة على أن رب 
العبد رضي بإخراجه » فكأنه شرط" ذلك . فعلى هذا لاايحتاج الى الفرق . 


5ك اذا صالح من الشفعة على مال بطلت*" الشفعة ولم يجب المال . 
ولو صالم*" من دم العمد على مال جاز الصلح ووجب المال . 
ولو صالح من الكفالة بالنفس على مال لم يجز الصلح ولم يجب المال . 





(1) في ب « بدلا مستقرا » )1١(‏ في ١١‏ الترعرم » . 
(5) في ب ١‏ العبد على المستاجر» . 0١‏ في أ« لم يؤدي». 
(” في أ ١‏ المؤاجر» . (18) في أ «١‏ يلتم » . 
(5) في ١!‏ المستاجر » وفي ب « المسافر» . (14)فٍ)١‏ محمول» 
(9) ليست موجودة في ب . 1 (16) الزيادة من ب 
(5) في ١!‏ ماخذ من الاخوة » . في أ« يتأهب ». 
20/0 في« فكذلك » (/9ا) في أ« يشترط» 
(48) ليست موجودة في ب . (18)ني أ« بطل » 
(9) في« المرتهن» . (19) في ب «١‏ صولح » 
)٠١(‏ ليست موجودة في ب . (50) في أ وشراء». 


ل 1 2 


فلم يستفد بالصلح حقا لم يكن » والصلح” من غير حق لا يجوز . 
وليس كذلك الدم . لأن ملك القاتل 'في'الدم؛ تخالف لما كان قبله » لأنه 
كان مباح الدم للمولى » فاذا صالح زالت الاباحة واسقط حقه عن التصرف في 
نفسهء فلذلك© جاز الصلح 3 واذاك» صح الصلح والدم مما يجوز ان ينتقل الى 
المال بنفسه جاز ان يأخذ عنه العوض . 
وفي الشفعة لا يجوز ان ينتقل مالا » ولا يسقط حقاً يجوز له التصرف فيه » 
فلا “يصح اخذ' مال عليه . 
وفي الكفالة لا ينتقل مالاً ولا يسقط حقاً يجوز له التصرف فيه فلم" يجز 
اخذ العوض عليه كالوكالة والمضاربة . 


» في ب وللمصلح » ريم في ب «دفاذا‎ )١ 

) ب . ٍ 
القاس دافى ره) في أ دفلا يصلح احد» . 

(6) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . : 

م في أ ١‏ فكذلك » . رم فيأملمى. 


-52ه56 ده 


(كتاب الاكراه ( 


7 اذا اكره ”فقيل له لنقتلنك" أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن” 
هذه الميتة او لحم الخنزير» فلم يفعل حتى قتل كان آثما . 

ولو اكره على اخخذ مال الغير فامتنع منه* حتى قتل لا يكون آثما . 

والفرق ان الحظر في الميتة والخمر والخنزير لحق ”الله تعالى"' . والحظر 
يرتفع بالاكراه 3 بدليل قوله تعالى : 0 لما آضطر ركم إلَيو”" 4 فصار مباحاً . 
فقد امتنع عن أكل مباح حتى قتل فألم . 

وليس كذلك مال الغير» لأن الحظر فيه لحق المالك » وحقه يبقى" مع 
الاكراه فبقي الحظر . فصار يمتنع عن المحظور حتى قتل » فكأن مأموراً . كا 
لو امتنع عن الزنى”"" أو قتل انسان . 

- ولو اكرهوه على هبة جارية لرجل ودفعها" اليه فوهب ودفع"") 
واعتقها الموهوب له جاز عتقه عند علا ئنا الثلاثة . 


ولو باعها الموهوب له لم يجز . 

. ©» في ب وفقتل... ») وكتب في « بياض في الأصل‎ )١( 

الهامش : « بياض في الأصل » (7) الاتعام : ١19‏ 
(5) في ب «آشربن » . (8) في ب «بقى » . 
() في ب ١‏ لتأكلن » . (9) في ب ١‏ محظور» . 
(8) في ب « خنزير» . )0١(‏ في ]«الزنى» . 
(0) ليست موجودة في ب . )١١(‏ في ١‏ ودفعوها » . 
(5) في ب « اليه . . . » وكتب في الهامش : )١1(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 


.51 لد 


والفرق ان هذا عتق صادر عن اكراه7) 2 بدليل انه لولا الاكراه والا لما قدر 
ال موهوب له على الاعتاق » والاكراه لا يمنع صحة الاعتاق فنفذ . 


وليس كذلك البيع 2 لأنه بيع '") صادر عن الاكراه فلم يجز “كيالو اكره9©») 
على البيع » يوضحه انه بالاكراه على الهبة يأمره بأن يملكه » والملك تسليط على 
جميع انواع التصرف . #فكأنه سلطه' على البيع مكرهاً فلم يجزء «وفي العتتق 
جعل كأنه سلطه على العتق مكرهاً" فأعتق . كذلك هذا . 

8 - لواكره على ان يبيع " عبداً له بألف فباعه بأكثر ١من*الف'‏ جاز 
البيع 2 بالكل . 

ولو اكره على ان يقر بألف فأقر بأكثر منها جاز اقراره بتلك الزيادة ولم يجز 
بالألف . 

والفرق ان في باب البيع هو غير مكره على تلك الزيادة » فصار راضياً 
بذلك القدر ء فجاز العقد في ذلك الجزء » واذا جاز في جزء جاز في الجميع » اذ 
لوجوزنا في بعضه لفرقنا الصفقة عليه » وهذا لا يجوز . والدليل عليه انه 02© 
لو باع شيئاً على انه بالخيارثم اجاز العقد في" نصفه فإنه يجوز في جميعه . كذلك 
هذا . 


واما ف باب الاقرار فهو غير مكره على تلك الزيادة » فجاز اقراره مها 2 
وجواز اقراره في بعض ما اقر به" لا يمنع بطلانه في الباقي . كما لواقرلانسان “" 


. في ب « الاكراه » . (8) في ب «منها»‎ )١( 

. » ليست موجودة في ب . (9) في ب « اقراره‎ )١( 

5 في | ذاكرهه » . )٠١(‏ في ب « الواو» ليست موجودة . 
(4) في ب دانع . )١١(‏ ليست موجودة في ب 

(8) في ب «١‏ فكان تسليطه » (؟1١)‏ في ب ١‏ ونصفه » . 

(5) الزيادة من ب (1) ليست موجودة في ب . 

9) في ١‏ بيع » . (014)في أ دانسان» . 


ب [51] سم 


بألف وحخمسسائة فرد اقراره 5 حمسمائة وادعى الألف لزمه الألف 2 كذلك هذا ٠.‏ 
لواكره”" على ان يبيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها”» الف 
درهم لم يجز البيع استحساناً . 
ولو اكره”” على ان يقر له2©» بألف درهم فأقر يمائة دينار قيمتها الف درهم 
جاز اقراره©) به . 
والفرق ان الدراهم والدنانير في ”باب البياعات جعلت“ كالجنس 
الواحد » بدليل انها ثمن الاشياء وقيم" المتلفات . والبيع يقتضي" ثمنأء 
فصار الاكراه على إن يبيع بجنس') الدراهم اكراها على أن يبيع بسيجنس الدنائير 34 
وضار كأنه اكرهه على البيع مطلقا فلم يجز البيع" . سواء باع بالدراهم او 
بالدنانير . 
وليس كذلك الاقرار . لأنهها جنسان مختلفان حقيقة وانما جعلا 0" كالجنس 
الواحد في كونه| ثمناً . والاقرار ليس بثمن . فلم يجعلا" كالشيء الواحد فقد 
عدل”" عا اكرهه9 عليه » فصار مختاراً فى الدنانير فلزمه . 
فإن قيل : لو قال : بعتك هذا العبد بألف . فقال : قبلت بمائة دينار 
قيمتها الف درهم لم 'يجزا , ولا يجعل كالجنس الواحد . وكذلك”" لو شهد 


2 في أ« يقبض » . 
(1) في أ داكرهه» . (8) في ب ١‏ بيع بخس » . 
() في ب «وقيمتها » . 8١‏ الزيادة من ب 
5) في أ داكرهه » .. 0) فيأ«جعل» 
(5) الزيادة من ب . 15) في ب « فلم يجعل » 
(5) فيب «الاقراع». (09) في ب وعدله ». 
(5) في أ« جعل في باب البيعات » . (14) فيأذدكرهه» 
9) فى ب « وقيمة ». (18) فيب«لايجوز». 


019 : الزيادة من ب 


515 ده 


شاهد بأنه باعه بألف . وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها الف درهم لم تجزة") 
بدراهم » وكذلك لوقال : اشتريت بألف درهم . وقال البائع : بعته بمائة دينار 
فإنم| يتحالفان » ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبتت”" هذه الاحكام . والجواب ما 
بينأه(؟) . 


١ذاذا‏ اكره على البيع والتسليم . فباع وسلم . ثم باع المشتري من 
غيره”» وسلم » ثم ان امالك اجاز احد البيعين” جاز البيع الثاني » وكذلك 
اذا تناسخته”* الباعة ثم اجاز"» احد البيوع جاز الكل . 


ولوان”" رجلا باع مال غيره بغير امره . ثم باعه الاخر من آخر » والثالث 
من رابع 2 واجاذ200) صاحيه أحل7١1)‏ العقود لم يجز جميع العقود 3 وانما يجوزما 
اجازاه وكذلك الغاصب اذا باع الثيء المغصوب من آخر . وباعه المشتري من 
اخر . فاجاز احد البيعين© بطل الآخر . 

والفرق ان المشتري من المكره عقد على ملك نفسه . بدليل انه لو اعتقه 
نفذ0؟'' عتقه فيه » الا ان لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه » فاذا أجازه فقد اسقط 
حق نفسه » فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت العقود كلها . كى) لو" اشترى 
عبدا على ان البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم » ثم باعه”"" المشتري الثالث 
وسلم 2 ثم أجاز البائع العقد24 الاول جازت21 العقود كلها » كذلك هذا . 





(00) فيأدلم يجز. )١١(‏ الزيادة من ب 

(0) في ب « بدينار» . )١١(‏ في ب «فاجاز» . 

5 فيأدثبت». )١7(‏ الزيادة من ب 

(5) فيأ«بينا». )١15(‏ في ب « البايعين » . 
(ه) في «غبر» . )١5(‏ في ب«بعد». 

(5) في ب «المال» . (1) فى التستختين « فنفذ» . 
(9) في ب « البايعين » . (15) الزيادة من ب 

(8) في أ تناسخه » . 1) في ب«باعء» 

(9) في!«جاز». (18) في أ«للعقد, : 


)215 في أ« جاز» 
كك 


وليس كذلك الغاصب وبايع” مال الغيرء لان كل واحد لم يعقد على 
ملك نفسه ,» واغما عقد على ملك غيره . وهو المغصوب منه . بدليل انه لو اعتقه 
لا ينفذ عتقه فيه 3 فقد عقد على ملك غيره عقودا9) » فإجازة واحد لا توجب”) 
إجازة الآخر. كما لو باع عبده وجاريته فأجاز بيع الجارية و» لم يجز بيع 
الغلام » كذلك هذا" , 
اجازته » واذا لم يقع عقد المشتري للبائع 5 واغماله حق الفسخ واذا””" رضي به0) 
واجازه*؟2 فقد اسقط حقه فصاركىا لولم يكن ولو060 لم يكن لحازت22 العقود 
كلها كذلك هذا . 

وليس كذلك الغاصب » لان هذه العقود كلها وقعت لصاحب المال. 
بدليل انه اذا اجازه"" فانه يدخل بدله في ملكه . فأي واحد تولاه واجازه جاز 
وبطل ما سواه 3 ىا لوعقد على شيئين له فأجاز العقد على احده| . 


0 ولوان المستري من المكره باعه من آخر حتى "تناسخته الايدي) 
ثم ان المشتري الاخير“" اعتقهء ثم اجاز البيع لم تجزه" اجازته ء 
وى لصاحبه ان بذ ٠.‏ اهم شاء . 


1) في أ داذا باع . )1١(‏ في ب داجاز» . 

(5) فيأ«معقودا». (19) في ب بياض ء وكتب في الامش : بياض 
زفة في أ« لا يوجب » في الأصل » . 

(5) في أ فالبيع » . )١5(‏ في أ«الاخرع». 

(6) الزيادة من ب )١9(‏ في« لم يجزه . 

(5) ليست :موجودة في ب (15) الزيادة مز ب 

9) في ب وفاذا » 306) في ب ماءنا . 


(48) ليست موجودة في ب . 
(8). في أ« واحدة » 

2220 الزيادة من ب 

. ,نيأ( جازت»‎ )١١( 


5168 لد 


ولو باع عبدا بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له ان يضمن 
الثاني ٠‏ وله ان يضمن الاول لا غير» . 

وجه الفرق ان في البيع”"» الفاسد المالك سلط الاول الى التصرف حتى باعه 
وسلمه فصار يتصرف "بتسليطه واذنه فيبيعه" من الثالث بإذنه فلم يكن له ان 


يضمنه 


وليس كذلك الاكراه . لان الاكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من 
الثاني بإذنه0» وتسليطه فصار» الآخر متصرفا في ملكه بغير اذنه » فكان له ان 


ا 


, فاذا ضمن احد الباعة لم تجز" الببوع الماضية قبل ذلك‎ ٠# 
. وجازت العقود التى بعدها‎ 

ولو اجاز”" احد البيوع جازت العقود” التي قبلها وبعدها . 

والفرق بين الاجازة”' والتضمين ان التضمين يتمحض”" تمليكا » وليس 
فيه معنى اسقاط حق . بدليل انه يأخذ منه البدل لما نقل”" الملك فيه اليه 
فصار" هذا تخصيصا له بالتمليك . فاختص به » ولم يجزما قبله » ى] 7" قلنا 
في الغاصب اذا باع ثم اجاز لم تجزه“'' البيوع الماضية الا ان الثاني والثالث نفاذه 
من جهة الذى اجاز له*20 . فكانه كان ملكا له فنفذ ما بعده2 من العقود . 

واما الاجازة فيتمحض" اسقاط الحق . فاذا اجازه فقط اسقط حق 
نفسه . وقد عقد على ملك نفسه عقودا . وانما امتنع من" نفاذه لعدم رضاه » 
فاذا رضى جاز الجميع . 


. » )في النسختين « يتمحص‎ ٠١ . الزيادة من ب‎ )١( 
فيأ«بيع». (١١)في سب«يصل)».‎ )0( 

(*) في ١١‏ بتسلطه فاذنه فبيعه » , 9١)في‏ ب وصار» . 

(5) الزيادة من ب (19) في أدكا لوقلنا» .. 
(8) فيأ«دصار». (5١)فيأدلميجز».‏ 

(5) في ادلم يجز». )١8(‏ في ب واجازه له) . 
0) في أ «جاز» . (15) الزيادة من ب 


)2 في أ ١‏ البيوع » وبعد المذكور فى بس فق في أ دنفده » . 


« التي بعدها ولو اجاز احد البيوع جازت م08 في أ« فيتمخض » من غير نقط . 
العقود العقود » تكرار . (19) ليست موجودة في ب . 


89) في ب «١‏ الاجازة » . 
ه556 ده 


5 1 - اذا اكره على بيع عبده فباعه” ولم يسلم » فاعتقه المشتري لم 
ينفذ عتقه .» ولو قبضه نفل(" عتقه . 
ولو اشترى عبدا بشرط ا خيار للبائع وقبضه او لم يقبضه ثم اعتقه لم ينفذ 


والفرق انه انما(" باع بشرط الخيار لنفسه لثلا0© يتملك عليه العبد من غير 
رضاه » او لكيلا يفوت ملكه عليه الا برضاه » فلم يكن مسلطا للمشتري على 
التصرف » فاذا اعتقه فلو نفذناه لازلنا ملكه بغير رضاه . وهذا لا يجوز . 

وليس كذلك الاكراه . لانه لم يشترط لنفسه خيارا » وانما سلطه على 
التصرف”" والعتق واكراهه”" على التسليط" على العتق لا يمنع نفوذه » كما لو 
اكرهه” على نفس الاعتداق لا يمنع نفوذه » فصح التسليط فعتق7" . 

اونقول المانع من نفوذ عتقه ١'خيار‏ البائع ) » وخياره بعد القبض باق'") 
فبقى المانع فلم يجز . 

وليس كذلك في مسالتنا لان المانع من نفوذه عدم القبض . فاذا وجد 29 
زال المانع 9" فنفذ . 

© اذا" اكره بوعيد27 تلف حتى جعل29 عتق عبده أو طلاق 
امرأته لم يدخل بها بيد رجل . فطلق او" اعتق » ضمن المكره نصف المهر , 


وقيمة01) |( عيل . 





(0 في ب «فباع » . )١1(‏ في ! م جائز البيع » . 

0) في أ«ديفذ» . (10) في «باقي » . 

5 ةيأدلا. (16) في أ« دخل » وفي ب «١‏ وجه » 

(4) في أدليلالا». (14) في أ« النافع » . 

(ه) في أ دلان لنا» . (18) في ب هلو 

(5) في أ المتصرف » . (1) في ب بياض . وكتب في الهامش : 
(7) في ب «١‏ فاكرهه » . « بياض في الاصل » . 

(8) في ١!‏ التصرف » . (17) في ب « حصل » . 

(9) في ب داكره » . (14) في أ« واعتق » . 

. » في ب«وعتق» (19) في أ« والقيمة‎ )٠١( 


-51515 لد 


ولو شهد الشهود بأنه”'' جعل امر امرأته "بيد هذا' ! او عتق عبده » ثم 
”اعتق العبد وطلق المرأة"" » ثم رجعوا . فانهم لا يغرمون شيئا . 

والفرق ان الاكراه آكد”» وابلغ من تعلق الضيان به من الشهادة » بدليل 
ان في باب الاكراه يجعل المكره كالمباشر فينقل العقد اليه. ولا يجعل في 
الشهادة كذلك ., الا ترى انه يجب القصاص عل المكره بالقتل » ولا يجب 
القصاص على الشهود اذا رجعوا . والدليل عليه ان "للقاضي الا' يقضي بشهادة 
الشهود . فلم يكونوا' ملجّئين" فلا ينتقل الفعل”" اليهم . بخلاف 
الاكراه » فان الفعل ينقل اليه فصار مباشرا بنفسه تفويت ملك غيره فغرمه'"") 
وفي" الشاهد"" تسبب ولم يباشر » فاذا لم يباشر اتلاف “ملك غيره؛ لم 
يغرم'"" . ش 

5 لواكره بوعيد تلف على البيع » ولم يؤمر بالدفع » فباعه ودفعه لم 
يكن على الذي اكرهه شيء . 

ولواكره”" بوعيد تلف على ان بهبه" له » ولم يأمره بدفعه ولم ينهه عن 
ذلك . فوهبه ودفعه2 » فقال له : قد وهبته29 لك فخذه . فأخذه الموهوب له 
فهلك عنده . كان الذي اكرهه ضامنا . 

والفرق ان مقصوده من البيع يحصل بنفس العقد . لان مقصوده من البيع 

التمليك والملك في البيع يحصل بنفس العقد » فلم يكن الاكراه على العقد اكراها 


)١(‏ في دانه » 00١‏ الزيادة من ب 
(0) في أ« بيدها» . روى في ب« اليهم» . 

9) في ب ١‏ اعتقها وطلقها » . (10) في ب «فغرم». 

05 فى ب « ااكدء في ١|‏ الد» (017) الزيادة من ب 

30 في | «فتقل 2 . (14) في ب «ملكة عليه » . 
الزيادة من ب (ه) في أ« لم يغمد عليه » . 
زفة في أ« القاضي لا » () في ب راكرهه » . 
0( في ب « فلم يكوا » . 0ل فيأدتهبه». 

.و في أ « ملحين فلم ينقل » | (8) في أ« فدفعه» . 


(19) في أ« وهبيت » . 


5١9‏ سه 


على القبض والتسليم » فصار “مسلا باختياره'" » فلم يكن عليه ضمان . 

وليس كذلك الطبة » لان مقصوده”؟» حصول الملك له والملك لا يحصل 
بنفس العقد , وانما يحصل بالقبض على العقد .» فصار اكراهه على العقد اكراها 
على التسليم فكان مكرها عليه فله ان يضمنه . 

7 - لوا*) اكره رجلين بوعيد تلفي حتى تبايعا وتقابضا عبدا » ثم اكره 
المشتري بوعيد تلفي حتى قتل العبد"" عمدا بالسيف فلا قصاص على المكره » 
ولكن البائع يضمن المكره قيمته”" . 

ولوكان اكرههما بالحبس على البيع . واكره'* المشتري” على القتل عمدا 
فللبائع قيمة العبد على المشتري . وللمشتري ان يقتل الذي اكرهه . 

والفرق ان الاكراه بالجبس لا يوجب نقل”0 الفعل “فلم يوجب' هذا 
الفعل ضمانا على المكره حتى يجب له حق ملك فيه . فلم يصر"" شبهة في درء؟" 
القصاص . فجاز ان يقبض . 

وليس كذلك في المسألة الاخرى**" . لان العقد اوجب الضمان على 
المكره . لان الاكراه بوعيد تلفب يوجب نقل الفعل الى المكره » فقد وجب للمكره 
حق ملك" فيه » فصار شبهة . والشبهة تدرأ" القصاص . ولا يلزم الغاصب 
اذا قتل المغصوب فإنه لا يجب القصاص في احدى الروايتين فلا يلزمنا"© . 


((1) في ب ١‏ تسليمها باختيار» . (1) في ب بياض . وكتب في الماش : بياض 
(5) في ب ١‏ مقصود » في الاصل » 

(") الزيادة من ب (19) الزيادة من ب 

(5) في ب «دولو». )١19‏ في ب ودراء». 

(5) في ب « المعبد » . )١5(‏ ليست موجودة فى ب . 

(©) في ب ١‏ العمبد » (19) في ب « املك 

(5) في ب « وقيمته » . )١1(‏ في أ بدرء » وقي ب «ترد» . 

0) في ب «١‏ واكرهه » . 19) في ب وبائه» ,. 

(8) الزيادة من ب . . (14) في ب «تهى 2 . 

(9) في أ ديقيل » . 


518 د 


كتاب الححر 


قال محمد بن الحسن رحمه الله : اذا قال المحجور عليه : هذا أخى 
اوعمي لم يأخذ القاضي بقوله 2 ولا يوجب نفقته”" في ماله من غير بينة”) . 

ولو قال : هذا "ابنى اوهذا ابى" صدقه القاضى 2( وفرض له2©؟ نفقته في 
ماله . 
والفرق ان نسب الاخ والعم لا يثبت يثبت بقوله » فلو اوجبنا لهم النفقة بإقراره 
لأوجبناها بقوله . وايجاب الحق في ماله بقوله لا يجوز 

وليس كذلك الولد والوالد . لانهها اذا تصادقا ثبت النسب" بقوله) 020) 
فاذا اوجبنا النفقة بقوه|” لم نوجبها”"' بقوله . ولا بقول الاب . وانما اوجبناها 

بشوت النسب . وهذا جائز كما لو ثبت بالبينة2592 , 

1ظأ - اذا بلغت المرأة مُمُسيدة فاختلعت من زوجها بمال جاز الخلع 3 ولم 
يجب المال . فاذا0' صارت “"مُصْلِحة لم) تؤحذ بذلك . 

والامة اذا اختلعت نفسها من زوجها يمال 29 له يجب المال 5 الخال 34 
فاذ|0') اعتقت احذدت بذلك . 

والفرق ان الامة محجور عليها لحق الغير » وانما امتنع نفاذه لحق المولى 3 
فاذا اعتقت خلص الحق لما . وزال المانع فلزمها المال » كما لواقرت بدين . 

وليس كذلك المرأة لانها محجورة لحق نفسها. فلم ينفذ قولها في حق 
نفسها . فصارت كالصغيرة والمجنونة اذا اقرتا"”' بمال واختلعتا انفسهما من الزوج 


/ لم توجبها‎ ١ في أ دنفقة ). له في أ« لم يوجبه » وفي ب‎ )١( 
. تنبيه ) . والمذكور يقتضيه السياق‎ ١ في ب‎ )0( 

() في ب ١‏ ابي او هذه امي » . 9 في أو بينه» . 

(1) ليست موجودة في ب . 000 في أ د واذا» . 

(ه)فأم الولد » وفي ب «١‏ الوالد والوالدة » 05 0.0.06 ...في با بياض . 

(5) في ب «اتصاقا » . (م8) ليست موجودة في ب 

0 في أونسب»). 4م فيأدوافا». 

(8) الزيادة من ب (18) فيأداقر». 


2 


مال ثم بلغ الصبي وبرىء المجنون لا يلزمه)” امال . كذلك هذا . 
٠‏ ماذا امر المصلح مفسدا ببيع عبده » فباع وقبض الثمن جاز بيعه 
وقبضه . 
ولو امره بالبيع وهو مصاح ."ثم فسد . ثم قبض الثمن لم يجر قبضه" . 
و"والفرق انه اذا امره وهو مصلح" فقد امره بعقد يتعلق حقوقه به 
وبقبض'" تتعلق “عهدته به' » فاذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق”) 
العهدة به » فلم يكن قبضه بامره » فلا يجوز . 

وليس كذلك اذا امره بالبيع بعد الحجر . لانه امره بعقد لا يتعلق حقوقه 
به" وبقبض ”لا يتعلق عهدته به » وقد قبض بتلك الصفة » فصار قبضه واقعا 
بأمره فأجزأم" , 

١‏ اذا باع المحجور ماله بثمن مثله » فرفع الى القاضي أجزأه”'' ونهى 
المشتري عن دفع الثمن اليه . فان دفع له0" لم" يبرأ » ويجب عليه أن يدفع 
ثمنا آخر الى القاضي . 

ولو كل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن . فقبضه فانه يصح قبضه , ولا 
يجبر المشتري على دفع الثمن مرة اخرى . 

والفرق ان المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به » وقبض الثمن من 

حقوق العقد . فاذا نهاه القاضي فقد ابطل حقه عن" التصرف لفساده©" , 
"وله ان يبطل حقوقه لفساده"" , كما يمنعه من البيع والشراء . 
ليس كذلك الموكل. وذلك”7" لأن العاقد هو , و“حقوق العقد متعلقة 


9 ف ]دلا يلزمها» . )20 في ب « فاجزاءه » . 

(؟) ما بين القوسين ليس موجودا في ب )٠١(‏ فيأدامره». 

(6) ما بين القوسين ليس موجودا في ب )١١(‏ ليست موجودة في ب 

(4) في أ« ويقبض » . )١9(‏ الزيادة من ب 

(ه) في دعهدهله » . )1١(‏ في أ دعلى» . 

إن في ب لم يتعلق » . )١5(‏ في ب «بفساده ) . | 
ف الزيادة من ب )١5(‏ مابين القوسين ليس موجودا في ب . 
0 في أ ١‏ يقبض » )١5(‏ الزيادة من ب 


0 ا كت 


به » وقبض الثمن من حقوقه . فوجب” " له قبضه . فصار الموكل بالنهي يبطل 
حقه » وليس اليه ابطال حق الموكل . كما لو هاه عن دفع الثمن . فلا يبطل حقه 
ويصح"" قبضه”) بعد ذلك » كذلك هذا . 


.)© فيجب‎ (١ في ب‎ )١( 


(5) في ب ١‏ وتصح » . 
(*) ليست موجودة في ب (ب ) . 


1591 سمه 


كتاتب المضاربة 


اذا دفع اليه الف درهم مضاربة على مثل'" ما شرط فلان لفلان 
من" الربح » فإن كانا علم|” جميعاً ما شرط فلان لفلان من الربح في مضار بته 
التي دفعها اليه فهذه المضاربة» جائزة بمشل ذلك الشرط ء وان لم يعلماه او 
عله" احدهم| فالمضاربة فاسدة . 

ولو ”باع من» انسان شيع بمثل ما باعه فلان » و“ المشتري يعلم بما باعه 
والبائع لا يعلم جاز . 

والفرق بينهما ان الحاجة في صحة عقد البيع الى معرفة المستوجب 
للبدل”" , ليدري بماذا يطالبه » الا ترى انه لو اشترى عبداً آبقاً”" عن 
صاحبه » وهو في يده جاز . لكونه قادراً على قبضه , وان لم يكن البائع قادراً 
على تسليمه والمستوجب هو المشتري"" فاذا عله فقد وجد معرفة2 من 
احتيج ‏ الى معرفته في صحة العقد فجاز . 


)١(‏ الزيادة من ب . (4) الزيادة من ب 
0)فيأهفي»  ٠١‏ ف ١!‏ البدل» 
5) في ب «عالمين » )1١١(‏ فيٍ ١‏ فقأعين» 
(5) في ب مضاربة » )١9(‏ الزيادة من ب 
(5) في ١!‏ لم نعلا » (19) في «علم» 
(5) في ب «يعلم »). 1 )١15(‏ ف أ« معروفة » 
(7) في ب « باع عبدا من » (15) في أ« احتاج » 
(8) ليست موجودة في ب . 


5آلا؟ د 


والمضارب بالعمل . فاحتيج الى معرفتهما جميعاً . فإذا لم يعلماه”" لم يجز . 
7١1‏ اذا دفع المريض مالا مضاربة الى انسان مضاربة فاسدة فعمل 
وجب له اجر المثل 2 والربح كله0) لرب المال 0 ويخاصم'" المضارب سائر 
الغرماء . 
ولو اشترى المريض شيئاً فوجب عليه الثمن كان المشتري احق بالثمن'*" 
ولا يضاربه© سائر الغرماء . 
حقهم فيه . فلم يكن ناقلاً حقهم . فصار مؤثرا بعض الغرماء على بعض ٠‏ فلم 
يجرء وكان لهم ان يشاركوه . 
وليس كذلك الثمن . لأنه بالشراء نقل حقهم نصفين” الى 0 عين ثبت 
حقهم فيه , وله0» حق النقل فانقطع حقهم عن الثمن فكان أولى'"" به . 
اذا اشترى المضارب بألف المضاربة عبداً فجنى عبده جناية 
خطأ لم يكن للمضارب أن يدفعه . 
“الى اشت ». العد المأذو نْ عنداً» فحد 29 خطأ فله أن بدذ 
و لو اشترى م ذون عبدا » فجنى حطأ فله ان يدفعه . 


والفرق ان المضارب يتصرف بالأمرء بدليل" انه اذا خص بنوع اختص 


(1) في أ« لم يعلما » في الاصل » . 
(0) فيأديكه» (7) الزيادة من ب 
(”*) في أ« ويخلص » وفي ب بياض ١‏ وكتب (8) في أ« من غير» . 
في المامش : «بياض في الاصل » ١‏ 4)الزيادة من ب 
والمذكور يقتضيه سياق الكلام . )٠١(‏ في ب «فجنا) . 
(4) ليست موجودة في ب . )١١(‏ اليزادة من ب 
(©) في أ« ولا مضاربة » . 0١)فى‏ ب و فجنا» 
(5) في ب بياض وكتب في الهامش : « بياض 20١١‏ رم في ب ١‏ بذلك» 


ل 57# لدم 


به » ولا يكون له ان يتعدى الى ذلك النوع » فدل انه يتصرف بالأمر لا بيفك22 
الحجر. وقد امر بالتجارة ولم”" يؤمر بغيرها . والدفع بالجناية ليس من 
التجارة » فلم يجز له فعله”" . 

وليس كذلك المأذون » لأنه يتصرف بيفك92) الحجر 3 بدليل انه اذا اذن 220 
له في نوع ”كان إذناً في" جميع الأنواع » فصار يتصرف بفك" الحجر في جميع 
انواع الكسب” . وهذا من التكسب فجاز كال حر . 

6 اذا دفع ”© رجل'” الى رجل 0" الف درهم مضاربة بالنصف على 
ان" للمضارب”"" ‏ ما عمل في المال 'اجر عشرة دراهم كل" شهر . فعمل 
على هذا الشرط » فربح فالربح على ما اشترطا » ولا أجرله . 

ولودفع أرضاً مزارعة على 29 ان للعامل نصف الخارج 2 واجر مائة درهم 
فعمل على هذا فله اجر المثل . 

والفرق ان في المزارعة شرط الاجر بإزاء 3" العمل » وشرط بإزاء 2 العمل 
أيضاً بعض” الخارج . وذلك يكون مزارعة . والأول اجاره . فقد ادخل عقد 
الاجارة في المزارعة فكان فاسداً . فاستحق اجر المثل . 


واما المضاربة فإنما اشترط؟" له" الاجر بإزائه”" لتسليم”'" النفس في 


(1) في ب «لايعمل». 005 فق أ « المضاربة )» وفي ب 
() في دفلم » « المضارب ». 
(م) ليست موجودة في ب (15) في أ« اخذ عشردرهم في » . 
(4) في ب ١‏ بذلك » )١15(‏ فى ب«الى» 
(م)في ب دان » )١5(‏ الزيادة من ب 
(3) في ب وعم» (13) فيأدبان». 
(/) في ب «١‏ بذلك » )١19(‏ في أ دايضا بان » 
(م) ف ب« التكسب ». )١14(‏ في أ« بعد » تحريف . 
(9) الزيادة من ب (19) في أ« شرط» 
0٠١‏ في ب« الرجل » . )7١(‏ ليست موجودة في ب 
)١١(‏ الزيادة من ب )1١(‏ ليست موجودة في ب . 
(39) في ب «يسلم . وني أ« التسليم » . 


5976 اس 


المدة, والربح “مشترط بإزاء» العمل 3 وه| عقدان مختلفان » ففساد احده]| لا 
يوجب فساد الآخر" , فبقيت المضاربة صحيحة . فكان الربح بينههما على 
الشرط . 

و2©» وجه آخران المضاربة اجريت مجرى الشركة . والشرط الفاسد اذا 
لحق »م بعقد الشركة بطل الشرط » وجاز العقد , كما لو شرط ان يكون الربح 
بينهها » والوضيعة" على احده) فإن شرط الوضيعة" فاسد» , كذلك هذا . 

وليس كذلك المزارعة » لأنها اجريت” مجرى الاجارات » والشرط الفاسد 
اذا لحق20 يعقد الاجارة افسده » كذلك هذا . 

5 اذا قال رب المال للمضارب : استدن علي » كان ما استدانه 
وما اشترى بالدين بينهما على المضاربة . ظ 

ولو قال : استدن على نفسك . كان «("ما اشتراه؛ المضارب بالدين له 


خاصة » دون رب المال . 
والفرق بينهها انه اذا قال© : استدن9" عل20 » فقد أمره بأن يشتري 


بدين على رب المال » ووجوب الدين عليه لآ يمنع من وقوع الشراء على حكم 
المضاربة » بدليل انه لودفع اليه مالا مضاربة فاشترى به' شيئاً » ثم تلف امال 





(4) قسأ«فاسدا». 


)١(‏ فى !أ« ,بشرط به بان » . (9) فيأداجزيت» 
,0( فى ب «الاجر» . )٠١(‏ في ب« الحق» 
20 فى ب بياض وكتب في « هامش ب » (اثلَح) ي بدان» 
« بياض في الاصل » .. )١10(‏ في ب وما استدانه » وفي أ « ماشتراه » 
(5) الزيادة من ب )١(‏ ليست موجودة في ب . 
() ب في ب «الحق» (15) في ب «اتدان» . 
نف في ب « والرضيعة » ,)2 في ب « على رب المال فقد » 
90) في ب ١‏ الوضيفة » . (17) ليست موجودة في ب 


ه59 اسم 


وجب ضمانه على رب المال » ويكون الشراء واقعأعلى المضاربة . كذلك هذا . 

وليس كذلك اذا قال : استدن”" على نفسك » لأنه أمره ان يستدين عليه 
ووجوب الدين على المضارب يمنع من وقوع الشراء 3 على حكم المضاربة 2 
والدليل عليه انه لوخالف في المال حتى وجب الضمان عليه » ثم اشترى شيئاً فإن 
الشراء يقع له , لا للمضاربة . كذلك هذا" . 


77 - واذا دفع الى رجل الف درهم مضاربة فاشترى بها عبداً يساوي 
الفي درهم فجنى"" العبد جناية » قال في الزيادات» : الفداء» عليههما 
ارباع”' ربع على المضارب وثلاثة ارباع" على رب المال » وبطلت المضاربة » 
والفداء» يجب عليهما . 


واما النفقة فإنها تجب على رب المال خاصة . 


والفرق بينههما » على ظاهر “الرواية فى الزيادات : لأنا لو أوجبنا النفقة 
لرب المال » ونجوز ان تنقص١١2©‏ قيمته فيفوت الربح والنفقة لاتللاف2"2 ربع 
العين , فلا يملكه “"بازاء النفقة' فبقى الملك9" لرب المال » فتجب*" النفقة 
عليه . 


<- 


وليس كذلك الفداء , لأن الفداء يقابل ١9‏ ا العين 3 فلو ملكناه الربع 


)» والعدد‎ ١ في« اشتر » لك في ب‎ )١١ 

(؟) الزيادة من ب . (9) في ب «رواية» 

(9) في ب و« فجنا » (١٠)في‏ ب ريجعل» 

(5) شرح اليزادات لقاضيخان ورقة نمرة (١١)في‏ ب «يجعل» 
6 ب مخطوط بمكتبة الازهر( ١94١‏ ) 05 في أ« لا يلاقي » بدون نقط . 
رافعى 5587٠١‏ ش 05 في أ« بالنفقة » . 

20 في ب ١‏ العدد» 015 في ب ١‏ المال » 

(5) فى أدارباعا)» )2 في أفيجب » 

7( في أ« ارباعه» 015١‏ في أ ١‏ يقابل » 


لدكا9؟ د 


الاوأوجبنا عليه ربع) الفداء , لم يؤد الى ان يحصل له ربح قبل حصول رأس”" 
الماللرب المال . لأن الربح هوان يحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله » 
وها هنا يملكه بضان يقابله . 


و”وجه آخرا ان وجوب النفقة بمعنى © يضم الى رأس المال » فوجب”» 
على رب المال » كالثمن”" لو اشترى بألف" المضاربة عبدا ثم تلف الألف فإنه 
يرجع على رب امال بألف'" , كذلك هذا . 


واما الفداء(١2‏ فوجوبه بمعنى لا يضم الى رأس المال » قلا يجب على رب 
المالشء كذلك هذا . 


7١80‏ فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة » وربعه"" 
ملك المفتارب وثلائة ارباعه “ملك رب) المال . 


ولو كان رأس المال الف درهم فربح فصار الفين » فاشترى عبداً بألفين 
فتلف الثمن في يده . فإن رب المال يغرم"" ألفا""' وخحسمائة . “'ويغرم 
المضارب خمسماثة* . ويدفعها الى البائع » واخذ العبد .» فيكون ربع العبد 
للمضارب خاصة . ويبقى ثلاثة ارباعه على المضارية . 


والفرق ان الفداء ليس من موجب عقد المضاربة » بدليل انه لوجنى العبد 
جناية » وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له ان يفدي 2١‏ ولو فدى كان 
متطوعا فقد وقع التمييز" بما ليس من موجب المضاربة » فانفسخت المضاربة 
00( ليست موجودة في ب . 0١‏ في ب( العدد ) 
م في ١!‏ والفرق » . )1١١‏ ني ب «وديعة ). 
(4) ليست موجودة في ب . 10 في ب «لرب » 
(ه) في ب ١‏ بمعبن » 205 في ب « يفهم ) 
(0) في ب«ووجب). (15) فيأدالف» 
090 فى« كالامن» . (16) ما بين القوسين ليس موجودا في ب . 


(م) في ب « مال » (17) في ب ١‏ الثمنان » . 


079؟ سدم 


كما لو اقتسما المال . 

وليس كذلك الثمن » لأن اداء الثمن من موجب العقد . لأنه لو اشترى 
شيئاً وف يده من المال مقدار الثمن فإن له ان يؤدي" الثمن من غير اذن رب 
المال . فقد وقع التمييز" بما هو من موجب العقد . فلم يرع العقدء 
فبقيت المضاربة في ثلاثة ” ارباع العبد' » وربع بدل" ما نقد" من ماله 
خاصة . فسلم له , كما لو اشترى شيئا . 





» ارباع بدل العبد‎ ١ في ب «يفدى » . (ه) في ب‎ )١( 
في ب « الثمنان » (1) ليست موجودة في ب‎ )0( 
فلم يوقع » (6) في ب وبعد».‎ ١| في‎ )9( 

(5): في ب ١‏ بقية » 


لساملا؟ ل 


) كتاب الشرب ( 


6 "اذا كان' نهر بين قوم لهم عليه ارضون ١‏ لا يعرفون” كيف كان 
اصنه بينهم ٠‏ فاختلفوا فيه » واختصموا "في الشرب» فإن الشرب بينهم على 
قدر اراضيهه” . 
ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم"" . اختلفوا فيها" فإنها تقسم على 
عدد الرؤوس0») » دون عدد دورهم . 
والفرق ان تصرف صاحب الأرض الكثير*» في الشرب اكثر من تصرف 
صاحب الأرض القليل*" , لأنه يحتاج الى اجراء الماء اكثر ما يحتاج اليه الآخرء 
فصار لكل واحد يد في الشرب بأرضه » وأراضي كل قوم ١‏ مختلف . فحققت"") 
يده في الشرب بقدرها” . فكان اولى بذلك القدر . 


وليس كذلك الطريق . لأن صاحب الدار الصغيرة0"© يحتاج الى" 


الاستطراق نحوما يحتاج اليه صاحب الكبيرة”'؟ , فقد استويا في التصرف . وهو 
سبب الاستحقاق . واذا استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق . كدار 


(1) الزيادة من بر (9) في ب « الكبيرة » 

(0) في أ« لا يعرف » )٠١(‏ في ب «القليلة » 

(*) الزيادة من ب )١١(‏ في ب «١‏ مختلفة بجعلت » 
() لا قد )١15‏ في ب «يقدرههما » . 
0 0 مع في أ ١‏ القليل » 

(1) في« مهرمم » (14) في ب«من» 

7) في أ١‏ فيه » )١6(‏ في أ الكثير» 


(8) في أ«رؤوس» 
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في يد رجلين تنازعا فيها قسمت'" بينهما نصفين . كذلك هذا . 

5- نهر“ بين قوم وبعضهم غائب » فاصطلحوا على ان يقسموا لكل 
رجل شربا) مسمى 2 فقدم الغائب فله ان يبطل القسمة 2 فإن كانوا اوفوه حقه 
”وجازوه وانابوه"' لم يكن له نقضه . 

بخلاف" الدار بين قوم وبعضهم غائب . فميزوا نصيب الغائب ٠‏ ثم 
رجع فله ان ينقض القسمة . 

والفرق انا لو نقضنا" القسمة في الشرب لاعدنا مثلها . لأنه يقع له في 


الثاني مثل ما وقع له" في الأول . وهو يوم من كذا يوم فلم يكن ('فائدة في 
ألم فترك . 


زفن 
واما في الدار فمن"'' حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلها » لجحواز ان يقع 
قسمه جانباً آخر فجاز ان يعاد القسمة"2 . 


اذا باع شرباً بأمة وقبضها . فوطئها رجل بشبهة259 . فأخحذ 
العقر”*" او قطع يدها فأخذ الارش ء ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها . 
ووالمهر والارش له . 


ولو ولدت ولداً وماتت الآم ضمن 'قيمة الآم) ولا يكون الولد له . 


)١(‏ في أريدي» (8) في بهنقصناع». 
(5)في أ« قسم » (9) الزيادة من ب . 
(5) في ١1‏ نصفان » )2 في ب «في القسمة فائدة » . 
(5) علامة اول المسألة غير موجودة في أ . (15 في أدمن» 
(8)في أ« شرب » )١7(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
(5) في ب «١‏ واجاز » وبعدها بياض . وكتب (() في أ شبهة » 
في ال هامش : « بياض في الاصل » (15) في ب «١‏ العقد» 
مم في أ ١‏ غلاف » )١8(‏ الزيادة من ب 


لك 


والفرق إن الاارش بدل جزء منها 2( وكذلك العقر0) والتضمين يوجبان9» 
نقل الملك فيها اليه » والاجزاء”" لا تنفصل”» عن الام في نقل الملك لاستحالة ان 
يكون الأصل لواحد” واليد لآخر فملكها بجميع اجزائها » فكان بدلا" له . 


وليس كذلك الولد , لأن التضمين يوجب نقل الملك فيها » والولد ينفصل 
عن الام في نقل الملك , الا ترى ان المغرور يستحق رقيقاً » والولد يكون حراً 
فانتقال الملك في الام لا يوجب في الولد الملك” » فلم يملك الولد ٠‏ فبقي على 
ملك صاحبه فسلم" اليه . 


23 نهرة؟؟ بين قوم لهم عليه ارضون لكل واحد منهم "٠‏ ارض 
معلومة 5 فأراد بعضهم ان يسوق0©" شربه الى آخر"" لم يكن له في ذلك النهر 
ولو كان طريق بين" رجلين . اشترى احده) بجنب داره دارا اخرى 
فأراد ان يفتح بابها في هذا الطريق كان له ذلك "ان كان' ساكن الدارين 
واحداً ٠.‏ 
والفرق انه في الشرب يستوجب لنفسه حقاً زائداً*' , بدليل انه عند 
الاختلاف يقسم الشرب» على قدر الاراضي "2 » فاذا اراد ان يسوقه الى ارض 
اخرى ليستوجب به حقاً زائداً لم يكن له ذلك . 


)١‏ في ب «١‏ العقود » )٠١(‏ الريادة من ب 

(م) في أايوجي ». )١١(‏ في س«يشرق» 

رسم) في ب ١‏ الاخر» وني أ« واجرا » . )١9(‏ في ب«اخرى» 

4) في ب ولا ينفصل » )١9(‏ الزيادة من ب 

2 في ب ١‏ لوالد » )١5(‏ في بس ولان» 

30 في ١|‏ بدله» )١15(‏ في ب («زائد» 

2 الزيادة من ب (1) في ب «يفسح للشرب )6 . 
(م) فيأ«فيلم». (30) في ب « الارض » 


)0( علامة اول المسألة فير موجودة في أ 


ا أخ5] سهد 


وليس كذلك الطريق . لأنه لا يستوجب لنفسه حقاً زائداً » لأن الطريق 
عند الاختلاف تقسم على عدد الرؤوس » فإذا كان ساكن”" الدار واحداً”"' فلم 
يستوجب به(" حقا زائداً “فكان له ان يفعل ذلك . وان كان ساكن الدارين 
مختلفاً فهو يستوجب زائداً» لا يقسم على عدد الرؤوس » فلا يكون له ذلك 
والله اعلم بالصواب . 


)١(‏ ليست موجودة في ب (4) ما بين القوسينليس موجودا في ب 
زفة في أ« واحدا» 1 (ه) في ب « على الدار عدد ) . 
5 الزيادة من ب 


15495 د 


عِِ 5 
«كتاب الأشربة» 


7 - لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خراً . 
وكزه بيع 7 السلاح في ايام الفتنة . 

والفرق ان تحريم الخمر لأجل المرارة والشدة . ولا فعل له فيها'" . وائما 
يجريها"" الله تعالى فيه » فلم يكن نفس” البيع اعانة"» على محظور فجاز . 

وليس كذلك السلاح . لأن الكراهة لأجل استعماله من فعل المشتري . 
فصار بتمليك”" السلاح معيناً له على استعمال المحظور" . والاعانة على 
المحظور محظور فكره» . 

والفرق ان السلاح 'لو'كان' ملكا له يحال بينه وبينه في ايام الفتنة » وتزال 
يده » فلأن يحال بينه وبينه اذا لم يكن ملكاً له أولى0"" . 

وليس كذلك الخمر . لأن العصير لو "كان في يد من يتخذه' خراً لا 
يحال بينه وبينه 3 لأنا لو منعناه لم يقدر احد ان يتخذه خلا » لأنه لا يصير خلا 
ما لم يصر خمراً . فإذا ملكه لأجل ذلك التصرف لم يكره له ذلك . كما لولم يعلم 
انه 7'يتخذ خرا . 


4مداذا خاف على نفسه من الجوع . ومع" رفيقه طعام*" . فأبى 
الش هس اه 11ت 101 


. بيع » (8) ليست موجودة في ب‎ ١! في‎ )١( 

(5) في ب «فيه » (9) ما بين القوسين ليس موجودا في ب 
5 في ١‏ تجرمها» )١١(‏ الزيادة من ب ١‏ 
(5) في أ١‏ بعض » )١7(‏ في أ من كان يتخذه » 

(0) الزيادة من ب (19) في أ ١‏ يتخذه خلا ) . 


(5) في ب « تمليك » (15) في ب «وصنع ؛ . 
/) في ب ١‏ محظور » (15) في ب ١‏ طعاما» 


ا 6 


“واذا كان' فى البئر ماء 0( وهو محتاج اليه حاف على نفسه 0 فمنعه صاحب 
البثر عن البثر جاز له ان يقاتله" بالسلاح . 

والفرق ان "الطعام' ملك ' له . وله ان يدفع عن ملكه ويقاتل » ولو 
قتل كان شهيداً , بدليل» ما روي عن رسول الله صلى”" الله عليه وسلم انه 
قال : « من قْيِلَّ دون مَالِهِ فَهُوَ شَهيّدٌ » , واذا كان هو شهيداً”' كان ذاك0 
ظالماً له » فكره له ان يقاتله بالسلاح » وقد اضطر في احياء نفسه الى 
ماله » فكان له ان يقاتله بغير السلاح . 

واما الماء فليس بمملوك له » فاذا منعه كان متعدياً في المنع » فكان له ان 
يقاتله بالسلاح9" » لأن هذا حقه » فاذا منسع عن حقه كان له ان يقاتله 
بالسلاح » كما لو قاتله على مال . 


)١(‏ في ب د يقاتله » « المظالم والقصاص . في باب من قتل 
(؟) في ب « يقابله » دون ماله  »‏ عن عبد الله بن عمرو ان 
(#) في ب بياض ٠‏ وكتب ف الهامش : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« بياض في الأصل » « من قتل دون ماله فهو شهيد » انتهى . 
في ب «ملكا» ولسلم فيه قصة . وحديث المخارق 
( الزيادة من ب روي بروايات أخرى . 
0 نصيب الراية » للزيلعي ج 4 ص 7 الزيادة من ب 
00 4 . كتاب الحجنايات . باب ما يوجب مع في أ« واكان » 
القصاص . الحديث الحادي عشر : قال (ه) فيأ« شهيد» 
عليه السلام : « قاتل دون مالك » و.ى في أ«دهذاء 
قلت.: روى من حديث ابي هريرة ومن 19١9‏ فيست موجودة في (ب ) 
حديث المخارق ابي قابوس فحديث أبي 05 في أ« فلره » . 
هريرة - روى بروايات مختلفة - » اخرج (07) في ب « بغير السلاح » . 


مسلم في « كتاب الايمان » والبخاري في 


- 586 لد 


«(كتاب الرهن » 


6 الرهن بضمان الدرك لا يصح .. ولا يتلف على الضمان . 
ولو رهن منه شيئاً بعشرة يقرضه” في ثاني؟ الحال فتلف تلف” 
على الضمان . 
ولو كفل بضمان الدرك جاز . 
والفرق ان ضمان الدرك غير حاصل في الحال » لجحواز ان يلحقه درك أو لا 
يلحقه . فقد رهنه بغير مال مضمون . فلم يكن مضموناً كالرهن بالوديعة 
والعارية ‏ 
واما ما يقرضه” في ثاني الحال فهو مضمون . لأنه شرط ان يكون بإزائه 
عشرة دراهم فهو مقبوض على ضمان العشرة » فصار مضمونا كالمقبوض على 
السوه" . 
واما الكفالة بالدرك فهو ”"ضلان بما يستحق "١‏ 3 والكفالة يضمان غير 
حاصل في الحال جائز » كما لوقال : ما بايعت فلاناً فأنا له ضامن فإنه يجوز . 
كذلك هذا . 
5 لو رهن دابتين ”فقتلت احداهها) الاخرى”” ذهب من الدين 


(5) في ب بياض . وكتسب في الهامش : 


)١(‏ في 1 تعرضه » ب 
(5) في ب ١‏ الثاني » « بياض في الأصل » 

3 ا (0) في أ« ضامن » بما يستوحب » 
(") ليست موجودة في (ب) 0 : 
(5) في ب د لضمان » (8) في ١!‏ فقتل احداه) » 

(0) في أ« بعرضه » من غير نقط . (9) الزيادة من ب 


اهم مه 


ولو رهن عبدين فقتل احدههما الآخر انتقل ما في المقتول الى القاتل » ولا 
يسقط شيء من الدين . 

والفرق ان فعل الدابة هدر بدليل ما روي عن" رسول الله عليه وسلم 
انه قال : « العجاء جِبَارٌ ؛ » فصار كأنه قال : مات حتف أنفه9" ٠»‏ ولومات 
؛سقطت حصته“ » كذلك هذا . 

وليس كذلك العبدان* , لأن فعل العبد لا يكون هدراً”" . بدليل انه لو 
قتل “عبداً أجنبياً تعلقت جنايته برقبته 2« فلم يكن هدرادة) « فقام مقام ١”‏ 
المقتول . وانتقل ما فيه اليه » ىا لو قتله عبد أجنبي . 





جبار . والمعدن جبار » وروى محمد بن 


)١(‏ نصب الراية » للزيلعي . ج 4 ص 


10م" . كتاب الجنايات , باب جناية 
البهيمة والجناية عليهاء الحديث 
الاول : قال عيله السلام : ١‏ العجماء 
جبار» » قلت : رواه الائمة الستة عن 
ابي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله 


الحسن فى كتاب الاثار » اخبرنا ابو حنيقة 
حدثنا حماد عن ابراهيم النخعي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « العجماء 
جبار » والقليب جبار » والرجل جبار » 
والمعدن جبار » وفي الركاز الخمس » 


6 ليست موجودة في (ب) 


عليه وسلم : « العجماء جرحها جبار » 
والبئر جبار » والمعدن جبار . وفي الركاز 
الخمس » انتهى . واخرجه البخاري في 
« الديات و2 ومسلم قُِ «والحدود» 
والترمذي في « الأحكام » والنسائي في 
« الزكاة »وأبو داود » وابن ماجه فى 


50 في ب « لسقطت بحصته » 
)0( في أ« وكذلك » 


في أ١‏ العبدين » 


« الديات » 4 في ١‏ هدر ) 
وروى مالك » ويونس . وسفيات بن فنك في أ « عبد اجنبي تعلق » 
عيينة . وابن حريج . والزبيدي » 9© في أ« هدر » 


وعقيل » والليث بن سعد . وغيرهم عن 
الزدمري : « العجاء جبارء» والبئر 


)٠١(‏ ليست موجودة في (ب) 


581 ل 


7 اذا" رهن ارضاً مزروعة ”وشجرة مشمرة' دخل الزرع والشمر"» 

ولو باع أرضا مزروعة وشجرة مثمرة “لم يدخل الزرع والثمرة» في البيع 
الا بالشرط» . 

والفرق انال"' لولم ندخحل" الثمرة والزرع في العقد لأبطلنا العقد . لأن 
له اتصالاً بعين الرهن » واتصال غير الرهن بعسين الرهن يمنع صحة الرهن 
للاشاعة 8 فمن حيث لا يدخ ل" فيه نبطله9 فند خله20 . 


وفي البيع“" لولم يدحل”" في العقد لم يبطله 9 6« لأن البيع 09 8 | 
بعين المبيع » وذلك لا يمنع صحة البيع ‏ لأن الاشاعة لا تؤثر فيه . 

7 اذا اشترى شيئاً له حمل ومئونة فالتقيا فى غير البلد الذي تبايعا 
فيه يكلف237) البائع احضار المبيع أولاً 2 ثم نكلف27 المشتري احضار الثمن 1 

ولو رهن شيا لرجل* له حمل ومئونة !"© , فالتقيا في غير البلد الذي رهنه 


الرهن . وله ان يأخذ الدين من الراهن بعد ان يحلف بالله ما نوى" رهنك . 


» في !< المبيع‎ )1١( في أدواذا»‎ )١( 

(5) في أ« اوشجرا متمرا » )١0‏ في ب «تدخل » 

(5) في ١ه‏ والثمرة » (1) في به لم تبطل ‏ 

(54) في ب ١‏ لم تدخل الثمرة والزرع » (15) في المبيع » 

إفية في أ« بشرط» )١5(‏ في ب ١‏ ومونه » 
الزيادة :اسه فى س «١‏ تكلف » 

(0) ريه (15) قيب 

(مم في أ« لم يدخل» مم فيب كلف ى 

)م في ب « لم تدخل » 08 ليست موجودة في (ب) 

كو في ب « يبطله » 09 في ب « ومونه » 

ليست موجودة في (ب) )7٠(‏ في ب اترى » 


لم5 سد 


والفرق انه لولم يجبره على احضار المبيع لأدى الى ان يسقط عنه" ضمان 
"التسليم مع بقاء العقد . وهذا لا يجوز كما لو باع المبيع”' قبل القبض لم 

وأما في الرهن فلو “جعلناه راضياً» بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على" 
إحضارها لأدى الى ان يسقط عنه ضان التسليم مع بقاء العقد . وهذا جائز . 
كا لو باعه منه أو وهبه" قبل القبض ., ولأن في "البيع ملك المبيع بازاء» 
الثمن » فملك قابل ملكأ . وتسله”" قابل تسلياً . واحضار قابل احضارا » 
| لم يحضرا احدهم المبيع لا يحبر" الآخر على احضار الثمن . 

89 ولو رهن عند انسان رهناً وجعله"" مسلطاً على بيعه عند حلول 
الدين فلم) حل الأجل لم بجد من يشتريه”"" بالنقد الا بوكس فباعه بالنسيئة'*"' 
جاز » فإن قال الراهن : احضر الثمن حتى اعطيك دينك لم يكن له ذلك 5 
ويقال : أد3" الدين الى المرتهن فاذا حل الأجل اخذ"" الثمن حينئذ ودفعه 
اليك . 

ولو قتل العبد ‏ فقضى بقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين » فأراد 
المرتهن اخذ دينه من الراهن لم يكن له ذلك حتى يحضر القيمة الى الراهن . 


والفرق ان القيمة تخلف العين . بدليل انه لو رهن عنده عبداً قيمته الف 





)١(‏ ليست موجودة في (ب) 00 في أ« فلم يجز» 

(0) في ب ١‏ التسليم عنه مع » (11) فيأولا بحر» 

في في أ« البيع ) )١10(‏ في ب ١‏ فجعله » 

5( فى ب وجعلناه قارضيا » ولف ١!‏ شتريه *# 

(ه) الزيادة من ب وى في به بالسبة ؛ 

) ديني‎ ١ في أ د رهة ) وهم في ب‎ 3١ 

) إدا »وف ادى‎ ١ الزيادة من ب 0150 في ب‎ 00/١ 
في ب « باداء » 017) فأ دخذ)‎ 0 


(8) في أ« وتسليم » 


اخ هه 


بألف . فصار يساوي خمسائة . فقتله انسان فضمن”" قيمته" » ثم تلفت" 
تلك “القيمة » سقط جميع الدين » فصارت القيمة كالعين » ولو كان العين باقياً 
يكلف احضاره » كذلك هذا . : 

وليس كذلك الثمن . لأنه لا يخلف العين . بدليل انه لو رهن عنده0 
عبد قيمته الف ؛ وسلطه على بيعه » فباعه بخمسمائة » ثم تلفت الخمسماثة 
لم يسقط جميع الدين » فلم يكن الدين ملاقياً للشمن » فلا يكلف احضاره . لأنه 
ل1*يقوم مقامه . 

اذا؛ رهن جارية بألف وهي تساوي ألفاً فولدت ولدأً”' يساوي 
الفأء فزاده الراهن عبداً يساوى الفأ . فهاتت الأم بقي الولد بمائتين7© وخمسين 
درهيا 2( والعبد 0" الزيادة بخمسائة . 

ولو ماتت الأم أولا ثم زاده العبد فإن الولد يكون بمائتين7 وخحمسين ء 
والعبد الزائد بمائتين© وحمسين . 

والفرق ان الام اذا مات صار للولد حصة من الضمان موقوفة على 
الفكاك , لأنه وجد ما يوجب انفساخ الضمان 2 لأنا لولم نجعل له حصة لوجب 
ان يأخذ*" الراهن الولد مجاناً » وسقط جميع الدين بموت الأم . فدل ان الام 
ذهبت بالحصة . وبقيت للولد حصة فاذا الحقت”" الزيادة التحق بما في الولد من 


الضمان . 
(0فىأوضمن: 020202020202020 9إفيق1«واذا» 

(؟) في أ« قيمته قيمته » تكرار في أ« والداء 

رم في 1« تلف , (11) في أ« بمائتي » 

رع) في ب ١‏ العين يسقط » 05 في أ ١‏ والعيد والعيد » تكرار 

(ه) في ب« تكلف» رمم في أ « بمائتي » 

() ف ب «عبده » ىع في أ« بمائتي » 

00 في أ« تلف » (16) في أ تأخذ» 

(م) ليست موجودة في (ب) )١١(‏ في ١١‏ التحقت» 


كما ا 


وليس كذلك اذا كانت الام حية » لأنه لا حصة للولد من الضمان . لأنه 
لم يوجد ما يوجب انفساخ”) الضمان . فلم يصر للولد حصة » فصارت الزيادة 
لاحقة بأصل الرهن وهي الجارية » فصار نصف الدين في الجارية ونصفه في 
الزيادة » فاذا ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها » فصار في الولد 
ربع الدين وفي الام ربعه . 

و"وجه آخرا وهوانه الحق الزيادة بالعقد . والعقد باق . (“لأن المعقود 
عليه وهو الام باقية فالتحقت" الزيادة”» بالعقد فلحقتها"" فانقسم" ما فيها 
امن الضمان نصفين نصف في الزيادة ونصف فيها“ . فل| ولدت انقسم ما فيها 
من الضمان فيها وفي ولدها . 

واما اذا زاد"» بعد موت الام فالزيادة غير ملحقة بالعقد . لأن المعقود عليه 
قد فات وهي الام » وإنما بقي نصف الضمان في الولد فقد الحق الزيادة 
بالضمان ٠»‏ فلحق من له الضمان . اذ المرتهن صار مستوفيا لحصة”" الام بالموت . 
فلا يصح الحاق" الزيادة به » الا ترى ان الولد لومات قبل الفكاك بطلت 
الريادة » وفي الفصل الأول لومات الولد لبقيت الزيادة رهنا مع الام . 


١‏ اذا رهن عبداً بألف وقضاه خمسمائة . ثم زاده جارية ثم تبين 





(1) في ١!‏ انقسام » )2( زيادة اقتضاها سياق الكلام . 

(0) في أ« والفرق » () في ب «فلحقها» 

م2 زيادة اقتضاها سياق الكلام 649 في أ« فاذا انقسم » 

(5) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) »' (4) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 
وفي أ: لأن المقصود عليه وهو الاحد ما ا في ب « زادت » 
فيه فالتحق » والتغيير اقتضاه سياق .ل في ١]‏ بحصة» 
الكلام . روى في أ دايجاب» 


58.6 لدم 


الخمسمائة التي قضاه زيوفاً » او مستحقة" كانت الزيادة ”ملحقة- 
بالخمسماثة" الباقية » ولو وجدها ستوقة او رصاصاً فالزيادة رهن بالألف كله » 
فجعل في الزيادات”» الزيوف والمستحقة في الرهن سواء . 

ولو" اشترى عبداً بألف ونقده الثمن » ثم وجد الثمن مستحقاً او 
رصاصاً فله ان يسترد” المبيع فيحبسه على الاستيفاء , ولو وجده زيوفاً لم" 
يكن له أن يحبسه فجعل" المستحقة١‏ كالستوقة في باب البيع » وفرق'" بينه 
وبين الزيوف . وفي الرهن سوى بينهما 9" . 


والفرق ان البائع انما" سلم المبيع اليه بشرط ان يسلم له الثمن . لأن 
سلامة المقضي شرط في سلامة البدل للمشتري » فاذا استحق" لم يوجد شرط 
سلامة المبيع له00" فكان له أن يرجع فيه . 

وليس كذلك الرهن . لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له 
لأن الحاق الزيادة ببعض”" الضمان جائز » والمقضي*" له وان استحق بعد ذلك 
فحين!29 زاد 'حكمه فإن' نصف الدين مقضي » فتكون الزيادة لاحقة 
بخمسائة درهم . 


"3 - اذا رهن جارية بألف درهم”“" فاعورت وولدت"' بعد العور 


6» قي ب « وضع عليها علاوة اول الفرق‎ 05 »يذلا«١ي‎ )١ 
ستوقه » 205 الزيادة من (ب)‎ (١ في ب‎ 20 

رم في أ« تلحقه بخمسائة » وى في أدلاء 

و في ب « الزيافة » روم في ب«فان» 

(ه) الزيادة من ب ) الزيادة من ب 

() في أ« وقد» 2017١‏ في ب « بنقض » 

00 في ب «يشتري » )048 في ب «١‏ فالمقضي » 

(8) في ب« استيفاء » وو في ب« بياض ., وكتب في الهامش : 
() في أدفلم» ه ياض في الأصل » 

08 الزيادة من ب )0 )2 في ب « حكم بان » 

(11) ف ١]‏ مستحقة » (١5؟)‏ الزيادة من ب 


(79) في أ« فولدت » 


61ؤ5؟ سد 


فالولد يلحق بالجميع”) وجعل كأن الولادة كانت متقدمة عل العور . 


العوراءو” الزيادة رهن بخمسمائة . 


ولولم تعور ولكنه”؛) قضى نصف الدين ثم زاد أو( ولدت فالزيادة والولد 
يلحقان الباقي “من الدين' . 


والفرق ان صحة الزيادة : بالضمان . بدليل انه لوهلك جميع الرهن لم 
تصح"'"الزيادة » ولأنه يحبس الزيادة بقبض مبتدأ » فوجب ان يكون من شرطها 
وجوب الضمان كالأصل . واذا كانت صحتها بالضمان الحقت ما فيه الضمان) 
ونصف الضان فات بالعور فلحقت الزيادة الباقي . 


وليس كذلك الولد لأن*» وجوب حق الامساك في الولد بالعقد لا بالضمان 
٠'بدليل‏ انه حين يحدث لا يكون مضموناً حتى لو تلف لا يسقط شيء من 
الضمان". واذا كان وجوبه بالعقد والعقد باق" التحق بالجميع » والدليل على 
ان العقد باق وان ذهب نصف الرهن بالاعورار ان ما" فات بالعور دخل في 
القضاء . وما دخل في القضاء تم العقد فيه . ولا ينحل العقد غنهء لأن 
مقصوده] من عقد الرهن استيفاء الحق من عينه » بدليل انه يختص با يمكن 
استيفاء الحق منه » وقد حصل الاستيفاء فصار متمم| العقد فيه فلا يومجب 
انحلاله » فلحقت الزيادة الجميع . 


لله 


() في أ الجميع » (م) الزيادة من ب 





(م) في النسختين « او الزيادة » (ه فيأدلا» | 

رمم في أه وهي » 00١‏ الزيادة من ب ء ومكتوب « تكلف 
ي, في أ( وكنه » مكان « تلف » وهو تحريف 

في ب و وولدت » 01 في ١‏ باقي » 

5 الزيادة من (ب) )1١‏ في أ« باتي » 

بم في أ دلم يصح » (16) الزيادة من ب 


5550 لد 


وليس كذلك اذا قضاه بعض الدين » لأن ما قضاه” انحل العقد عنه ‏ 
لأن قضاء بعض الدين يوجب فسخ العقد عما بإزائه » ولا يوجب تتميمه"" » الا 
ترى انه لوقضى جميع الدين انحل الرهن فلا يلحق”" الولد ما انحل العقد عنه » 
واما الزيادة فصحتها بالضمان . وما انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه . “والله 
أعلم . 





(1) في ١‏ قضى » 

(0) في أ« تتمة » 

(م في أ + فلا يحل » 

(4) ما بين القوسين ليس موجودا في 


-]؟511] د 


كتاب الوصايا 
“لمانا 2 اذا قال : ثلث مالي لفلان وفلان . وأحدهم] مي ميت «فالغلث كله 
للحي . 
ولو قال : ثلث مالي بين فلان وفلان . واحدهه] ميت" فللحي نصف 
الثالثك . 


والفرق أن « بين » لفظ" اشتراك » بدليل انه لا يصح ادخاله”" على الواحد ‏ 

فاذا قال : بين فلان وفلان » فقد اشرك بينه| في اللفظ » فلا يجبا آكل واحد 
منهما الا نصفه . فلا يستحق اكثر من النصف . 

وفي مسألتنا قوله : لفلان فليس بلفظا* شعراك* , بدليل انه يصح 
لواحد”'2 وهوان يقول : ثلث مالي لفلان » وسكت عليه فانه ب يستحق الجميع ‏ 
فثبت انه ليس بلفظ اشتراك » فقد اوجب الجميع للاول والواجب ”اللثاني 
مزاحمة) بينه وبين الاول 3 ولا يصح وجود المزاحمة من 80) الميت 3 فلم يوجد 
نقصانا في الجارية للاول' فاستحق الجميع . 

5 - اذا اوصى يثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال اولم يكن 
0 


صى بثلث غنمه فهلكت”"غنمه'"' قبل موته ١‏ اولم يكن له غنم في 
الاصل , 6 باطلة 2 وكذلك العروض كلها . 





(1) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) (8) الزيادة من ب 
(0) في س ١‏ لفظ لفظ» تكرار (4) في ب « الاولى » 
(”) في ب ١‏ دخوله » )٠١(‏ فيب «واذا» 
(5) في أ« فلا يوجب ») )1١(‏ في أديوم يموت » 
(ه) في ب ١‏ الاشتراك » )١١‏ ني ١!‏ فهلك » 
(5) في أ« لوحد » (195) في ب م الغنم » 


6 ني ١‏ الثاني يزاحمه » 


- 5564 سد 


والفرق ان الوصية قرينة الارث » بدليل انها تجب بما” يجب به الارث " 
"وتسقط بما يسقط" به الارث , والله تعالى اوجب الميراث في المال وهو قوله 
تعالى "« ذا حضر أُحَدكُمْ الْمَوت' إن ترك خيراألوصيّة"مجاء في التفسير ما لا 
فقد اوصى بثلث ماله فقد عقد عقدا له مثال في الشرع ٠‏ فانصرف الى” ما له مثل» 
فِ الشرع ”وما مثل له في الشرع”" من ايجاب الحق في الملل . وهو الميراث يراعي 
“”*ماله وقت الموت"" كذلك في الوصية . 

وليس كذلك في”*" الغنم ”" » لان الوصية قرينة ”'" الارث والله تعالى لم 
يوجب الارث في نوع خاص ٠‏ فاذا اضاف الى نوع خاصى ولم يكن عنده 
فقد اوجب الحق في معدوم » فلا تصح الوصية . ولأنه اذا اوصى بالغنم فقد 
اضاف الوصية الى جهة خاصة '"'" . فصار المراد ” به الموجود دون الخادث » 
كا لو وكله بقبض دينه الذي على فلان اختص”"' بالدين الموجود عليه 'دو 
الديد”" الحادث . 


وليس كذلك اذا قال : بثلث مالى » لأنه اضاف الوصية الى جهة عامة » 


لان المال اسم لما يتمول فيتناول”" الموجود والحادث . كما لو وكل وكيلا يقبض 
ديونه '"'ورفع غلانه» يتناول ذلك الاذن”" الموجود والحادث حميعا كذلك هذا . 


09 في أدما» 

بم في أ الارض » )١5‏ في أ« قربته » 
- في أ« وسقط ما سقط » )١9(‏ الزيادة من ب 
ري سورة البقرة : )١5( 18٠١‏ في أ« خاص » 
0 الزيادة من (ب) )0 في أ« مراد » 
6 في ب «مامثل له » (1) في ب ١‏ فاختص » 
بم الزيادة من (ب) )١0(‏ ليست موجودة في (ب) 
5" في أ « حالة الوقت » )١18(‏ الزيادة من (ب) 
9) الزيادة من (ب) (19) في | ١‏ فتناول » 
(.ى الزيادة من (ب) )٠١(‏ في أ وقع عليه » 
رو في ب« الغنم الوصية » )0١(‏ في ب «الادون» 


ال-0 ه558 ب 


© - اذا”" اوصى فقال : لفلان شاة من مالي . وليس له غنم”قالوصية 
جائزة» 3 ويعطي له قيمة شاة ‏ وكذلك لوقال 8 له قفيز حنطة في مالي او !”ثوب 
من مالى . 
ولوقال : له شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي » ثم مات ٠»‏ وليس له غنم 
والفرق ان الله تعاللى اوجب الممراث 5 المالء فاذا اوصى له بشاة من ماله 
فقد (»عقد على ماله عقدا|2020 له مثال فى الشرع فجاز ا جاب القيمة 0©) ف ماله . 


وليس كذلك اذا قال : شاة من غنمي .لأن الله تعالى لم يوجب الحق فيه 
مجهول" فلم يجز . 


اذلف 
وفرق" على بن عيسى العجمى”" بينهما انه اذا قال : شاة من مالي"" , 


لافائدة في ذكر" المال فلغا » فصاركانه قال : اوصيت لفلان بشاة ”"» ولااشاة 
له فيعطي قيمة شأة » كما لوقال : اوصيت لفلان بألف درهم من مالي . 
وليس كذلك قوله 9" : شاة من غنمي 3 لان في تخصيص اأغنامه فائدة , 
بدليل ان الورثة لو ارادوا ان يدفعوا من غنم غيرها لم يكن لهم ذلك فلم يلغ”” 
ذكر الغنم فاختص بما خص”" فاذا لم يكن له غنم صا ر ذلك وصية بمعدوم , 


() في ب«لو» ٠‏ ) الزيادة من ب 
م20 في أ فالوجائز » زوى في أ«مال» 

رم فأ« فوت في» في ب «ذلك » 
4 في ب «عقد عقداف على » (*«ى في أدشاة» 

رم في أ عقد له » وغير موجودة في (ب) (14) الزيادة من ب 
0-5 في ب « الغلم » (15) في أ« فلم بلغ » 
() في أ المجهول» . (+ى) في ب«اختص» 


(م) في أ والفرق » 
(9) الزيادة من (ب) » ولم اعثر على ترجمته 


-551 ب 


فلم يصح ؛ الدليل عليه اذا" 2 قال : وصيت لفلان”' بالالف”" التي لي“ في 
هذا الصندوق ولم يكن له( ) فٍ الصندوق شيىء لم تصح”” ) الوصية » كذلك 
هذا . 
5لا اذا اوصى' فقال" : اوصيت بسالم لفلان . ثم قال : اوصيت 

بسالم لفلحن 0 آخر فالعبد بينها نصفان د 

ولو قال : العيد الذي اوصبت به لفلان هو لفلان . كان رجوعا عن 
الوصية الاولى . 

والفرق انه لما ”قال : العبد الذي اوصيت به لفلان هو لفلان » فقد 
تعرض للعبد”” الاول » لانه ذكر وصية له , فلو جعلناه '”“اشتراكا لألغينا"' ذكر 
الوصية""' . ولا يجوز الغاء اللفظ مع إمكان إعماله » فجعل نقلا لما اوجب 
للاول”" الى الثاني فكان رجوعا . 

وليس كذلك المسألة الثانية » لانه لم يتعرض للعقد اللاول . ”'حيث لم 
يعد ذلك الوصية له » انما اوجب للثاني مثل ما اوجب للاول"" , فكان اشراكا . 
كيا لو قال : اوصيت بثلث مالي ”0 لفلان .» ثم قال : اوصيت بثلثي لفلان 
آخر . كان اشراكا”" . كذلك هذا . 


ولأنه لما قال : العبد الذى اوصيت به لفلان هو لفلان . فقد ذكر العقد 


»نيفصنت«أيف)٠١( في بهلو» ش‎ )١( 

زقة في.أ« فلان » (١01)في‏ بس( اذا » 

5) الزيادة من ب 10 في ١‏ للعقد» 

(14) ليست موجودة في (ب) ومع ف أ ١‏ اشراكا لا لقيا» 

(6) الزيادة من ب (4) في أ وصية » 

(53١‏ في أ« لم يصح » زهى في ب «الاول» 

(/) ليست موجودة في (ب) (1) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) 
م) في ب «قال» 085 الزيادة من ب 

» في ب لفلا » 018 في أ اشتراكا‎ 8١ 


ل 55 ل 


والمعقود عليه » ونقله الى الثاني فلم يبق في المحل الاول لا عقد ولا عبد فلم 
يستحق١‏ شيثا » ى| لو قال : رجعت . 

وليس كذلك اذا قال : اوصيت بسالم لفلان . لأنه؟» لم يذكر العقد 
الاول . وانما ذكر المعقود عليه وصحة العقد الاول بذكر" فلان . 


الاترى انه”» لوقال : اوصيت بهذا العبد » لم يصح حتى يبين* الموصى 
له 04 فاذا قال : اوصيت به لفلان لم يذكر"' ما اوجب به الحق لغيره فلم يصر”" 
فاسخا له ولا0» راجعا . فبقى العقد الاول بحاله فاشتركا فيه . 
7397 اذا" قال : العبد الذى اوصيت به لفلان قد220 اوصيت به لفلان » 
كان رجوعا وكذلك لو قال : فقد اوصيت به لفلان . 


وان قال : العبد الذي اوصيت به لفلان وقد اوصيت به لفلان اخر"" كان 
العبد بينهما 5 ففين0527) . 
والفرق ان قد حرف يبدأ به في”" الكلام قال الله تعالى : « قَدْ أفلح 
ه؟ وهو لون ل 2 1 
أ لْمُؤْينُونَ 4 وقال « قَدْ سَمِع الله” 4 , فقد”' ابتدأ نقل العقد من الاول الى 


080 لون 


الثانى ”' فكان رجوعا' . وقوله فقد ابقاء للصلة؛ . ووجود حرف الصلة 


)١(‏ في 1 فلم يستحق » 0٠١‏ فأ« فقد» 


(؟) الزيادة من ب )1١(‏ في ب «١‏ الاخر» 
5 في أ« لم يذكر» )١6‏ في ١!‏ نصفان » 
(5) الزيادة من (ب) (8( الزيادة من (ب) 
(©) في ب «يتبين » وفي أ« من غير نقط ما )١4(‏ سورة المؤمنون : ١‏ 
عدا نقطة الباء » )١16(‏ سورة المجادلة : ١‏ 
(5) في ١!‏ لم يكن » (15) في ب«وقد» 
(7) الزيادة من ب )١17(‏ الزيادة من ب 


(8) في ب « بياض . وكتب في الهامش : (16) ليست موجودة في (ب) 
« بياض قى الأصل » (19) في ب « الغاء الصلة » 


(9) في ب دواذا » 


 15ةم4‎ 


وعدمه بمنزلة . فكأنه قال : قد اوصيت . 
واما اذا قال : وقد اوصيت . فالواو للعطف » ولا يكون الثانى معطوفا 
على الاول الا بعد بقاء الاول . فلم يكن ذكره للثاني رجوعا عن الاول » فصار 
اشتراكا”) 2( فكأنه قال : اوصيت به لما 2( ولوقالهكذا كان بينها » كذلك 
هذا . 
74 ولو اوصى بعبده لانسان ثم جحد الوصية له كان رجوعا . 
وقال في الجامع”") الكبير : اذا اوصى بعبده لانسان ثم قال : اشهدوا اني 
لم اوص" بذلك العبد لفلان . فانه لا يكون رجوعا . 
والفرق انه اذا قال : لم اوص © فقد”*'نفى وصيته' له » وله نفيها فصار 
فاسخا لا » كما لو وكل وكيلا ثم جحد الوكالة صار عازلا . كذلك هذا" فصار 
الرجوع في ضمن نفيه . فكأنه قال : رجعت . 
وليس كذلك اذا قال : اشهدواء لانه لم يحك”نفيا ‏ عن نفسه » وانما 
امرهم ”' بالشهادة على النفي . والامر بالشهادة على نفي شيء وقد””''وجد ما كان 
امرا بكذب 07 فلم يعمل » فاستوى وجوده وعدمه .2 ولولم يقل لبقيت”7") 
الوصية » كذلك هذا . 
خرف -واذا قاسم الوصي الورثة 3 ودفع اليهم حقوقهم » واجاز حصة 
الوصية 3 ودفعها فسرقت لم يرجع في مال الميت بشيء في" قول محمد خاصة 2( 





» لم يحل‎ ١ اشراكا» في ب‎ «١ في ب‎ ١ 

ب ص 540 تحقيق الافغاني الطبعة (م) ليست موجودة في (ب) 
اولالى . (5١‏ في ب ١‏ امره ( 

5)) في أ« لم اوصي » 0ف أ« فقد» 

(5) في أ« لم اوصي » (١1)في‏ ب ١‏ لنفيت » 

(0) في ب ١‏ بقيت وصيته » ١7‏ الزيادة من ب 


(5). ليست موجودة في (ب) 


-ة51؟ ده 


والمقاسمة جائزة اذا كانت الوصايا لله” » تعالى . 


واما اذا كانت الوصية لآدمي"' وقسم واخرج نصيبهم ثم هلك قبل ان 

والفرق لحمد بينهما ان الوصايا اذا كانت لله تعالى فالوصي ينفرد 
بتنفيذه » فينفرد بقسمته 2ا. فصحت القسمة . فاذا9» هلك هلك من مالهم » 
واذا كانت الوصية لآدمي “لم ينفرد الوصي بتنفيذه فلم ينفرد '؟ بقسمته » فلم 
تصح قسمته عليهم » فصارت القسمة كأنها لم تكن » ولانْ الوصايا اذا كانت 
لله تعالى » فالحق فيه للميت » وللوصي" ولاية عليه فنفذ قسمته عليه . 

واذا كان الوصايا لآدمي فالحق فيه لآدمي . وهو الموصى" له , ولا 
ولاية للوصي عليه » فلم تنفذ قسمته عليه » فصارت كان لم تكن . 

اذا" اوصى بخدمة ”“" عبده لرجل '"' فقتل العبد . فعلى القاتل 

قيمته في ثلاث سنين ويشتري بها عبدا آخر يخدمه . 

ولو استأجر عبدا من انسان فقتل بطلت الاجارة”" » ولا يشتري بالقيمة 
عبدا آخ 2 يخدمه . 


والفرق ان ابتداء الوصية بخدمة عبد يشترى جائز » لانه لو اوصى بان 
يشترى عبدا ويخدم"" فلانا صح . فلم يبطل ما كان بانتقاله الى القيمة » وفقى 


)١(‏ في ب ١‏ اليه» (8) ليست موجودة في (ب) 
(0) فى أ« الادمي » (8) فى ب « المسمى » 

( في أ دوافا» 0١‏ في ب دواذا» 

(5) لم تنفرد الوصية لتنفيذه فلم تنفرد » (11) ف ب « بقسمة » 

(0) في ب « واين » 1 (17) ليست موجودة في (ب) 
(5) في ب « ولموصي » (19) في ب «١‏ اجارته » 

(0) في أ د بالادمي » )١14(‏ ليست موجودة في (ب) 


(16)في ب ١‏ ويخدمه » 


سا .#؟ نسم 


الو 


العد"' '“ببقاء خلفه؛ , كامبيع اذا قتل في يد البائع . 


وليس كذلك الاجارة . لان ابتداء عقد”" الاجارة على عبد يشترى لا يجوز 
فجازان يبطل ما كان . ولان حق*" الموصى له في العين » بدليل انه يعتبر خروجه 

من الثلث لا المنفعة » فسرى الى البدل . واما في الاجارة فليس حقه في 
العين . وانما ثبت حقه في المنفعة . بدليل انه لو لم يبين مقدار مدة”* المنفعة 
'لم يجزا وان كان العين معلوما . واذا لم يتعلق حقه بالعين لم ب يسر"" الى 
البدل590© , 


1١‏ ماذا0" قتل العبد الموصى بخدمته فليس للموصى له ان يستوقي 
القصاص ولا للورئة » فاذا اجتمعوا فلهم ذلك9) 34 وليس للراهن 2 ان 
يستوفي القصاص ولا للمرتهن ٠‏ ٠فاذا‏ اجتمعا فلههما استيفاء القصاص 2 وليس 
لاحد الشريكين ان يستوق القتصاص5) فاذا اجتمعا فلهم| 7 الاستيفاء 


وليس للبائع ة قبل التسليم ان يستوفي القصاص اذا قتل. المبيع في يده » ولا 
للمشتري ولا" اذا اجتمعا قبل اجازة” المشتري ورضاه . فان اجاز المشتري 
امضاء البيع فله الاستيفاء . وان اختار فسخ العقد"” فللبائع ان يستوفى . هكذا 
ذكره' ” الكرخي عن محمد . وكذلك عبد”" المضاربة اذا قتل”" ليس للمضارب 


)١(‏ في ١!‏ العقد» (؟١)‏ الزيادة من ب 

(5) في ب «١‏ سواء جعله » (1) ليست موجودة في (ب) 
(؟) ليست موجودة في (ب) )١5(‏ في أ« الراهن 0 

لق في أ« الحق » )١©(‏ الزيادة من ب 

ده ليست موجودة في (ب) (15) فيأ«فلهم» 

6 ليست موجودة في (ب) (10) في ب « واما » 

رمم في ب ١‏ لم يتبين » (18) في ب ١‏ اجارة » 

م الزيادة من ب (19) في أ« للعقد» 

0 في ب «١‏ لا يجوز» (90) في ب «ذكرها» 

(.ى في ب «لميسري» )1١(‏ الزيادة من ب 


015 في ب «١‏ بدله » 


ؤ.” لد 


ولا لرب المال أن يقتص "' . ولا اذا اجتمعا » وكذلك عبد المكاتب والعبد' 
المأذون اذا كان عليه دين “ فقتل ليس للمولى ولا للغرماء ان يقتضوا “ ولا اذا 
اجتمعوا . 

والفرق بين هذه المسائل ان “' من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في 
الموصى بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك ” والموصى له لم 
يؤْد " الى ابطال حقه . لانه في باب الوصية اذا قتل العبد ينتهي عقد الوصية » 
فيصير صاحب الخدمة مستوفيا ”' جميع حقه . ولا "' يبطل حقه بالقتل » كما لو 
مات العبد الموصى بخدمته وكذلك في المرهون قتله”" يكون دخولا ”" في 
الاستيفاء » فيجعل كانه مات في يده فلا يؤدي الى ابطال حقه . وكذلك المشتري 
بقتله ينتهي ملكه فيصير"' كانه مات . ففي"" هذه" المسائل من حيث توقف”" 
استيفاء القصاص على رضا الموصى له . والمرتهن والشريك لا يؤدي الى ابطال 
حقه فاوقفنا”" . فاذا تراضيا واجتمعا””“فقد اجتمع» صاحب المال”' وصاحب 
الحق فجاز ان يقتلا . 

وليس كذلك في المسائل الاخر ء لانا من حيث توقفٌ استيفاء احدهم| على 
رضا الآخر يؤدي الى ابطال حقه . لانه اذا”'قتل المبيع' قبل التسليم فات المعقود 
عليه » وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد ء واذا بطل العقد 
(1) في ب ١‏ يقبض » 
() في أ« وعبد » 
(") في ب « الفين » 
(54) في ب ١‏ يقبض » 
(ه) في بداناء 
(5) في ب «١‏ وللشريك » . وهي زيادة من 


)١١(‏ الزيادة من ب 

)١5(‏ في أ١‏ فيصير» 

(19) في ب وفقت » 

)١15(‏ في أدهذا» 

(15) في ب ١‏ يوقف « 

(15) في ب ١‏ فاوقعناه » 

(17) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(16) في ب «الملك » 

(19) في ب «يوقف » 


[(49 في ب « لم يوجد » 
)0( في أ« مستوفا » 

)8 في ب دفلا » : 
٠‏ في أ« قبله» )3١(‏ في ب «١‏ قبل البيع » 


ا 


سقط١‏ © حقه ,» فلم يؤثر رضاه في استيفاء”' القصاص . فمن حيث يشترط””' 
رضاه يبطله © » وكذلك عند المضاربة اذا قتل يبطل حق المضارب , لانه لا 
بحصل له شيء فيسقط"' ربحه . وفي عبد المكاتب يبطل حق المكاتب ايضا ء 
وكذلك فى العبد المأذون”" اذا قتل يبطل حق غرمائه بتلف العين » فمن حيث 
توقف”) على رضاه يسقط”) حقه “فلا نوقفاء فاستوى"“ وجود رضاه وعدمه 
وأ“'لولم يرض احدهم باستيفاء”” القصاص لم يكن للاخر”" ان يستوني ‏ 
1 
كذلكا”' اذا اجتمعا . فصار هذا قتلا "لم يوجب القود* فوجبت الدية . 
7/5 - اذا اوصى بأن يعتق عنه نسمة فاعتقها" الوارث عن نفسه . جاز 

عن الميت . 

ولو اعتقها الوصي عن نفسه لم يجرعن ”الميت ولا عن نفسه" . 

والفرق ان الوارث يتصرف بحق الملك 3 ولانه موقوف على حكم ملك" 
الميت » بدليل انه لو" ظهر عليه دين بطلت الوصية ؟ وبيع في الدين ١‏ 
وللوارث حق ملك في املاك الميت » فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته “" جهة 
الامر<" لا يمنع نفوذ تصرفه . دليله الرجل ”" اذا طلق امرأته في حالة”" 
الحيض . 


)١(‏ في ب«يسقط» 
200 في أ« اسقاط» 
م2 في أ« فشرط» 
)2 في أ« نبطله » 
(ه) في أ« فسقط» 
5,١‏ في ١‏ والمأذون » 
90) فيأدنوقف » . 
)202 في أدسقطع». 


(9) في ب «فلا توقف واستوي » . 


)٠١(‏ الزيادة من ب 
)1١١‏ في أ( بالاستيفاء » . 


(0ى ف أدله آخر» . 
(1) الزيادة من ب 
(14)ف ب «قتالا ). 
)1١6(‏ في ب « قتالا ») . 
0159 في ب «فتقها ) . 
60 في ب «١‏ نفسه ولا عن الميت » . 
(14) الزيادة من ب 
(19) في ب ١‏ فخالفته » . 
5١‏ ) في ب « الأبراء » . 
)7١(‏ الزيادة من ب 
(0١5؟)‏ في ب «حعال») . 


هك 


وليس كذلك الوصي » لانه يتصرف بالامر لا بحق الملكث . فمخالفة”" 
جهة الامر يمنع”" تصرفه . كما لو وكل وكيلا بأن يطلق امرأته للسنّة فطلقها 
للبدعة لم يقع . كذلك هذا . 

*78 - لوم ان رجلا أوصى الى عبد غيره فالوصية باطلة » وان اجاز 


٠. مولاه‎ 


ولو وكل عبد غيره جازت الوكالة ويكره اذا كان بغير اذن المولى 3 غولا 
يكره اذا كان بإذن المولى» . 


والفرق إن المولى اذا لم يأذن لم بجر تعلق العهدة به » واذا» وكله بالبيع 
وباع”) خرج هو عن العهدة » واذا خر جح هو عن العهدة» تعلقفت العهدة 
بالآمر 'فمن حيث) يجوز تعلق العهدة به0١٠)‏ فجوزناه . 


وليس كذلك الوصية" . لانه اذا باع الوصي تعلقت العهدة به » وخرج 
العاقد عن العهدة . فوجب(٠‏ تعلق العهدة بمن وقع العقد له . ولا يمكن 
””تعليق العهدة بمن وقع العقد له"" , لانه ميت فلو جوزنا وصايته9© الى 
العبد بغير اذن المولى , لكان اذا باع لم يتعلق العهدة به6' فيؤدي" الى ان يعقد 
عقدا ”"لا تتعلق' العهدة فيه بأحد . وهذا لا يجوز . ولان الوصي يتصرف 


)٠١(‏ الزيادة من ب 


. » الوصاية‎ ١! ف‎ )1١( . » في ب فخالفته‎ )١( 

(9) في ب «١‏ بنع ). 9١1)فيأ«يوجب‏ » 

5 في ب «ولو» . (1) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
(4) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (14)في ب « الوصية » . ' 
(6) في ب «فاذا » . )١6(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) » 
(5) في ب «وضفباع » . وكتب « لكن » مكان « لكان » .)6 . 
(1) ليست موجودة في (ب) . ردى في ب «لأدى» . 

(8) الزيادة من ب 00 فأ« لم يتعلق » . 

(9) في ب ١‏ الأمريمن » . رمى الزيادة من (ب) . 


1 تن ل 


على الورثة فلوجوزنا الوصاية0© على عبد غيره » لكان للوارث ان يشتريه فيمنعه 
من”" التصرف عليه فلم يجز ان يكون وصيا . 

وليمس" كذلك الوكالة » لانه يتصرف على الآمر لا على غيره » وقدرة 
الآمرعلى منع”" الوكيل من التصرف لا تمنع ”" صحة الوكالة » كما لو وكل حرا . 


15 اذا كان الوارث كبيرا غائبا . والموصى له ” كبير حاضر' . فقاسم 
الوصي الموصى”" له » واعطاه من المال حصته . وقبض نصيب الوارث . ثم 
تلف في يده فليس للوارث ان يضمنه . 

ولو كان “الموصى له غائبا' فقاسم ”'الوصي الوارث"' واعطاه حصته » 
وامسك حصة الموصى له وميزه » وتلف في يده » فلصاحب الوصية ان يرجع على 
الورثة بثلث ما بقي في يده . 

والمرق ان الموصى له لا يملك الشيء على طريق ”"الخلف على' الميت . 
وانما يملكه" ملكا مبتدأ . بدليل انه لا يرد بالعيب » ولا يرد عليه » فصار 
كالمشتري من الميت ولا ولاية للولي' عليه » ولا يجوز قبضه عليه" , واذا لم 
يجز قبضه على الموصى له لم تصح"" القسمة , فاذا تلف تلف* من الجميع , 
فكان له ان يأخذ ثلث ما بقي من يد الورثة . 


)2 في ب م الوصي الوصي والوارث 4 


لق في ١‏ الوصية » . )1١(‏ فى ب «الوارث » . 

0غ( في أدعن». 19) فى ب «المخلف عن » . 
95) في ١!‏ واليس ». )ىأ دعلك » . 

9) فىأ«يتصرف». (15) في أدسراء». 

)0( في أ« بيع 2. (15) في ١‏ الوصي » . 

(9) في]«لايعنم». (15) ليست موجودة في (ب) . 
0 في ب « كبيرا حاضرا » . )١19(‏ في أ لم يصح» . 

(6) الزيادة من ب )1١6(‏ ليست موجودة في (ب) . 


(5) فى «١!‏ الموصا له غائب » . 


--59626؟ ندم 


وليس كذلك الوارث اذا كان غائبا » لان الوارث يملك الشىء على طريق 
الخلف عن الميت 3 بدليل انه يرد بالعيب ويرد عليه ”والوصي يقوم بمال'") الميت 3 
فجاز قبضه فصار كىما”" لو كان حاضرا فقبض : نصيبه9) 3 ثم تلف في يده (؛ولو 
كان كذلك» لا يرجع “في حصة الوصي) “على الموصى) له بشيء » كذلك 
هنذ!0) : 


06 الوصي اذا احتال بدين من غريم امل0 منه جاز استحسانا . 


ولوان المريض احتال بدين له على واحد على انسان آخر فانه يجوز من 
الثلث . 

والفرق ان ”الوصي أبسط؛ يد» في باب التصرف في مال الميت من 
المريض ف ماله » بدليل ان المريض لو باع ماله بغبن”" يسيرلا يجوز اذا كان عليه 
دين » ولو باعه" من وارثه لا يجوز . والوصي لو باع مال الميت 0" بغبن9" 
يسير او باعه من وارث"" نفسه جاز ء» فجاز الا (““يجعل تبرعا' في مال الميت من 
الوصي . ويجعل تبرعا من المريض . 

57 ذا كان الوارث ابنبن”*'" والمال .لفان" او الورثة ثلاث» بنين/14) 





(1) في أ« ولوصى يوم مقام» . « بياضه في الأصل » 
زفة في أ «كيا كما » تكرار . 20 في أ دباع » . 
زفة في ب « نفسه » . 01 في ب «الموصي » . 
(4) الزيادة من ب 000 في أ١بعبن‏ » . 
(ه» ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 205 في ب «وارثه » . 
30( في ب «انتهى ) . )1١5(‏ في أ« لايحصل متبرعا» . 
7) في ب ١‏ للوصي التسليط » فق في أ اثنان» . 
03 15 1 3 
0( في ب بياض . وك ب فى هامة : 3 في ب «١‏ ألفين » . 
(9) و) 1 0 فى ب « الوارث ثلاثة » . 
في ١١‏ بعينع». و 
02 ليست موجودة في (ب) . 


ا كم 


والمال ثلاثئة “الاف فاقتسموا واخذ'؟ كل واحد الفا ثم أقر احد الورثة بأن2» 
الميت اوصى لفلان بالثلث دفع ”للموصى له ثلث ما في يده . 

ولو اقران فلانا اخ له رابع فإنه يدفع له ما في يده . 

والفرق ان اقراره على بقية الورثة لا يصح بالوصية » فصار” '"ى]| لوا كان 
الورثة وبقية المال لم يكن . ولو" لم يكن الا هذا القدر وهو الالف درهم وترك 
ابنا واقر بأن الميت اوصى بالثلث لرجل دفع اليه ثلث ما في يده » كذلك هذا . 


واما في الاقرار بالأخ لم ينفذ على سائر الورثة » وجعل كأنه لم يترك من 
الورثة الا هذا الابن وهذه الالف فأقر بأخ آخر قسم المال بينهما نصفين . كذلك 
هذا . 

01 ولو“ اوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول والرد في 
حياته”؟») . 

ولو اوصى اليه كان القبول والرد في حال حياته”"" . 


“"والفرق بينهما'" ان الوصية له ايجاب الحق له بعد الموت . بدليل"" انه 
يراعي ثلث ماله عند الموت » فلو جعلنا الايجاب عند العقد والتمليك عند الموت 
لكان" تعليق التمليك” بخطر . وانه29 لا يجوز كذلك هذا" واذا كان 
الا يجاب عند الموت روعي القبول والرد في تلك الحالة . 

وليس كذلك الوصية اليه . لأن الايجاب عند العقد ١‏ لأنه يتصرف بإذنه » 


م في أ الألف فاقسموائم اخذوا » . (4) فيٍ]«جنيته » . 
0( في أدأن». )2٠١(‏ في ب «الحياة» . 
(م) في أ« الى الموصي له بئلث » . )١١(‏ الزيادة من ب 
(4) في أ إليه » . 09) في ب(أن». 
(ه) في ب «صار» . )١5‏ في« فكان» . 
(5) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . (14) في ب« الملك» . 
97 الزيادة من ب )١8(‏ الزيادة من ب 


(م) ف ب «واذا». 


ل[ 9.” لد 





و'"'إذنه وجد بالعقد ولو جعلنا الايجاب بالعقد والتسليط على التصرف عند”) 
الموت لكان تعليقا" بتسليط على التصرف بخطر”» . وهذا جائز » كما لوقال : 
اذا قدم فلان فأنت وكيلٍ . فانه يصح . كذلك هذا . وان كان الايجاب عند 
العقد كان القبول والرد في تلك الحالة . 


-ماذا"؛ اوصى لرجل بوصية او وهب شيئا منه في مرضه.فقبل ثم 
رد" بعد الموت فله ذلك , 


ولو وهب له شيئا في حالة الصحة ثم اراد ان يرده بعد الموت لم يكن له 
ذلك . 


والفرق انه اذا ملكها بعد الموت بالوصية او في حال المرض فقد ملكها وله 
حق ملك فيها . واذا رد على الورثة اعادها الى حق ملك الميت . فهو بالرد يعيدها 
الى ملك" الذي استفاد الملك منه » فجاز' كما لو قبل" في حال الحياة “ورد 
فى حال» الحياة5) . 


وليس كذلك اذا" ملكها في حال الصحة . لانه ملكها وحقيقة الملك كان 
ثابتا للواهب فيه ٠‏ وبعد الموت يرده الى حكم ملكه . '"'وليس للميت حقيقة 
ملك؟»") ٠»‏ فلم يعده الى الملك الذي استوجبه فلم يجز . كما لو اراد ان يرد على 
انسان آخر في حال حياته . 





. ليست موجودة في (ب)‎ )9( ٠ الزيادة من ب‎ )١( 


09 فى أ« وعند) . )5١(‏ في ب « قتل » وفي أ قيل » والمذكور 
© في أ تعليق » . يقتضيه السياق . 

(4) في 1 ديحظر» . )١١(‏ مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
(0) في ب دواذا» . )١9(‏ الزيادة اقتضاها سياق الكلام . 

(5) في ب دواذا » . (19) الزيادة من ب 

في ب «ردها» . )١4(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
() في ١١‏ اللك» . (16)نفي أ حيالته » . 


5 0 


والفرق ان بعد الموت حالة” يصح قبول الوصية فيها » واذا"© كان وقتاً 
للقبول كان وقتا(" للرد » كحالة» الحياة والصحة في الهبة من الصحيح . 


1 واما اذا وهب وهو صحيح”" فرد بعد الموت فهذه حالة لا تصح””" لقبول 
هبة وجدت" في حالة الصحة . واذا لم يكن وقتا للقبول لم يكن وقتا للرد » 

48 اذا اوصى بجاريته وهي ثلث ماله لانسان فوهب لها(" الف درهم 
“فالحارية وثلث الالف للموصى له ٠.‏ 


ولو باع جارية اوتزوج امرأة على جارية فوهب لما الف درهم قبل التسليم 
فالالف077) للبائع وللزوج9" عند ابى حنية 3 خاصة02) . 


والفرق ان الشيء اذا الحق9" بالعقد اقتضى ان يملك على الوجه الذي 
يملك الاصل . والمبيع قد ملك بالضمان فلو الحقنا الكسب بالعقد لم يكن له 
حصة من الضمان » فيؤدي الى ان يملكه لا على الوجه الذي ملك الاصل وهذا لا 
يجوز فلا يلحقه به . 

وليس كذلك في باب الوصية . لانا لو الحقناه”" بالعقد يملك" على 
الوجه الذي يملك الاصل . لانه يعتبر خروجها من الثلث كما يعتبر خروج الاصل 
من الثلث فجاز ان يلحق بالعقد على الاصل . 


() في أدحال».  )2٠١(‏ ليست موجودة في (ب) . 
فيأ«فاذا» . )1١(‏ الزيادة من ب. 
م فيأدوقت). )1١9‏ نيأ« والالف». 
(4) في أ« فحالة » . ١1١‏ ) في ب «والزوج » . 
(ه) في ب « واصحيح ) . )١5(‏ الزيادة من ب 
() في ب «١‏ الصحيح » . (هلع قىأدلحق». 
0) في أ«لايصح » . (15) في ]«األحقنا» . 
(4) فيب(« وحدث»). ١10‏ ) في ب «للكه » . 


(8) في أ «لما». 


5.6 د 


ووجه آخران الكسب لا يجوز افراده بعقد البيع » فلم يجز الحاقه به » لان 
للزيادة حكم الاصل كالخمر والخنزير . 

وليس كذلك الوصية » لأنه جور افراد() الكسسب والغلة09) بعقد 
الوصية » فجاز الحاقه بعقد الوصية . 

وفرق”" آخران الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كال موجود في الحال في 
باب الوصية . بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل انه يعتبر خروجه من الثلث 
فصاركى) لوكان موجودا . 

وليس كذلك في البيع , لان الكسب في المستقبل في باب البيع لا يجعل 
كالموجود في الخال 3 بدليل انه لا يجوز افراده بالعقد 14 واذا لم يجعل كالموجود في 
ابتداء العقد لم يجز ان يجعل كالموجود في ال حاقه بالعقد» . 

65 اذا اوصى بأحد عبديه* لانسان ثم مات فالبيان الى الورئة » فأي 
عبد عينوه له "كان له . 

ولو اعتق احد عبديه بغير عينه » ثم مات ولم يبين" فإنه يعتق من كل 
واحد نصفه . 

والفرق ان نفس" الاعتاق يوجب الحق . الا ان العتق” في الذمة الى أن 
يصرفه الى العين . فاذا مات سقطت ذمته . فانتقل الى العين فعتق نضف كل 
واحد منهم| لاستوائه| في الاستحقاق , فلو خيرنا الورثة في التعيين “الخيرناهم في 
تعيين العتق "© الموقف7" فى نصف حر ونصف عبد » وهذا لا يجوز . 


. في أ« أفراده» . 0) في ب «يعين»‎ )١( 

(5) في أ« والعقد» . (6) في ب ١‏ تعين») . 

5 فيأ«وجه». (9) في ب ١‏ المعتق » . 

(5) في أ« العقد» . )٠١١‏ الزيادة من ب 

(5) في أ«عبيدة) . )١١(‏ ليست موجودة في (ب) . 


(5) الزيادة من ب 





وليس كذلك الوصية . لأن الوصية ايجاب الحق بعد الموت . وبعد الموت 
الملك للورثة 2( وللميت حق فيه 2( فلو خيرنا0» لخيرناهء"2 بين تمليكه في التمييز 
وهذا جائز . 


١‏ ولو“ اعتقهما الموصى له ثم عين الورثئة احدههما عتق ذلك 
الواحد . 


ولواعتق الموصى له22 احدهم) بعينه » ثم عين" الورثة له» ذلك العبد لم 
يعتق عليه" . 

والفرق انه اذا اعتق احدهم) فللورثة خيار في صرف ملكه عنه الى غيره فقد 
اعتق عبدا » وللغير فيه خيار في صرف عتقه عنه الى غيره » فلم يعتق , كها لو 
اشترى عبدا على ان البائع بالخيار » ثم اعتقه المشتري فانه لا يعتق .» كذلك 
هذا . 1 

واما اذا اعتقهم| فليس للورثة خيار في صرف العتق عنهما . فصار معتقا 0 
ملكه وملك غيره » فنفذ في ملك نفسه .» ووقف في ملك غيره , كما لو قال لعبده 
وعبد غيره اعتقتكما ٠.‏ 

65 اذا قال : اوصيت لابني فلان بثلث مالي » فاذا ليس له الا ابن 
واحد فله نصف المال . 

ولوقال : اوصيت لابني فلان عمرو وخالدر بثلث مالي . فاذا ليس له ولد 


)١(‏ في ب «خيرناء » . (5) الزيادة من ب 
(9) ليست موجودة في (ب) . (0) في ب «يعين » وفي أوعتق » وهو 
9) في ب «١‏ الثمن » . تصحيف وتحريف . 
(54) علامة أول المسألة غير موجودة في أ . وفي (8) الزيادة من ب 
ب «فلو» . (9) الزيادة من (ب) . 
(©) في ب «يعين» وفيأ«عتق)» وهو )٠١(‏ ليست موجودة في (ب) . 
تصحيف وتحريف . )1١(‏ فأ( متعتقا . 


#1١‏ لاد 


والفرق ان قوله « لابئي فلان )20 لفظ اشتراك والاشتراك”' قد صح ء 
بدليل انه لو ولد لفلان ابن آخر فانهها يستحقان الثلث . واذا صح الاشتراك 
كان للموجود» نصفه » كما لو قال : ثلث مالي بين فلان وفلان . واحدهم| 
ميت فللباقي نصف الثلث . 


وليس كذلك قولهآعمرو وخالد ؛ . لان اللفظ ليس لفظ اشتراك » بدليل 
انه ولد لفلان” ابن آخر "فسمى خالدا' لا يستحق شيئا » فقد اوجب الجميع 
لعمرو واشرك فيه من لا يصح اشراكه فلم يزاحمه “في الاستحقاق' . فبقى 
الجميع له كما لو قال : اوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وأحدهم) ميت . 
فالثلث كله للحي «كذلك هذا“ . 


“اهم أذ001 اوصى لرجل 07 بجاريته 20 على ان ما فى بطنها لورثته على 
فراض الله تعالى ثم مات الموصى 3 ثم وضعت الحارية فالوصية جائزة والولد 
للورثة . 

والفرق ”"انه بالاستثناء؟ منع © ذخول الجنين فيه » واوجب ان يكون 
ميرائا والولد عين 2 وتوريث الاعيان جائ 0 2 فلوجوزنا الاستثناء لملكنا الورثة 
عينا » وهذا جائز . 


)١(‏ ليست موجودة في (ب) . (8) » )٠١(‏ الزيادة من ب 
(؟) « والاشتراك » ليست موجودة في (ب) . )1١(‏ في ب «واذا. 

(6) في ب «١‏ وجد » . )١7‏ الزيادة من ب 

(5) في أ« الموجود » . (19) في ب ١‏ بجارية » . 
() في أ« ميتا» . (14) في ب ( إن الاستئناء » . 
(0) في أدله. (1) في أديقع» . 

0 في أ« سمى خالد » . (15) في أ جائزة » . 


(8) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 


515 لد 


واوجب ان يكون ميراثا » والخدمة ليست بعين في العقد' وتورد يث(" ما ليس 
بعين ”ني العقد" لا يجوز . كما لو استأجر عبداً ثم مات المستأجر لم يورث عند 
الخدمة , كذلك هذا . 

15 ولو اوصى بصوف غنمه ولبنها" يتناول الموجود . واما ما يحدث 
في ثاني* ال حال لم تصح الوصية به . 

ولو اوصى بغلة داره وعبده نجوزء وينصرف الى ما يحدث" , 

والفرق انه يقف بعقده منافع عقاره على استغلال”" غيره ”'وهذا جائز زكا 
لو وقف عقاره على غيره» ٠.‏ 

وليس كذلك الصوف واللبن 2 لانه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف 
واللبن على حال" استغلال غيره وهذا لا يجوز . كما لو وقف ين" الحيوان 
'فإنه لا يجوز" ء والمعنى فيه انه وقف مالا يتأبد . لان الحيوان لا يبقى بخلاف 
العقار . 

واما000) الفرق بين غلة العبد وحدمته واللبن والصوف : ان290 الخدمة 
جعلت9 فى في الحكم فِ عقود المعاوضات ثمناً له02 بمنزله 000 الموجود 2 بدليل 
جواز الاعتياض عنها » والموجود بالموجود جائز , كذلك ماهو فى حكمه . 


وليس كذلك اللبن والصوف . لانه لم يجعل”" بمنزله الموجود » بدليل انه 





. الزيادة من ب (9) في أ«غير»‎ )١( 

9) في ب «ودخول». )٠١(‏ الزيادة من ب 

() الزيادة من ب )١١(‏ الزيادة من (ب) . 

(5) في« ولبنتها» . 09) في س«لأن». 

(5) فيأ«باني». )١5(‏ في أمحطت ) . 

(5) فيأولا بحدث)». )١5(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
0) الزيادة من ب )١6(‏ الزيادة من ب 

(6) ليست موجودة في (ب) . (15) في ب«لميحل». 


3519 لس 


لا يجوز الاعتياض عنههما 00 بحال 2 فصار معدوما 2 وَل وتميلك المعدوم لا 
06 ولو(" اوصى بثمرة بستانه وفيه(" ثمرة موجودة فا يحدث فيه0» لا 


يدخل في الوصية . مالم يقل : ابدا . 


وف الغلة يدخل فيها الموجود والحادث . 

والفرق ان حقيقة اسم الثمرة يتناول الموجود » بدليل قوله' صل الله 
عليه وسلم وسلم””) « من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع ») 
واراد" بالثمرة الموجود١2‏ دون الحادث » فاذا كانت الثمرة موجودة انصرف١)‏ 
اللفظ الى حقيقته » واذا كانت الحقيقة مرادة"" باللفظ خرج المجاز من ان يكون 
مرادا » لأن اللفظ لا يطلق ويراد به الحقيقة والمجاز . 


وليس كذلك الغلة . لأن حقيقة اسم الغلة يقع”" على الموجود 
والحادث . بدليل انه وكل وكيلا بدفع 4" غلاته كان وكيلا في الموجود والحادث 


)١(‏ فىأدعنهاع». (6ِ ) أنه قال : « من باع عبدا وله مال 
(5) في ب «واذا» . فياله للبائع » إلا أن يشترط المبتاع » ومن 
5) في أ دوفيها » . باع نخلا مؤيرا » فالثمرة للبائع » إلا أن 
(؟) فى أدفيها» . يشترط المبتاع . انتهى . وفي لفظ 
(8 في ب «لم يغل» . للبخاري : « من ابتاع نخلا بعد ما يؤبر 
(1) ليست موجودة في (ب) . فثمرتها للذي باعها ء إلا أن يشترط 
00 في ب «عن النبي يكل أنه قال » . المبتاع وأخرجه البخاري .» ومسلم عن 
(م) نصب الراية » للزيلعي ج 4 ص ٠‏ » نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط . 


كتاب البيوع » الحديث الرابع : أخرج )0 في أ« فأراد » . 

الائمة الستة في « كتبهم » عند مسلم (١٠)في‏ بم الموجودة » . 
في « البيرع » باب من باع نخلا عليها 2 )١١(‏ في أ« انصرف» 
تمرا » . وعند البخاري في البيوع . باب 205 في أ« مرادا » . 
قبض من باع نخلا قد أبرت « عن سالم (مى في أ« تقع » . 

بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي )في ب ١‏ بدقع ). 


75١5‏ لد 





فدخلا جميعا في الأمر” فتناولم) . 


اذا اوصى الى انسان فلم يقبل الوضية حتى مات الموصي » ثم باع 
واشترى شيئا من تركته ولم يعلم بموته صار قابلا للوصية”" . ولم يكن له”" 


رده . 


ولو وكل وكيلا ببيع او شراء . ولم يعلم بالوكالة » فباع واشترى فانه لا 
يصير وكيلا ما لم يتصرف فيه بعد العلم  .‏ 

والفرق ان الايجاب قد تم من قبل الموصي بموته » بدليل انه لا يقدر هو ولا 
وارثه على ابطاله » فوجب له0» حق التصرف . الا انه وقف على قبوله فاذا 
تصرف بما يدل على الرضا والقبول صار راضيا » كما لو اشترى عبدا على انه 
بالخيار ثم باعه صار مخيرا بالبيع . كذلك هذا . 


وليس كذلك الوكالة . لأن* الايجاب لم" يتم من قبل الموكل » بدليل 
ان لموجبه ابطاله وعزله”" . فلم يصر بفعله* مجبرا' » كما لو اشترى عبدا على ان 
البائع بالخيار . ثم باعه المشتري لم يجز , لأن الايجاب لم يتم كذلك هذا “والله 
اعلم بالصواب" . 





جد ا 
)غ2 في ب و الاسم » . 5 فيأدلا. 
(5) في ب ١‏ الوصية » . (0) الزيادة من ب 
2 ليست موجودة في (ب) . 200 في أ« فعله يرا » . 
(؟) الزيادة من ب (9) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 


(ه) في أ رلآن لأن » تكرار . 


ا لك 


كتات المأذون 
7617 اذا قال لعبده : إذا اديت الفا فأنت حر كان مأذونا في التجارة 3 
وجعله بمعنى الشرط والجزاء(» . 
وقد قال ابو حنيفة رحمه الله : اذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ولك الف 
درهم . لم يجعل بمعنى الشرط . واما جعله اخبارا حتى لو طلقها لا يلزمها”" 


8 


شيء . 

والفرق ان قوله : افعل ولك كذا . تحتمل”" معنى الشرط والجزاء » 
كقوله : احمل هذا الشيء ولك درهم » أوخيط هذا الثوب ولك درهم » فاذا حمل 
او خاط لزمه الدرهم » ويحتمل معنى الاخبار كقوله2» : افعل ذلك وانت 
جالس” او قائم او وقاعد . 

وفي مسألة" المأذون لا يصح حمله على الاخبار , لأنه لما ذكر المال وقدمه 
على العتق اقتضى حصول”" المال قبل العتق . واذا لم يصح حمله على الاخبار 
جعل شرطا . واما في الطلاق فلم يقدم ذكر المال فلم يكن المقصوده» تحصيل 
المال . فحمل على الاخبار » ولم يجعل اداء المال شرطا في وقوع الطلاق . فكأما 
قالت : طلقني ولك الف درهم بسبب آخر . 


اذا كان لرجل ”'عبد مأذون» فقال : اشهدوا انى قد حجرت عليه 
رأس الشهر كان باطلا ولا يصير02) محجورا ٠.‏ 


لم0 


19 فى ب «والخبر» (7) في أ ١‏ المسألة » 
م فى أدلا يلزمه » (8) في ب « دخوله » 
() في ب « يحتمل » (4) في أ : الا مقصود » 
(4) الزيادة من ب )٠١(‏ في أ« عبدا مأذونا » 
(ه) ىأ« ولك » (11)في ب دولا يحصير» 


(5) في ب وحسن » 


"7 سل 


ولو وكل وكيلا ثم قال : عزلتك رأس الشهر . كان معزولا اذا جاء رأس 
الشهر . 

والفرق انه لما وقت العزل فقد خص الاذن بوقت فصار كتخصيصه 
'بنوع . فلو خص" بنوع عم جميع '") الانواع » كذلك اذا خص بوققات عم 


جميع !"ا الاوقات . 
واما الوكيل فقوله عزلتك رأس الشهر (“توقيت للتوكيل 3 ؛ ع( “فصار 
تخصيصه بوققت كتخصيصه بنوع . وقد خص بنوع فإنه"" يختص به ولا 


يعدوه"" . فكذلك اذا خص بوقت0) اختص به ولا يعدوه9"ا . 
48 اذا" قال القاضي لعبد اليتيم : اتجر فى السم ولا تعكم09 | 
صي لعبد اليتيم : انجر في البر و 
غيره 2 فاني قد حجرت عليك ان تعدوه9) الى غيره » كان مأذونا له 9" فى جمبيع 
التجارات . 
ولو عقد عقدا في غير ما“ امره به" فرفع" اليه فأبطله . ثم رفع الى 
قاض" آخر نفذ ابطاله . 


والفرق ان قوله في المسألة الاولى ليس بقضاء . لأن القضاء يختتص بالموجود 
دون المعدوم » الا ترى أنه لوقال : ابطلت كل عمد يعقّد000) ختلفا) فيه00) 


(1) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) )1١(‏ في ب «ولا تعدوه ) 

(5) الزيادة من ب) 1 (19) فيأ«تعده» 

(”) الزيادة من إب) (17) ليست موجودة في (ب) 
(4) في ب ١‏ توقيت التوكيل شهر» )١(‏ الزيادة من (ب) 

(©) ما بين القوسين ليس موجودا فى (ب) (هن الزيادة من (ب) 

(5) الزيادة من (ب) 1 (15) في ب« فرجع » 

(0) في أ ١‏ ولا يقدره » (00) في ب ١‏ قاضي آخر بعد » 
(6) فيأدوقت» (4 الزيادة من ب 

((© في أ ١‏ ولا يفرده » . وفي ب يعدها : (و) في ١‏ فختلفا» 


١‏ انتهى » (.+) ليست موجودة في (ب) 


)١(‏ فيب «واذا» 


لا ا 


فإنه لا يبطل ما لم يعقد فيه بعده واذا لم يكن بعقد'" فيبطله بعده , واذا لم 
يكن قضاء كان اذنا بان يعقد ويتجر. والأذن في التجارة يعم”" ولا يخص"ا ٠‏ كما 
لو وجد عن" المالك؟ . 

واذا عقد عقدا واحدا فى غيرما امره”» فابطله كان ابطاله قضاء . لأنه 
ابطل شيئا موجودا 0( والقضاء يختص بالموجود 0( واذا كان قوله قضاء له اذنا 3 


والقضاء مما" يختص بالموجود””» فاختص 9 ونفذ2 فاذا رجع الى قاض )٠١(‏ آخر 
فقد ارجع اليه قضاؤه) » فكان عليه تنفيذه؟ 2١‏ . 


ثم قبض'"" العبد من" ثم استحق ستحق العبد في 200 يد المشتري فالضان جائز , 


ولو قبض العبد ثم ضمن 
ضانه . 

والفرق بينهما انه ضمن ما يقبضه في المستقبل ١‏ وما يقبضه يجوز ان يكون 
مضمونا عليه » لأنه لو اذن في التجارة كان مضمونا عليه » فاذا جاز ان يكون 
مضمونا في الشرع بالاذن جازا*" ان يصيرا؟'" مضمونا عليه" بالشرط » وان لم 
يكن مضمونا على القابض ”"والدليل عليه لو قال : ادفع عشرة ة دراهم الى 


المشتري رجل بالدرك"" فانه لا يصح 





)١(‏ ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) 
(١‏ في ١|‏ نعم ولا تخحص » 


في ب «من المال » 
هق في أدامر» 

فيه في أ«نصا» 

)2 ليست موجودة في (ب) 


(0) الزيادة من ب 

فك 
0 بياضه في الأصل » 

(9) في ب « وبعد فاذا وقع » 

١‏ في: أ« قاضي » وغير موجودة في (ب) 


في ب بياض » وكتب في الهامش : 


م في ب ووقع قضاؤه اليه » 
(10) فى ب ١‏ بتقييده ) 
0 في ب ١‏ اقبض » 

(14) ليست موجودة في (ب) 
(1) في ب « من ) 

1 في أ« ضمني » 

0 فيه الدرك » 

م0 الزيادة من ب 

» في ب «يكون‎ )١9( 
ليست موجودة في (ب)‎ )10( 
الزيادة من ب‎ 0 


خ18” د 


القابض؛ . كذلك هذا . 
وليس كذلك اذا ضمن بعد ما قبض العبد” من المشتري . لأنه ضمن ما 
ضمن غير مضمون 2( فلم يصح الضمان 2( كرجل دفع عشرة دراهم الى المساكين 
ثم جاء رجل يضمنها؛؟' إن الضمان لا يصح كذلك هذا . 
-0١‏ لو أمر المولى قوما أن يبايعوا عبده » والعبد لا يعلم بأمر المولى 
جاز بيعه منهم اذا بايعوه . 
ولوقال لرجل : اشتر عبدي من فلان » فذهب واشترى ولم يعلم الوكيل 
لأمر" لم يجر بيعه منه . 
والفرق أن الحاجة الى الاذن في مسألة” المأذون لحق" من يعاقده لا لحق 
العبد , لأن عقد”© العبد من غير إذن» يصح وينفذ في حق العبد . وإنما يتأخر 
الطلب بضمانه”:" الى حالة العتق . واذا كانت الحاجة الى الأذن لحقهم وعلموا 
جاز. كا لوعلم الكل . 
وليس كذلك مسألة الوكالة » لأن الحاجة الى إذن صاحبه في البيع الحق 
الوكيل حتى يتعلق العهدة به .» ون يثبت له' الرجوع بمقتضاه «على الأمر. ولم 
يعلم الوكيل فلم تتعلق 9" العهدة د بالعاقد » وهو من أهله كان عقدا بغير إذن 


() في ب «١‏ للعبد» 0 في ب ١‏ المحقق » 
(0) الزيادة من ب (0) في أ« حق » 

(م) في ب «١‏ فضمنها » (8 في ١١‏ الأذن » 
25١‏ في ب «١‏ ولو» 5١‏ في أ« لضانه » 
هم في أ« الامر» (11) في ١]‏ وثبت ان » 
000 في | ١‏ المسألة » 10) في أ« يعلم يتعلق » 


ال 


فلم" يجز . 

5 واذا اشهد الرجل أهل سوقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر 
محجورا إن لم يعلم العبد بالحجر . 

ولواذن لعبده”" المحجور في التجارة بين يدي أهل سوقه”" فبايعوه ولم 
يعلم العبد كان مأذونا . 

والفرق أن الاذن في التجارة فيه نوع حق للعبد وفي الحجر “إبطال 
حقه» . بدليل أنه يتعلق برقبته حتى يتبع 2 ملك المولى » فلا يبقى عليه ضمان 
بعد العتق » وبال حجر يبطل ذلك فيلزمه0) بعد العتق » واذا كان للعبد”) فيه 5 
حق احتيج؟ الى علمه في إبطال حقه 0" كالوكيل . 

وليس هذا كالاذن , لأن؟ الأذن حق077 الغرماء » لأن الضرر يلحقهم 
اذا عاقدوه29 وكان محجورا 2( فإن الضان يتأخر الى حالة العتق 3 وليس لبن فيه 
أبطال» حق للعبد » فجاز ”*' اذا علموا وان لم» يعلم بذلك” إذ ليس فيه إبطال 


عحهة 0 


7 اذا9© وجبت2 على الجارية المأذونة ديون © فولدت بيع ولدها 


معها في الدين . 

» ف أ( كذلك لان الوكيل‎ )1١( في ب«لم»‎ ١ 
العبد » (19) فى ب « يتاخر»‎ «١ في ب‎ 9 

() في ب «١‏ السوق فباعوه » (19) فى ب وعاقده » 

(4) في أ« العبد » (15) فى ]و فى بطاله » 

(ه) ف أ١‏ ابطاله لحقه » )1١(‏ فيأه اواعلم أولم 2 
(5) في أ يبيع ) (15) فى ب وذلك » 

0 في ب ١‏ ويلزم » 07 في أدواذا» 

(8) الزيادة من ب (18) فىأروجب» 

() في أ د حق له احتيج » (15) الزيادة من ب 


(00 في ب (حق» 


.]#3 سم 


ولو ولدت أولا ثم لحقها دين لا يباع ولدها ٠.‏ 

ولو وهبت() هاهبة أو اكتسبت كسبا قبل الدين أو بعده قضي الدين من 
جميع اكتسابها . ا 

والفرق ان الدين تعلق برقبتها » بدليل أنها تباع فيه » فجاز أن يسري”" 
الى'( الولد كالتدبير والاستيلاد اذا ولدت أولا9» . فلم يكن الدين ثابتا في الأم 
وقت الولادة » فتأخر الحق0 عن الولادة » والحق المتأخر لا ينفذ في الولادة 
المتقدمة كالتدبير والاستيلاد . 

أما الفرق بين الكسب والولد اذا تقدما على الدين : أن العبد بالعقد يلزم 
أكسابه" ضماناً ٠‏ ويوجب ال حق فيها » وهو يملك إيجاب الحق فيها . ألا ترى أنه 
لو باعها جاز . فجاز! ثبوت دينه فيه . 

وليس كذلك الولد . لأنه بإيجاب الدين على نفسها يلزم الولد”" المولود قبل 
الدين ضمانا » وهو لا يقدر على إيجاب الحق فيه » ألا ترى أنها؛0" لو أرادت بيعه 
أو رهنه لم يكن لا ذلك 3 فصار كولد غيرها 2( ولا يقدر على إيجاب الحق في ولد 
غيرها . كذلك هذا . ١‏ 

5 إذا00) جنك أمة جناية ثم ولدت ولدا لم يدفع ولدها معها ولا 

تثغبت"" الجناية في الولد . 


والمأذونة؟) اذا ركبتها الديون فولدت بيع ولدها معها 9 ٠.‏ 


» فجازه‎ ١ فيأدوهب» (8) في‎ )١ 

9) في ب «يشتري » (9) في ب «١‏ الولد لا المولود» 
” في أ١‏ الى الى » تكرار .ىم الزيادة من (ب) 

(5) في أداولاد١‏ وى فيأدواذا» 

(©) في أدوقتا» وى في «ولايتبت» 

(1) في ١!‏ العقد» )1١(‏ في ب ١‏ وفي المأذونه » 
(9) في ب ١‏ التشابه » (14) الزيادة من ب 


-751 ا د 


والفرق أن الجناية لم تتعلق”" بعينها » وإنما تجب مجهولة”" . ألا ترى أنها 
تجب” على العاقلة » وعاقلتها مولاها فوجبت عل المولى » واذا لم يتعين الحق في 
الأم لا 9 يسرى الى الولد . 

وليس كذلك الدين . لأنه تعين في رقبتها . بدليل أنها تتبع به بعد 
العتق . والحق اذا تعين في الأم سرى الى الولد كالكتابة” والتدبير والاستيلاد . 

6 العبد المأذون اذا اشترى وباع " فركبته الديون» » فوهبوها من 
العبد لم يكن للعبد الرجوع على المولى بما وهبوه منه”/) 1 


والوكيل بالشراء والكفيل9» بالثئمن اذا وهب منه المال ثبت له الرجوع على 
٠6)‏ الموكل والمكفول"" عنه . 

والفرق بينهم| أن رجوع العبد على المولى لحق الغرماء لا لحق نفسه ء لأنه 
ليبس من أهل ('اوجوب الضمان») له على مولاه » واذا كان الرجوع لحق الغرماء 
وقد زال حقهم زال الرجوع . 

وليبس كذلك الوكيل والكفيل » لأن بوت الرجوع لما لحق أنفسههما له 
لحق الغرماء » لأن صحة التوكيل بضمان منعقد بين الوكيل والموكل . بدليل أن ما 
لا يجوز أن يكون مضمونا لا يصح التوكيل به » وكذلك" نفس الكفالة 
توجب”23 ضمانا عليه يثبت له الرجوع به عليه » واذا كان ثبوت رجوع الوكيل 


(01) في ١]‏ لم يتعلق » (8) الزيادة من ب 
0) في أ محمولة » )2 في ب ١‏ او الكفيل » 

(# فيأديجب» )٠١‏ في ب «المولى وللمكفول » 
(5) فيأدلم» )1١(‏ في ب «١‏ الوجوب للضمان » 
(0) في ب «بتتع » في ب «١‏ الواو» ليست موجودة 
١‏ في ب «١‏ كاليدين والاسناد والكتابة » )2 في ب « يوجب » 


272 في ب « فركبه ديون » 


؟؟]”5 د 





لحق نفسه وقد ملك ما عليه باهبة فصار كالملك”) بالأداء 1 ولو أدى لرجع”" به 
عليه » كذلك هذا . 


2 عبد بين رجلين . عليه ألف درهم لرجلين . وفي يده ألف 
درهم » فأخل أحد الموليين27») الألف من يده وأتلفه2©» ( فرفع الى القاضي 3 
فقضى لكل واحد من الغريمين بخمسمائة درهم عليه ( وله" يدفع حتى أبرأه 
أجل 270 الغرماء من دينه سلم الألف كله للآخرهة» . 

ولو أن رجلين ادعيا دارا «'وأقاما البينتين؟» 3 فقضى القاضي لكل واحد 
بنصفها ثم أن أحده] ترك دعواه لا يسلم للآخر إلا النصف . 

والفرق أن حق ١‏ كل واحد تعين في نصف الدار. لأن كل واحد أثبت 
الجميع لنفسه والعين 'ضاقت عن جميعهم|“"" 2 فصار حق كل واحد نصفه » 
فاذا ترك أحدههم| الدعوى لم يستحق الآخر أكثر من حقه . 

وليس كذلك الغريمان . لأن حقهما ثبت في الذمة ‏ والذمة تسع"الحقوق 
كلها فيشبت١1)‏ لكل واحد ألف 05 ف ذمته) وتعذر) استيفاء بعة 7 اطللك 
يسقطه فبقي حقه بكماله » فاذا أبرأ أحدههم| صار كأنه لم يكن . وقدر الآخر عل 
استيفاء جميع ديونه17) فكان له أن يستوفيه 17) . 


ووجه آخرأن القاضي لما قضى بنصف الدار فقد فسخ عقده؛ في بعضه 2 


)في أ ديملكه» )9١(‏ الزيادة من ب 

(5) في أ« رجع » (11) في !1« ضاق عن حقها » 

6 في أ« امو ين » )١19(‏ في ١!‏ للحقوق كلها فثبت » 
(5) في أ« فاتلفه » (19) في أ( الفا» 

(ه) الزيادة من ب (15) في ب ١‏ تعزز لكل » 

(5) في أداولم» (18) في أدولا» 

(/» الزيادة من ب (15) في ب ١‏ الاستيفاء لجميع ذمته » 
(م) في أ« له دون الآخر» (10) في ب « يستحق فيه » 

6 في ! « واما البينه » (18) في أ« عقد » 
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وللقاضي اجتهاد في فسخ العقود واجازتها » فاذا فسخ انفسخ("» » فلا يعود” من 
غير تجديد . 

وأما في مسألة الدين فليس للقاضي "ولاية في ' إبطال الدين” ولا اجتهاد 
له فيها .» فلم يبطل حق كل واحد عم|” استوجبه فبقي جميع دينه إلا أنه نقض 
لأجل”" المزاحمة » وقد ارتفعت المزاحمة بالهبة فسلم الجميع للآخرء كأحد 
الشفيعين اذا سلم الشفعة سلم الجميع للآخرء كذلك هذا . 

17 العبد المأذون اذا ركبته الديون فباع شيئا مما في يده من مولاه بمثل 
قيمته جاز . 

والمريض اذا كان عليه ديون”" فباع شيئا من وارثه بمثل قيمته" لم يجز . 

والفرق أن للمولى أن يفدي عبده وما في يده بقضاء دينا " ويملكه 
بالفداء'؟» » ألا ترى أنه لو قضي جميع دينه ملك جميع الرقبة 3 ومافي يده فهو 
بالفداء ينقل حقهم من العين الى البدل 3 فسلم له ما في يده000© بالفداء لا بالشراء 

وأما في المريض فالوارث لا يملك مال مورثه من تركته . بدليل أن الوارث 
لو قضى جميع دينه في 2 حال حياته لم يملك شيئا من تركته . فاذا لم يملكه"" 
الورثة بالفداء صار تمليكه بالشراء » وف الشراء منه9" تخصيص له بالعين . 
والتخصيص بالعين0" مما(" يصح الايصاء به . فاذا فعله في المرض كان 


)00 في ب ١‏ انقسم » )5( في أ« ويملك بالاقرار» 
0) في ب «يجوز» 0٠١‏ في أديديه» 

(س) ما بين القوسين ليس موجودا في ب اليلق الزيادة من (ب) 

(4) في ب ١‏ الديون » 19) في« لم يملك» 

(ه) في ب دعنما» (1) ليست موجودة في (ب) 
0 .في ب «١‏ للرجل » )١5(‏ ليست موجودة في (ب) 
2 فيأددين» رهم فيأدمماء 


(م) في باهلمنه) 


- 956 لد 


وصية . ”ولا وصية للوارث فلم يجز . 

4 مداذا كان على المأذون دين فأقر بشيء بعينه في يده أنه لفلان جاز 
| إقراره وكان أولى من الغرماء . 

ولو أقر المريض بعين في يده لأنسان وعليه دين لم يكن المقر له بالعسين 
أأولى . 

والفرق أن حجر المريض آكد”" من حجر المأذون في حق الغرماء 3 ألاترى 
أنه لو باع المأذون بمحاباة قليلة جاز . وعند أبي حنيفة يجوز بالمحاباة الكثيرة”» 
أيضاء فجاز أن ينفذ” إقراره عند ضعف الحجر وإن لم ينفذ “عند موته؛ . 

484 واذا أذن لعبده”" في التجارة فقال لرجل : أقررت لك بألف درهم 
وأنا محجور علي » وقال ذلك الرجل : كنت مأذونا فالقول قول المقرله » ويلزمه 
المال . 

ولو أن صبيا بلغ فقال : أقررت لك وأنا صبي بألف درهم . وقال المقر 
له : لا بل أقررت وأنت بالغ . فالقول" قول المقر . 

والفرق بينهما أن أقراره في حال" الحجر يوجب المال . إلا أنه يتأخر الى 
وقت الحرية فقد أقر بوجوب المال عليه في الحال فادعى تأخيره الى غاية » فلم 
يصدق على دعوى الأجل7" . كى]| لو قال : لك على ألف درهم . قد أجلتني 


فيها . 
وليس كذلك اذا قال : أقررت وأنا صبي . لأن إقراره في حال الصبا لا 
)١(‏ في والوصية» 0 في أ تعبده» 
زفق في أ« اكثر » وفي ب ١‏ ااكد» (8) في ب «فان القول » 
2 في أ الكثير » ١‏ في أ« حالة » 
(4) في أ تنفذ» ١‏ )في ب « وادعى » 
(9) الزيادة من ب )1١(‏ في ب «١‏ التاجيل » 


(5) في ب «عن فوته » 


- 75596 ده 


يوجب الضمان » فلم يقر بما يوجب الضمان » وإِا أضاف الاقرار الى حالة لو 
وجد في تلك الحالة لم ”© يتعلق به حكم . كذلك اذا أضافه اليه . 
( فصل ) 

«ا/ا_اذا اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى جاز . 

ولو أن حرا اشترى لغيره عبدا بغير إذنه فأجاره”» المشترى له9 لم يجز . 

والفرق أن العبد لا يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده اذا كان محجورا . 
فاذا عقد عقدا لم ينفذ عليه » فوقف على إجازة المولى » فاذا أجازه جاز . 

وفي الأجنبي هو يقدر على إيجاب الملك لنفسه بعقده » فلم|” وجد 
العقد نفاذا”" نفذ على المشترى . فصار يجيز العقد بعد نفوذه . فلم تعمل'" 


أجازته ٠‏ كا لو اعتق عبدذه عن 0١0‏ غيره بغير إذنه . ثم اجازه لم تعمل 
اجازته » ٠9‏ كذلك هذا" . 


المأاذون اذا كان عليه دين" فباع شيئا مما في يديه بغبن يسيرجاز 2 
وكذلك المكاتب » وكذلك الأب والحد والوصي والقاضي اذا باعوا مال اليتيم 
وكذلك المضارب وشريك العنان والمفاوض اذا باع من أجنبي بمحاباة يسيرة جاز . 


فإن باع المأذون من مولاه بغبن يسير وعليه دين لم يجز ‏ وكذلك المضارب 





اذا باع مال المضاربة من رب المال وعليه دين للمضاربة©" بغبن يسير لم يجزء 


)١(‏ في ب ولاه (8) في أمديجز» 

(5) في ب « عبد لغيره » (9) في أ« فلم يعمل » 
(”) في أ « فاجاز» (١0)فيأ«دمن»‏ 

(5) الزيادة من ب )1١(‏ في ١!‏ لم يعمل » 
(5) في ب « بعقد » )١9(‏ الزيادة من ب 
(5) في أدفكا » 19) في أ ددينا» . 
(0) الزيادة من ب )١15(‏ في ١!‏ المضاربة » . 


-7"986 سس 


وكذلك المريض اذا باع ما في يديه وعليه دين “بغبن يسيرا لم يجز . 


والفرق بين هذه المسائل أن حق الغرماء تعلق بعين مال المريض” بدليل 
أنه لو أراد أن يتبرع به لم يجزء وكذلك حق الغرماء تعلق بعين ما في يد”» 
المأذون » وكذلك المضارب وصار”؛ المضارب» ” والعبد والمريض محجورا عليه"» 
في حق”المولى ورب المال وسائر الناس لا”" تلحقه التهمة في حقهم . وإنما يجوز 
تصرفه مع هؤلاء*» على وجه نقل الحق من ملك”" محل الى محل فإن نقل الجميع 
“'لا تلحقه؛ التهمة فجاز . وقام”" الثاني مقام الأول . وإن نقل البعض دون 
البعض لحقته"" التهمة فيه فلمم يجزا"" . فاذا"' بلغ بغبن يسير من هؤلاء وقد 
نقل البعض دون البعض فلحقته التهمة فلم يجز“'" , وأما اذا باعوا من الأجانب 
فلا تلحقهم”" التهمة في حقهم . فلم يكن جواز"" تصرفه بحق النقل . وإنما 
هو بحكم ‏ التجارة » فاذا باع ولم تلحقه" التهمة جاز . 


وأما المأذون والأب والجد والقاضي فجواز تصرفهم ليس هو على وجه النقل 
بدليل أنه لا تلحقهم" التهمة في حق الأجانب"" وإنما لهم حق التصرف على 0") 


(1) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
(0) في ب« المريض يغبن يسير بدليل » وهذه 
الزيادة ساقطة من (ب) قبل ذلك 

5) في أديدي ض» . 

6 الزيادة من ب 

48 في ب «١‏ والمريض والعيد . والحجور 
عليه » . 

في ب ١‏ الموالي غرب » . 

0 في أ دلا يلحقه » . 

(م) في | بعدها وإنما يجوز تصرفه مع 
هؤلاء » وهو تكرار . 

(9) ليست موجودة في (ب) . 
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صلق 
01 
قلق 
إفنة 
(05) 
)0016 
)2 
00 
)36 
)015 
2 
)1 


في أ لم يبلحقه » . 
في ب «١‏ أقام » . 

في أ« لحقه » . 

في أديجيز». 
الزيادة من ب 

في | د فلا تلحقه » . 
في ب ويجب). 

في أديحكم ». 

في ب «١‏ ولم يلحقه » . 
الزيادة من (ب) . 
في ]دلا يلحقهم » . 
في ب بياض وكتب في هامشها 
« بياضتان في الأصل . 


وجه الاحتياط » والاحتياط!" ما يكون من فعل التجار. وهذا"أخذ 
عليه عند التجارة » فاذا باعه به وهو مما يكون “تناوله تلحقه' شيئاً 
60 ولم يلحقه؛ التهمة جاز » واذا ظهر الغبن) وهو ليبس "يأخل ثمنه») » فصار 
تاركا للاحتياط فلم يجز تصرفه ء وأما اذا باع المأذون بغبن كثير فعند أبي حنيفة 





. والاختيار»‎ «١ في ب‎ )١( 
. » في ب «قبل‎ (0 

(5) في ب « أححد تنميه » . 
(5) الزيادة من ب 


(ه) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) . 
() في أ« طهر العين » . 


رمم في ب « بأحد تنميه » . 


75582 سد 


كتاب الديات” والجنايات 


86( ل اذا0» ضرب سين رجل فاسودت فقال الضارب : اسودت من 
مرض جد'" فيها بعد ضربي وكذبه المضروب فالقول قول المضروب مع يمينه” . 

ولو شجه موضحة فصارت منقلة » “فقال المضروب : انما صارت منقلة 
من ضربك . وقال الضارب : اغا صارت منقلة» من شيء”" آخر فالقول قول 
الضارب 0١‏ 

والفرق ان السواد” اذا وجد عقيب الضرب فالظاهر انه وقع منه » فاذا 
قال" : انه وقع هن غيره 3 فقد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدق . 

وليس كذلك الشجة . لأن الظاهر ان الموضحة لا تصير منقلة بنفسها . 
لأآن المنقلة ان تنقل !»© العظم من محل "١‏ الى محل6" آخرء وهو" لا يحصل بغير 
فعل احد » وانما تصير منقلة بفعل آخر» فصار الضارب يدعى والظاهر معه » 
فالقول قوله . والمضروب يدعى خلاف الظاهر فلم يقبل قوله . 

*:/ا/ا ‏ اذا" اقر انه قتل رجلا عمدا .» وادعى المولى الخطأ فلا شيء 
للولي . 


. » الأسود‎ «١ كتاب الحنايات » . وأصلها‎ ١1 فى‎ )١( 

في أدواذاء . (8) الزيادة من (ب) . 

(”) في | م« حديث منها بعد صربتي © . (9) في ب «ادعى » . 

(5) في أ ١‏ بينه » . )٠١(‏ في ب «ينقل 2. 

(5) الزيادة من ب )١١(‏ في ب « موضع الى موضع + . 
(5) في ب وبشيء » . )١10(‏ في ب وهوء ليست موجودة . 
0) في ب «١‏ الاسوداد » وما في أ تصحيح 19) في ب «واذا» . 
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ولو اقرانه قتل رجلا خطأ . وادعى الولى انه قتله© عمدا لزمه الدية في 
ماله استحسانا" . 

والفرق انه اذا اقر بالعمد وادعى الولي الخطأ ففى”" زعم القاتل ان 
القصاص واجب ”ولو صدقنا' الولي فاوجبنا”' الدية لنقلنا” القصاص الى 
المال . بقول الولي وهذا لا يجوز . كما لو اتفقا"» على العمد ثم اراد الولي اخذ 
الدية لم يكن له ذلك . 

وليس كذلك”' اذا اقر بالخطأ . لأن في زعم المدعي ان القصاص واجب 
فلو" اوجبنا الدية لنقلنا القصاص الى المال بقول القاتل » وهذا جائز كما لو 
ادعى '"القاتل في شبهة . 

4 اذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على سكان"" السفينة 
وركاسا9»© وكل من فيها 3 ولو وجد القتيل فِ المحلة2) فالقسامة على اهل الخطة 
دون السكان عند ابي حنيفة رحمه الله" . 

والفرق ان حقيقة اليد ثبتت" على السفينة » بدليل انها تغرم بالغصب ٠‏ 
ويمكن نقلها وتحويلها . فقد ثبت لهم حقيقة اليد فيها فاختصوا بالتصرف في محل 


. مابين القوسين ليس موجودافي (ب)‎ )١١1( ني أدقتل».‎ )١( 
. » ليست موجودة في (ب) . 10) في ب وسكني‎ )1( 

5) في ب «ففي » . 1 05 في أ دوكباما» . 

(4) ليست موجودة في (ب) . (14) في ب ١‏ الخطة » . 

(6) فى ب وفلوصدقه ». (16) ما بين ابقوسين ليس موجودا في ب ١‏ 
(5) في ب « وأوجبنا» . راجع الحداية ج 4 ص 1١7‏ وقد وافقه 
) في ب وله قلبنا» . محمد . 

(8) في ١!‏ اتفقنا» . 


الل تثبت 6 . 
(» في أدذلك» . (11)ني ب دتثبت »2 


. في أ وأوجينا»‎ )٠١( 


هد ترن. كك 


القتل” » فاختصوا" بتحمل القسامة . 

وليس كذلك المحلة "بدليل انه' لا يمكن نقلها او تحويلها حتى قلنا لا يغرم 
يختصوا بالتصرف في محل القتيل . فلم يختصوا بتحمل القتل9» . 

وفرق” آخر ان تدبير المحلة والتصرف فيها انما يكون الى ارباب الخطة 
والسكان كالمتصرفين من جهتهم 34 “فصاروا كالعبيد والمكاتبين') 2( فان القسامة 
م" يجب على العبيد والمكاتيين» » كذلك20) هذا . 

وليس كذلك السفينة » لأن التصرف فيها انما يكون الى السكان والملاحين 
دون الملاك . بدليل انها تجري بامرهم وهم المتصرفون فيها . فاختصوا:" 
بتحمل ما نجب فيها ولأنه لاحكم المحل 20 السفينة » بدليل انا" لو علقنا9»© 
الحكم بالمحل لابطلناه , لأن البحر لم9" يدخل تحت قهر احد" , واذا لم 
يكن لمحلها”" حكم 2 صار الحكم للسفينة 2 والسكان هم المختصون بالتصرف 
ف السفينة 3 فاختصوا بتحمل القسامة والدية . 

وليس كذلك المحلة ‏ لأن لمكان "الدار حكم' وهودار الاسلام » بدليل 
انه يدخل تحت القهر والغلبة » “وحكمها معلق' بأهل الخطة , والحكم اذا علق 


» التقل» . (9) © في ب « أنها إنما تجري‎ ١! في‎ )١( 
و ٠ع .ف أرة‎ 
واختصو» . ) ) :في أ«فالحصواء.‎ «١ (؟) في ب‎ 
المحل».‎ «١ في‎ )١١( ,» (م فى ب دلانه‎ 
في]«أنه».‎ )١5 . فى أ« القرد»‎ )4( 
. تملكنا»‎ «١ في ب‎ )١9 . وم فى أدوجه»‎ 
في ب«ولا».‎ )١5( و‎ 


(5) في ب «١‏ فصار كالعبد والمكاتب » . 

() فى ب وضعل المولى دون العبد 2 (592) الزيادة من (ب) . 

ا 19 فأ «محلهاء . 

زم فى أدكذء . (16) في ١!‏ الدار له حكم » . 
* (14) في أ« وحكمها يتعلق » . 


[59؟ سمه 


بجهة فا لم تنقطع” تلك الجهة لا ينقل عنها'”" الى غيرها كالغصب2» : 

© اذا قطع الرجل مفصلا من اصبع رجل 3 واقتص منه» وبرىء » 
ثم قطع احدههم| باقي اصبع صاحبه فعليه القصاص . 

ولوقطع يد رجل من المفصل”" فاقتص منه وبرىء , ثم ان احده| قطع 
ذراع صاحبه من تلك اليد فلا قصاص فيه" و" ان كانوا سواء . 

والفرق ان المساواة معتبرة فها دون النفس ٠‏ ولم يوجد في الذراع » لأن 
المساواة انما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع 3 ولم يرد '» فلم توجد7) 
المساواة » فلا يجب القتصاص . 

وفي الاصبع ورد الشرع بتقدير. لأنه يجب في المفصلين ثلثا الدية فلكل" 
واحد بدل معلوم » فاستويا ف انفسهما لاستواء بدلها وصفتههما . فوجب 
القصاص بينهما . 

ارض ١٠مشتركة‏ بين رجلين اوقف احدهها دابته فيها بغير اذن 
شريكه فاصابت"" انسانا بيد او رجل او "غير ذلك . فلا ضهان عليه . 


ولو حفر فيها بئرا بغير اذن شريكه فوقع فيها انسان فمات ضمن نصف 





ديدة 

و « لم » ليست موجودة في (ب) . 0 ليست موجودة في (ب) . 
م في« ينقطع » . (4) الزياذة من ب 

رمم فى دحقهاء . (5) في ]«فلم يوجد» . 
0 في ! « كالتغصيب» . )١١(‏ في !أ ثلثي الدية فكل » . 
زه في باابه ) . 11) في أ « مشترك بين اثنين » . 
30( في أ« الفصل » . 05 فى أ« قاأصاب ». 


205 في ب «غيره » . 
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الا ترى ان له ان يسكن نصف تلك البقعة وان لم يقسم ايضا فهو بالايقاف" 
غير حائز”» 1 واذا لم جز لا0) يغرم . 

وليس كذلك البثر “لأنه ليس لأحد الشريكين حفر البشر» في الموضع 
المشترك » لأنه با حفر هدم الارض » فصار هدم السفل كهدم'” العلو. وهدم 
ملك . واذا كانت الجناية بالحفر والحفر نصفه”" فى" ملكه ونصفه فى" ملك غيره 
فغرم نصفه . ولم يغرم النصف الباقي . 

1 اذا رمحت دابة ”2 وهي تشى في طريق المسلمين .» وصاحبها راكب 
عليها فلا ضهان على الراكب ولا يجعل كأنه باشر"" الاتلاف بنفسه . 

وقال في الزيادات : اذا 9" ركب مشرك29 وساق دابته وسيرها فى 
معسك 19) | | 7 فتفحت06) الدابة وصاحبها راكبها فتفحت057) برجلع أاو 
بيدها فقتلت مسلا لم يغسل وجعل كأن المشرك"" باشر القتل بنفسه . 

والفرق انه متسبب**" في اتلافه . وكونه شهيدا متعلق بوجوب سببٍ من 
جهته9 يقع التلف بتلك) الجهة لا بمباشرته2) » اللا ترى انه لو رمى؟) هل! 





() في أ« بالارتفاق » . 1 ١‏ 
و م في ب دواذا». 


(م) فيك ب «مشترك » . 
(15) في ب «عسكر). 


. 2» في ب « فنفخت‎ )1١١ 


,0( في أ« جائز» . وفي ب بياض ٠»‏ وكتب 
في الهامش : « بياض في الأصل » 
(5) في ب «ريجب)ء وفيأربحزع». 


() فيأدلم». و نوو تفخت 0 
(6) ما بين القوسين ليس موجودا في (ب) .2 )١5(‏ 79 0ل 

(5) في «دخدم». 0 0 في أ« الشترك » . 

49 فىأدنصف» . 14ل بستحي 5ه 


(18) في ب «جهة » . 
ر.م)فيٍأ«بذلك». 
روفي ألا بمباشرة » . 
موىق أ«أذماء . 


(8) الزيادة من (ب) . 
(9) الزيادة من (ب) . 
)٠١(‏ في ١!‏ الدابة ». 
(١١)نيأ«بشرع».‏ 


ري 2 


الكافر بنار فذهبت بمنيا وشمالا فاحرقت مساما لم يغسل ٠‏ لكونه متسبيا"" . 
واما قْ الضمان فانما يجب لكونه” متلفا 2 ولم يوجد اتلاف9 . والدليل 
عليه انه “اوقد نارا؛ فى ملك نفسه فاحرقت ملك جاره لم يضمن » ولي ثم 
ف حر يصمن 
مباشرا » كذلك هذاء والله الموفق للصواب . 


(1) في أومسبيبا». 

(5) في ١‏ بكونه » . 

5) في ب ١‏ الاتلاف )2 . 
(5) في ب « وقد حصالا » - 
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مسائل متفرقة 7 

0/7 - اذا اغمى على الامام لم يجز للقوم الاستخلاف . 

واذا سبقه الحدث فانصرف ولم يخرج من المسجد بعد فقدم القوم رجلا 
جاز . 
والفر ق أن الامام لما اغمى عليه انتقضت”" طهارته ولم يمكنه الانصراف 
عقيبه وقد”' بقي على مكانه بعد انتقاض طهارته ‏ ولوسبقه الحدث ولم ينصرف 
ومكث ساعة في مكانه؟ بطلت صلاته » كذلك هذا . 

“وليس كذلك» اذا سبقه الحدث فانصرف لم تبطل صلاته » بدليل انه 
يجوز له البناء وقد استحق عليه الاستخلاف لتصح”" صلاة القوم , فاذا لم 
يستخلف صار كالاذن هم فوقع "استخلافهم ولوا استخلف جاز. فكذلك 
القوهم0 . 


4 -لوان رجلا وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره جاز الموكل» جاز 
في البيع والشراء . 

ولم يجز في الطلاق والعتاق هكذا روي عن محمد رحمه الله . 

والفرق ان البيع والشراء يجوزان"" تدبيره » وقد وجد تدبيره . 
و"" امافي الطلاق والعتاق فلا يحتاجان الى تدبير'" . بل علق" بقوله » فصار 
كانه قال : ان قلت انت طالق فهي طالق . فاذا قال غيره فأجازه لم يوجد منه 
القول بالطلاق ١‏ فلم يفعل ما امره . فلم يقع . 

د 2# * 





00 في ب «شتى ). 007 في ب «١‏ استخلافه اذلو . 
9) في ب ١‏ انتقصت » . (8) فيب«القول». 

ف في ب وفقد. )5( في ب « الوكيل » . 

(4) في ب «مكان» . )٠١(‏ فيأديجون». 

(6) مابين القوسين ليس موجودا في (ب) .2 )١١(‏ الزيادة من ب 

() فيأدفتصح». )١9(‏ في ب« التدبير وعلق » . 
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المراجع والفهارس 


المراجع 
)١(‏ احكام القرآن 
لمحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد المعروف بابن العربي المعافري الاندلسى 
المالكي المتوفي سنة 047 ه الطبعة الاولى سنة 171 ه بمطبعة السعادة بمصر . 


)1١(‏ احكام القرآن 
لاحمد بن على الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 77١‏ . طبع الاوقاف الاسلامية في دار 
الخلافة العلية سئة ه١1‏ ه 


(5) أنوار التنزيل واسرار التأويل 
للقاضي البيضاوي . المطبعة الخيرية 


(5) تفسير ابي السعود العمادي 

المطبعة الخيرية بمصر سنة 108 ه 
( © ) الجامع لاحكام القرآن 

لأبي عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي . طبع دار الكتب المصرية سنة 1880 ه 
( سنة 1١9148‏ م( . 


(5 ) روح المعاني 


7 ) سبل السلام ' 
محمد بن اسم|عيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالامير( 1١87 ٠١84‏ ه ) شرح 
بلوغ المرام من حملة ادلة الاحكام لأحمد بن على بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني القاهري 
( "1 - 67م ه ) . ويليه متن نخبة الفكر في مصلح اهل الأثر. مع تعليقات مختارة لابن 
حجر , مطبعة البابي الحلبي بمصر . 


5 


(8) السراج المنير 
لاا لخب الشزيني »الب اه ٠‏ 


الحم ب اس اع يل بن بوهيم بن المفرة بن بردزيه البخاري الخعفي , المطبعة الاميرية 
بمصر سنة 711اها. 


٠١ (‏ ) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل 

لمحمد بن عمر الزتحشري المتوى سنة 61748 ه . ومعه الحاشية لعلي بن محمد بن على السيد 
زين الدين ابي الحسن الحسينس الحرجاني المتوق سنة 415 ه . 

وبالهامش كتاب الانتصار لاحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي المنوق سنة 
مداه 


)١1١(‏ مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير 
لمحمد الرازي فخر الدين , الطبعة الاولى بالمطبعة الخيرية سنة ١04‏ ه . 
(؟1١)‏ نصب الراية لاحاديث الهداية : 
مطبوعات العلمي بدار بهيل - سورت الهند » مطبعة دار المأمون بشبرا مصر . 
١*١‏ ) نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخبار 
١5 (‏ ) سئن ابي داود 
صنفه وجمعه الامام ابو داود سلبان بن الاشعث بن اسحاق الازدي السجستاني 2 وعليه 
تعليقات للشيخ احمد سعد على » الطبعة الاولى سنة 181/1 ه ( سنة 14817 م ) طبعة مصطفى 


البابي الحلبي بمصر 


10 لك 


من كتب الفقه والأصول: 
١(‏ ) الأشباه والنظائر 

لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر . الشهير بابن نجيم المصري 
الحنفي . المتوفي سنة 91١‏ ه . 

وشرحه أحمد بن السيد محمد مكي الحسيني الحموي المصري الحنفي المتوفي سنة ٠١94‏ ه . 

(؟)الأصل 

لمحمد بن الحسن الشيباني . المتوفى سنة ١489‏ ه ء القسم الأول في البيوع والسلم » 
تحقيق الدكتور شفيق شحاته . مطبعة جامعة القاهرة سنة 1985م . 
(” ) الاعتناء في الفرق والاسئئناء : 

لمحمد بن أبي بكر بن سلبان البكري . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ه”م فقه 
شافعي . 
( ؛ ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

لابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء » توفى سنة /1./ه . 
( 5 ) تسهيل الوصول الى علم الأصول 

لمحمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي . طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 14١‏ ه . 
50 ) الجامع الصغير 

للامام محمد بن الحسن الشيباني . تعليق محمد عبد الحي اللكنوي مطبعة اليوسفي سنة 
586 ها 
7 ) الجامع الكبير 

للامام محمد بن الحسن الشيباني تحقيق أبو الوفا الأفغاني نشر لحنة إحياء المعارف النعما نية 
بحيدر آباد الدكن بالهند . طبع بمصر . 


7551 ب 


(8)الجمع والفرق 


لعبد الله بن يوسف بن محمد.بن حيوية الجويني . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 8١‏ 


(4 ) حاشية محمد الدسوقي على الشرح الكبير 
لأحمد الدردير» على المختصر 


٠١(‏ ) حكمة التشريع وفلسفته 
لعل أحمد الجرجاوي ١‏ الطبعة الأولى سنة ١77٠‏ ه بالمطبعة اليوسيفية بمصر . 


ليحلا)١١(‎ 


لأحمد بن عمرو بن مهير الخصاف . طبع بالقاهرة سنة 17١4‏ ه . 
(؟١)الخراج‏ 
١*9‏ ) ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر 

لعلى الطوري . مغطوط في مكتبة الأزهر برقم ( 71١‏ ) عرومى 47771 فقه حنفي . 
١5(‏ ) رد المحتار على الدر المختار . شرح تنوير الأبصار 

للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين . 
١6 (‏ ) الزيادات وزيادات الزيادات 
1941 ) رافعي ٠١547٠١‏ 
(15) السير الكبير 

للامام محمد بن الحسن الشيباني » شرحه شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل 


17 ) شرح العناية على الهداية 
لمحمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة 85/ا ها . المكتبة التجارية . 


0 


18 ) شرح فتح القدير 

لمحمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الام الحنفي المتوى سنة 
.45١‏ 

مع تكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة . 

(19) الشرح الكبير على متن المقنع 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة , المتوفى سنة 541 ه . 
٠١ (‏ ) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية 
7١ (‏ ) فتاوي تلقيح العقول 

لأحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 487 فقه 
("؟) الفروق ْ 

لمحمد بن صالح الكرابيسي . المتوفى سنة 51" . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
147 فقه حنفي . وأخرى في خزائن كتب الأوقاف ببغداد برقم هم 
78 ) الفروق 

لأحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي توفى سنة 585 ه ( سنة 
5 6ام). 
( 4 ) فروق البلقيني 

لأحمل” بن عبد الرحيم بن الحبر العراقي الشافعي . مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
/اؤوه"ا ب 
( 8” ) الفقه الاسلامي . مدخل لدراسته . نظام المعاملات فيه 

للدكتور محمد يوسف مومى . دار الكتاب العربي بمصر . الطبعة الثالثة سنة /ا/1 هف 
(15648م). 
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7 ) القدورى وتعليقات عليه 

ناشره شركة صحافية عثمانية يوسف ضياء الدين وأحمد نائلي ٠.‏ 
737 ) الكافي 

للحاكم الشهيد المروزي البلخي . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 4٠١‏ فقه حنفي . 
(758)الممبسوط 

لشمس الدين السرخسي . طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١3784‏ سنة 181 ( 0 
جزءا ) . 


74 ) المجموع شرح المهذب 

للامام أبي زكريا محي الدين بن شرف . المتوفى سنة 51/5 . المطبعة المنيرية بالقاهرة . 
١ (‏ ) المحيط البرهاني 

لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري المرغيناني » مخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم ٠ 58١‏ 4/ فقه حنفي . 
(1) المخارج في اليل 

للامام محمد بن الحسن الشيباني » ثم لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي ٠١‏ نشره واعتنى بتصحيحه يوسف شخت »2 لييسك سنة ريل وأعادٍ طبعه مكتبة 
المثنى ببغداد 
"1١‏ ) مدخل الفقه الاسلامي 

لمحمد سلام مدكور » الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ١84‏ ه ( سنة 
55وام). 
(*" ) مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق 

لعبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم الأموي الاسنوي المصري . مخطوط 
في دار الكتب المصرية برقم 71/1 فقه شافعي . 
(4") المعاياة في العقل 

لأحمد بن محمد الجرجاني الشافعي . المتوفي سنة 447 ه مخطوط بدار الكتب المصرية 

558 لس 


( 6" ) المغني 

لابن محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة . المتوفلاً سنة 50 » على مختصر ابي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي المتوفى سنة #74 الطبعة الأولى » مطبعة 
المنار بمصر سنة 1١144‏ ه . 


5" ) مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . شرح الشيخ محمد الشر بيني 


الخطيب . على متن المنهاج 
لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي . مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1767 ( سنة 
“«1م) . 


(” ) المفصل ف الفقه الاسلامي وتاريخه 

للدكتور محمد الخضراوي الطبعة الثانية سنة ١7484.‏ ه ( سنة 1١954‏ ( 
((8”")المداية 2( شرح بداية المبتدي 

كلاها لبرهان الدين المرغيناني المتوفي سنة 1ه ه طبعه صبيح . 


94" ) الوجيز 

لمحمود بِنْ أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن عبد المالك البخاري » الملنهور 
بالحصيري . المتوى سنة 75 . مصور بدار الكتب المصرية برقم 145 نال وهو مختصر 
لكتابه التحرير شرح الجامع الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني . 


93956 لدم 


من كتب التاريخ وغيرها : 
١١‏ ) ابو حنيفة , حياته وعصره واراؤه الفقهية 
للشيخ محمد ابو زهرة » دار الفكر العربي ١‏ الطبعة الثانية سنة ١9828‏ م . 
(؟ ) الاثمار الجئية في الاسماء الحنفية , طبقات الفقهاء 
لعلى القاري المتوفى سنة 1١177‏ ها ء وهي خلاصة الجواهر المضية والزواهر المرضية » 
مخطوط بدار الكتب المصرية برقم تاريخ تيمور . 
(") احسن التقسيم في معرفة الاقاليم : 
للمقدسي المعروف بالبشاري . طبع في ليدن بمطبعة بريل » الطبعة الثانية سنة 1١9٠09‏ . 
( ؛ ) الاصابة في تمييز الصحابة 
لاحمد بن على بن محمد بن على على الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي المعروف بابن 
حجر المتوفي سنة 4657 ها . طبعة الخانجي سنة 86 هد( سنة ١911/‏ م( . 
( ه ) الاعلام 
لخير الدين الزركلٍ . الطبعة الثانية . 
65١‏ الآمام الاعظم ابو حنيفة المتكلم 
لعناية الله ابلاغ والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية سنة ١9٠‏ ه(سلة الا9ا1 م). 
(/) انباه الرواة على أنباه النجاة 
(9) الانساب المتفقة 
لمحمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني المتوفي سنة 0017© ه طبعة بغداد مكتبة المثنى . 


551 لس 


٠١(‏ ) ايزان ما ضيها وحاضرها 
للدكتور دونالد ولبرء ترجمة الدكتور عبد النعيم محمد حسنين » مكتبة مصر ء طبعة سنة 
/ا/ا”١‏ ها رسنة 1١968‏ م) . 
١١(‏ ) ايضاح المكنون 
لاسياعيل باشا البغدادي . 
(17 ) البداية والنهاية في التاريخ 
لاسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المنوفي سنة 4/الا ه . مطبعة السعادة 
بمصر . 
19 ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق ابي الفضل ابراهيم الطبعة الاولى » مطبعة 
عيسى البابي الحلبي سنة ١88‏ ه ( سنة 1958 م) . 
١5١‏ ) بين العلم والاادب 
لقد ري حافظ طوقان مكتبة فلسطين العلمية سنة ١945‏ . 
١6١‏ ) تاج التراجم في طبقات الحنفية 
لقاسم بن قطلوبغا المتوفي سنة 48م ه طبعة بغاد سنة كككقام. 
1 ) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الاول 
لأبي الطيب صديق بن حسن بن على بن لطف الله المتوفي سنة ١١!‏ ها (سئة 


لحيل م( » تصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين ‏ المطبعة الحندية العربية يمباى » الطبعة 
الثانية سنة ١787‏ ه سنة 1١97‏ م. 


(17 ) تاريخ الادب العربي 


للدكتور رضا زاده شفيق ؛ ترجمة محمد موسبى هنداوي . 


5697 لد 


(14) تاريخ الأدب في ايران من الفردوس الى السعدي 
للمستشرق ادوارد جرافيل براون . ترجمة الدكتور ابراهيم امين الشواربي . مطبعة 
السعادة بمصر سنة “ا/ا"7١1‏ ه ( سنة 1١9884‏ م) . : 


٠١١‏ ) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي 

للدكتور حسن ابراهيم حسن ٠‏ الطبعة الاو لى سنة ١954‏ 3 مكتبة النهضة المصرية . 
١١؟‏ ) تاريخ الاسلام العام 

للدكتور على ابراأهيم خسن . الطبعة الثالئة سنة ١9517“‏ . 


١؟5؟‏ ) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام 
للذهبي المتوفي سنة 44/ا ه . مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 85 تاريخ . 


( 75 ) تاريخ بخاري 

لمحمد بن جعفر البوشنجي المتوفي سنة 744 ه ( سنة 1468 م ) تحقيق الدكتور امين عبد 
المجيد بدوي . والدكتور نصر الله مبشر الطرازي . 
( 5" ) تاريخ بغداد 


55١‏ ) تاريخ التشريع الاسلامي 
لمحمد الخضري . مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . 
37 ) تاريخ التشريع الاسلامي 
للدكتور الشيخ محمد على السايس وآخرين . مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الثالئة سنة 
56”| هارسلة 1١945‏ م). 
78 ) تاريخ التمدن الاسلامي | 
لحورجي زيدان » تعليق الدكتور حسين مؤنس . 
514١‏ ) تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي 
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, تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
لمحمد بن جرير الطبري‎ 


"١‏ ) تاريخ العرب العام 

للمستشرق ل . أ . سيديوء نقله الى العربية عادل زعيتر . 
( 7" ) تاريخ الفقه الاسلامي 

للدكتور محمد يوسف موسى . معهد الدراسات العربية العالية جامعة الدول العربية » 
دار المعارف بالقاهرة . الطبعة الثانية سنة 19585 . 


59" ) الكامل في التاريخ 
لعلى بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثير 
الجزري الملقب بعز الدين » الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية المصرية سنة 101ه . 


(1” ) تلخيص جمع الآداب في معجم الالقاب 
لابن القوطي . تحقيق الدكتور مصطفى جواد . 
( 0" ) الجواهر المضية في طبقات الحنيفية 


لعبد القادر بن ابي الوفا محمد بن نصر الله بن سالم ابن ابي الوفا القرشي الحنفي المصري 
المتوفي سنة ولالاها الطبعة الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند بمحروسة حيدر 


اباد الدكن . 
(5) الحركة الصليبية ؛ صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي في العصور 
الوسطى 


( 307 ) الحياة الآدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 

للدكتور احمد بدوي . مكتبة نبضة مصر بالفجالة . الطبعة الاولى . 
(58) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 

للدكتور احمد احمد بدوي . مكتبة مهضة مصر بالفجالة » الطبعة الاولى . 
4" ) دائرة المعارف 

ادارة فؤاد اقرام البستاني . رئيس الجامعة اللبنانية » طبعة بيروت سنة ١94584‏ . 


ا 


٠ (‏ ) دائرة المعارف 
لبطرس البستاني » طبعة بيروت سنة 141/5 م . 
5١ (‏ ) دائرة معارف القرن العشرين 
لمحمد فريد وجدي , الطبعة الثانية سئة ه95١‏ . 
7 ) ذيل على ذيل تاريخ بغداد 
لمحمد بن سعيد بن يحبى الدبيثي الواسطي المتوفي سنة /571 . مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ح عن المصورة رقم تاريخ . 
( 4 ) راحة الصدور ورواية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ‏ بالفارسية - 


لمحمد بن على بن سلبان الراوندي . عربه د . عبد النعم محمد حسنين . د ابراهيم 
امين الشواربي » الصياد سنة ١1/9‏ ه ( سنة 1١95٠‏ م) . 


( 55 ) سلاجقة ايران والعراق 

للدكتور عبد النعيم محمد حسنين . مكتبة النهضة ١‏ المصرية . 
( 40 ) السلالات البشرية 

للدكتور يسري عبد الرازق الجوهري . دار المعارف » الطبعة الاولى سنة 1955 م . 
5 ) سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي 

لعبد الملك بن حسين بن عبد العصامي المكي . المطبعة السلفية . 
5/١‏ ) سير اعلام النبلاء 

لابي عبد الله محمد بن احمد بن قايماز الذهبي المتوفي سنة 54 ه . مصور بدار الكتب 
المصرية برقم ١519©‏ ح . 
(48: ) شذرات الذهب في اخبار من ذهب 

لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سئة ٠١89‏ ه ء مكتبة القدس . 
(4: ) صورة الارض 

لأبي القاسم بن حوقل النصيبي » منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت » الطبعة الاولى 
نشر باسم : « المسالك والمالك والمغاوز والمهالك » . 
( 60 ) طبقات الحثفية 

لرفيع الدين الشرواني » مخطوط في دار الكتب المصرية برقم 847 تاريخ . 


لسدااءهت#ا دم 


0١‏ ) طبقات الحنيفية 

لابن الحناني المتوفي سنة 41/8 ه مخطوط بمكتبة الازهر برقم ( 4 ) بخيت 10141١‏ 
51 ) طبقات الزيلة لى 

لمحمد امين من حضر الزيلة لي المتوفى سنة ١714٠‏ ه ء مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم 3١114‏ تاريخ تيمور . 
( 57 ) الطبقات السنية في تراجم الحنفية 

لتقي الدين عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي المتوفى سنة ٠٠١8‏ هاء 
مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١7741‏ ح . طبع منه الجزء الاول تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلوسنة ٠١*9٠‏ ها( سلة )١191/٠‏ . 
( 54 ) الطبقات عن أبي عمو خليفة بن خياط رواية ابي عمران موسى بن 
زكريا بن يحبى التستري 


لمحمد بن احمد بن محمد الازدي حققه سهيل زكار » دمشق سنة 1455 . 
( 5ه ) طبقات الفقهاء ( في المذاهب الاربعة ) 
لابراهيم الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 405 ه , مخطوط في دار الكتب المصرية برقم 
الفادي» . 
05 ) طبقات فقهاء الحنيفة 
لابن كمال باشا » مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ١817‏ تاريخ تيمور . 
(5لاه ) طبقات الفقهاء الحنفية 
لاحمد بن مصطفى الرومي المشهور بطاش كوبري زاده المنوى سنة 458 . طبعة 
الموصل سنة ١984‏ . 


(58 ) الطبقات الكبرى . في الصحابة الذين اسلموا قبل فتح مكة 
لمحمد بن سعد كاتب الواقدي . طبع ليدن سنة 1176 ه . 
59 ) طبقات النحويين واللغويين 


لمحمد بن الحسن الزبيدي المتوفى سنة !.؟ هاء تحقيق أبي الفضل إبراهيم » الطبعة 
الأولى سنة #/ام١‏ ه(سلة 1984م) . 


أه5؟ دا 


٠0 (‏ ) طرب الأمائل بتراجم الأفاضل 
(51 ) عجائب الآثار في التراجم والأخبار 
لعبد الرحمن الحبرتي الحنفي . الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية سنة 10١‏ ه ( سنة 
5م) . 
57 ) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 
لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفي سنة 868 ه مخطوط في دار 
الكتب المصرية برقم ١984‏ تاريخ . 
5 ) العقيدة والشريعة في الاسلام 
للمستشرق أجناس جولد تسيهر . نقله الى العربية وعلق عليه الدكتور محمد يوسف 
موسبى . والدكتور على حسن عبد القادر . وعبد العزيز عبد الحق . الطبعة الثانية بالقاهرة . 
( 55 ) العلوم عند العرب 
55 ) فرائد اللغة في الفروق 
للأب هنريكوس لامنس اليسوعي ٠‏ طبعه بيروت . 
57 ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الأسلامي 
لمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي . 
لابن النديم المتوفي سنة /الا8 ه طبعه بيروت 
( 59 ) الفوائد البهية في تراجم ال حنفية , مع التعليقات السنية على الفوائد البهية ٠‏ 
كلاه| لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي » الطبعة الأولى سنة ١774‏ ه مطبعة السعادة 
بمصر . 


9ه” د 


7١‏ ) كتائب أعلام الأخيار 

لمحمود بن سلبان الكفوي الحنفي المتوفى سنة 44٠‏ ه ء مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم 4 م تاريخ . 
7/1 ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون 

للصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة » طبعة سنة ١517‏ ه(سنة 1959م) 
مجلدين . 
(7) لب اللباب في تحرير الأنساب 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . طبعه قديمة . 
( 75 ) اللباب في تهذيب الانساب 

لعلي بن محمد بن محمد بن الأثير » مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 04377 تاريخ . 
( 76 ) لسان العرب 
الأنصاري الخزرجي . الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة 1701١‏ ه . 
(7/5) لسان الميزان 

لأحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سئة 675 ه ء الطبعة الأولى في الهندسة سنة 
ها. 
77 ) الليث العابس في صدمات المجالس 

لاسماعيل بن معلى المحلى الشافعي . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١75‏ أصول 
طلعت . 


( 7/8 ) مجلة معهد المخطوطات العر بية 


الام ا 


7/94 ) محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية , الدولة العباسية 

لمحمد الخضري . الطبعة العاشرة . المكتبة التجارية الكبرى . 
)١(‏ مختصر تاريخ العرب 

لسيد أمير على مؤلف روح الاسلام » نقله الى العربية عفيف البعلبكي ٠‏ طبعه بيروت . 
4١‏ ) المختصر في أخبار البشر 

لأبي الفدا عماد الدين إسماعيل المعروف بصاحب حماة الأيوبي . المتوفى سنة ؟ *ا/.ه . 
81١‏ )المدرسة المستنصرية ببغداد 
( 88 ) مرآة الجئان وعبرة اليقظان 

لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان عفيف الدين اليافعي اليمني المكي المتوفي 
سنة 54/ا ه طبعة أولى سنة م#:١‏ . 
( 85 ) المرقاة الوفية الى طبقات الخحنفية 

لمحمد بن يعقوب الشيرازي المتوى سنة /1١م‏ هاء رقم 4541 تاريخ بدار الكتب 
المصرية . ش 
( 86 ) المسالك والمالك 

لابن اسحاق الالاصطخري ٠‏ تحقيق الدكتور محمد جابر الحسيني . 
86 ) معالم تاريخ العصور الوسطى 

لمحمد رفعت ومحمد أحمد حسونة . طبعه وزارة المعارف العمومية سنة ١76٠0‏ ه ( سنة 
ا#وام) . 


41/١‏ ) معجم الادباء 
لياقوت الرومي », الطبعة الأخيرة » مطبعة دار المأمون . 


(848 ) معجم البلدان 
لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادادي 2( الطبعة الأولى طبعة 


الخانجي . 


007 ككل 


( 84 ) معجم المؤلفين . تراجم مصنفي الكتب العر بية 

لعمر رضا كحالة » مطبعة الترقي بدمشق سنة 18 ها(سنة 1959ام). 
(40)المعرب 

لابي منصور موهوب الحواليقي . تحقيق أحمد محمد شاكر » طبعة دار الكتب المصرية . 
)4١ )‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 

لاحمد بن مصطفى المعروف بطاش كوبري زاده ‏ الطبعة الأولى بالهند . والطبعة 
الحديئة تحقيق بكري وأبو النور . 
( 98 ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
الأولى مخطوطة بدار الكتب المصرية ومن الخامس الى العاشر مطبوع . 


( 44 ) موجز تاريخ البلدان العراقية 
للسيد عبد الرازق الحسيني , الطبعة الثانية سنة 1948 . مطبعه العرفان بصيدا . 


( 10 ) الموسوعة العربية الميسرة . محمد شفيق غربال 
(15) الموسوعة العربية الميسرة 


لمحمد شفيق غربال » طبعه دار القلم سنة ١94568‏ . 
(/ا9 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لمحمد بن أحمد بن عثهان الذهبي المتوفي سنة 44/ ه . تحقيق على محمد اللبجاوي ‏ 
مطبعه عيسى الحلبي ‏ الطبعة الأول سنة ١81‏ ه ( سنة 1951م ) . 
لهارون بن بهاء الدين المرجاني . 
99 ) النافع الكبير لمن يطالع الجامع ١‏ لصغر 
لمحمد عبد الحي اللكنوي . مطبعة اليوسفي سنة 174 ها . 


906 سه 


٠٠١١‏ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

ليوسف بن تغري بردى الأتابكي » مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1918م . 
)٠١١(‏ نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره 

لفضيلة الشيخ محمد على السايس . سلسلة البحوث الاسلامية . 
١؟١٠‏ ) نهاية الأرب في فنون الأدب 

لأحمد بن عبد الوهاب النويري . 
٠١ (‏ ) هدية العارفين , أساء المؤلفين وآثار المصنفين 

لاسماعيل باشا البغدادي » طبعة استاتبول سنة ١6م‏ مجلدين . 
٠١5 (‏ ) الوافي بالوفيات 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ء المطبعة ال حاشمية سنة ١9681‏ بدمشق . 
٠١١ (‏ ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة 581 هاء تحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد مطبعة السعادة سنة ١98544‏ . 


١ه"‏ د 


أرقام الفقرات 
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فهر س 
كتاب الفروق 
الجزء الثاني 


كتاب الغصب 

كتاب الصيد والذبائح 
كتاب العارية والوديعة 
كتاب الشركة 

كتاب الحهبة 

كتاب البيوع . 
كتاب الصرف 

كتاب الشفعة .. 
كتاب القسمة 

كتاب الإجارات 
كتاب الشبهادات 
كتاب الدعوى 

كتاب الإقرار 

كتاب الوكالة 

كتاب الكفالة والحوالة 
كتاب الصلح 

كتاب الاكراه 

كتاب الحجر 
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كتاب المضاربة 
كتاب الشرب 
كتاب الأشربة 
كتاب الرهن .. 
كتاب الوصايا 
كتاب المأذون 


كتاب الديات والجنايات . 
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